إعراب الفعل 

٠ / 

ارَفَعٌ مضَارعا إذَا يجرد 

مَنْ جازم وناصب ككتسعد 

قد تقدم فى أول الأرجوزة أن الفعل المضارع معرب إن عرى من 
نون توكيد مبّاشرء ومن نون جماعة المؤنّثء ومَرٌ بيانة منالك(8). 

وتقدم أيضا أن إعرابه : رفع؛ ونصبء وجرّْم؛ كما أن إعراب الاسم 
رفع وتصب: وجرء وم إعراب الاسم ومايتعلق به. 

فأحّذ هنا فى الكلام على إعراب الفعلء وابتدأ بِالرَفْع لأنه الأصل, 
ويعني أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فأنه يرفع 
حينئذء فتقول :أنت تسعدء وزيد يسعدء ويخرج أبى عبدالله. وماأشبه ذلك. 

وأتى بالتّجريد عن الناصب والجازم على مساق الشرطية ‏ لأنه 
قال : ارفعه إذا تجددء فيُحتمل أن يكون قد جعل التعرّى هى نفس الرافع 
للفعل فيكون مذهبه هنا مذهبّه في «التسهيل» لأنه جعل التعرئ هو 
الرافع» فقال : يُرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم؛ لا لوقوعه 
موقع الاسم خلافًا للبصريين!). 

ويُحتمل أن يكون قد جعل التعرّى شرطًا في الرفع لا عاملاًء كأنه 
قال : ارفعئه بشرط التعرى: فيكون الرافع مسكوتا عنه في كلامه, وإنما 
ذكّر الشرطً في الرفع ولم يذكر السبب فيه لأن الشرط أكيدٌ الذكّرء وليس 
)١(‏ انظر :« باب المعرب والمبنى » البيتين الخامس والسادس (جزء ١‏ ص ). 
)2 التسهيل8؟5. 


٠.6 


السبب عنده بأكيد الذكّر. وأيضا فالشرط متّفّقَ على اعتباره. 

وقد قيل : إنه الرافع» والسبب مختلّف فيهء وهو بعد فى محل الاجتهاد, 
فسكت عن تعينه إبقاء للناظر فيه. 

وقد اختلف في الرافع هنا على ثلاثة أقوال : 

أحدهما : ماذهب إليه في «التسهيل» من أنه التعرى من الناصب 
والجان.(١),‏ وهى مذهب القَرَاء وأصحايه. 


والثاني : أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم؛ وهو مذهب سيبويه والجمهورٍ من 


از 0 

والثالث : أنه ارتفع بالزوائد الأربع التى في أوله. وهى أضعفُها وأشدها 
مخالفةً للقياس والسماع. 

والذى تَّكّت عليه إن كان أراد أن التعرّئ هو الرافع, هو مذهب 
اليصريين. 


ووجه التَدْكيت أن الرافع لو كان الوقوعٌ موقم الاسم لَمَا ارتفع بعد (لَُ) 
ولا بعد حرف التحضيضء لأنها مختصة بالأفعال. فليس المضارع بعدها في 
موضع اسم, فالرافع, على قولهم: في هذا معدوم, ولايقال : إن المراد بوقوعه 
موقع الاسم وجود ذلك فيه على الجملة؛ وأنت تعلم أن الاسم قد يقع بعد (ِلَوْ) 
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والسوار : حلية من الذهب, مستديرة كالحلقة؛ تلبس فى المعصم أو الزند. 

والعرب تلبس الإماء السوار, فهو يقول : لو كانت اللاطمة حرة لكان أخف على. ويضرب فى الكريم 

يظلمه الدنىء الخسيس. 


وقول(١),‏ 
فالوقوع موضع الاسم حاصل ‏ لأنا نقول : لايخلى مرادكم 
بالوقوع موقع الاسم من أن يكون / بمعنى أن الموضع للاسم في الأصل 

أو في الاستعمالء أو ماهو أعم من هذا . 

فالأول : منتتقض بالرفع بعد حروف التخصيص لأنه ليس للاسم في 
الأصل. 

والثاني منتقض بالرفع بعد (كاد) فإنه ليس للاسم في الاستعمال. 

والثالث: منتقض بالجزم بعد (إنْ) الشرطية» فإنه موضع صالح 
للاسم في الجملة, نحو : إِنْ زِيدُ قام أكرمثّه. وإذا بَطّل على كل تقدير 
صمح أن الرافع له ماتقدم. 

وهذه الأدلّةٌ من ابن مالك غيرٌ واردة على مُقُْصد سيبويه في الوقوع 
موقع الاسم فانظره لابن خروف في «شرح الكتاب» فليس بنا حاجة إلى 
الإطالة بذكره. والمسالة على الجملة لايذبني عليها حكم؛ فالأمر فيهاقريب. 
ثم أخذ في ذكر النواصب فقال : 

لبد علوالتى مِنْ بَمْمٍظَنْ 
)١(‏ هو الصمة القشيرى, والبيت بتمامه : 
ثبت ليلى أرسلت بشناعة 2 إلى فهلاً نفس ليلى شفيعها 


الخزانة ناد اه والمفنى #لا, حأكال, /ا. ", علممم والعينى ركام ةلاه ؛. 24 
والتصريح 4١/7‏ 577, والهمع 57/4 ؟, والدرر ؟'/81. والأشمونى 9/7ه”, 015/4؛ والحماسة 


بشرح المرزوقى ١77.‏ 
يقول : خبرت أن ليلى أرسلت إلى ذا شفاعة تطلب جاها عندىء هلا جعلت نفسها شفيعا. 
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فَانْصب بها والرفعٌ صّحح وقد 
تَخفيفَها من أن ) فهو مطرد 
ويعضهم مم أَهْمل أن حملا على 
ماأختّها حَيْثْ اسْتَحَفَتْ عَمَلاً 
ذكر الناظم نواصب أربعة وهى : لَنْء وكىء وأن؛ وإذّنْء وهى التى تتنصب 
بنفسها. وما عداها غيرٌ ناصب نفسه؛ كحَتّى, والواو والفاء في الأجوية الثمانية, 
وأن» بمعنى (إلأ) 
فهذه وما أشبهها مما تُصبء الفعل بعدها منصوب بإضمار (أنْ) لابنفس 
ذلك الحرف على حسب مايذكره إِكّْرَ هذا . 
والضمير المنصوب فى «انْصبًه» عائد على الفعل أى انصبه بهذه 
الحروف المذكورة. 
أما «أَنْ» فينتصب الفعل بعدها بها لابغيرهاء فتقول : لَنْ يُكْرِمَكَ زيدء وآَنْ 
وجعله الناصب نفس «لَنْ» دليل على اعتقاد مذهب سيبويه أنها ليست 
بمركبة من إلا 3 كما يزعمه الخليل: فإن النصب على مذهبه يكون بد«أن» 
وحدها ل ب «لَنْ» بجملتها .)١(‏ 
والمختار ماأشار إليه الناظم أنها غير مركّبة؛ لأن التركيب على خلاف 
الاصلء فلا يُدّعى إلا بدليل» ولا دليل» و(لا أنْ) مع الفعل والفاعل كلام تام؛ ولى 
كان أصلها (لا أن) لكان الكلام تاما بالمفرد» وهى محال. 


)١(‏ الكتاب ؟/ره. 


ورده سيبويه بأنه لى كان كذلك لم يتقدم معمول معمولها عليهاء لأن 
ما في حَيّز الصلة لايتقدم على الموصولء و(أنْ) حرف موصول. وأنت 
تقول : زيدًا لن أضرب؛ وهى جائز, فَدلٌ على عدم تقد تقدير الخليل(١).‏ 

وأما «كَى» فتنصب أيضا بنفسهاء فتقول : جئتك لكَى تكرمنى. 

ومنه قوله تعالى : (لكَيْلاً توا عَلَى مَافَاتَكُ)(), وقوله : «لكيْلاً 
يكن على المؤْمنينَ حرَج)(؟) الآية. 

ودَلّ من كلامه على كونها ناصبةً بنفسها عطفه «كَى» على «لَنْ» 
كأنه قال : وبِكّى انصبه أيضا. ظ 

وهنا إشكال في كلد // ومن نه تمر على تسنبها بنفسها مطلقا 
من غير تقييد وذلك غير صحيح. لأن (كَىْ) على وجهين : 

أحدهما : أن تكون ناصبة بنفسها كما قالء ويتعّين ذلك إذا دخلت 
عليها لام الجر نحو الآيتَيّن المتقدمتين 

والثانى : أن تكون جارة لاناصبة؛ بل يكون نصب الفعل الواقع 
بعدها بإضمار (أن) و(أن) والفعل فى موضع اسم هو مجرور «كى» 

والجر بها عابت من علوم العرب» إتينا قد وفعت موقم اللام ميغ 
امو الست قال سيبويه : وبعض العرب يجعل «كَىْ» بمنزلة (حَتَى) 
يَعنى حرف جر وذلك أنهم يقولون : كَيْمَة؟ في امسن فيُعملونها في 


)١(‏ المرجع السابق 5/ره. 
(؟) سورة الحديد : ؟7. 
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الأسماء. كما قالوا : حَتَامَة؟ يحت متر؟ ؟ ولف( )ثم أت تم الكلام عليها وأن 
النصب يعدها ب(أن) مضمرة: لأنه لاوجه في منت ! إلى حذف الألف إلا أنها 


وامة 


0 000 0 لأنها ا 


غير مستقيم. 
والعجب أنه أَنّم الكلام عليها في كتيده وترلة ذكر ناهذا إلا أن يقال : 
إنه ذهب هنا مذهب الكسائى في جعله «كَى» ق قسما واحداء وشى الناصية 


بنفسهاء وتَأول (كَيْمَهُ) على أنها منصوبة عل ماق المصدرء كقول القائل : 
أقوم كى تقوم. فسمعه المخاطب ولم يفهم «تَقُوم» فقال : كَيْمَهُ؟ يريد : ماذا؟ 

فالتقدير : كَىْ تفعل ماذا؟ فموضع «مهُ» نصب على جهة المصدر والتشبيه 
به وليس ل«كى» في «مّة» عمل وهى مذهب مردود لاينبغى أن يقال به وحمل 
كلام الناظم عليه ضعيف جدا . 

وقد حكى الأستاذ(") - رحمه الله أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن 
«كَئ» الداخلة على الأفعال هى الناصبة على كل حالء سواء تقدمُها حرف جر 
أم لاء فإن تقدمها فلا إشكال في أنها الناصبة: وإذا لم يتقدمها كان مقدرا 

وأما من جعلها من العرب حرف جر فإنه لايدخلها على الأفعال أصلاء 
لأن جعل ذلك في (لام كَى) و(لام الجحود) و(حَتَّى) الجارة ينبغى أن يكون 
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موقوفا على السماعء ولى كان ذلك قياسا لجاز أن تقول : عجبت من تَكُرمنى, 


(9) الكتاب ثرة. 


وهذا لك بِتَقُومء تريد : من أن تُكْرِمّنىء وبأنْ تقوم؛ فإذا لم يكن ذلك 
قياسا وجب الاقتصار على الموضع الذى قامت الدلالة على أنه من ذلك. 

قال الأستاذ(١):‏ وهذا تحقيق في الموضع كان يجب الأخذٌّ به؛ لولا 
أن سيبويه قد أثبت دخول (كَى) الجارة على الأفعال(؟). 

هذا ماحكاه الأستان وما أسعده بكلام الناظم حين أتَى بها في 
(باب حروف الجر) فدّل ذلك على اختصاصها بالأسماءء. وأتى بها هاهناء 
فدل على اختصاصها بالأفعال. 

والدليل على أن هذا رأيه أنه لم يُذكر (كَ) فيما يُنصب بعده 
الفعل/ بإضمار (أن) حين أتى بحتى. ولام كى ولا الجحود, والجواب .6 
بالفاء» والواو» وأو ولم يأت معها بِ(كَى) الجارة» كما أتى بها غيره مع 
هذه الأشياءء فهذا يوضح أنه ما أراد سواه ولاقّصد إلا إيّاه. 

والقياس يُعضدهء وذلك أن «كَئْ» ظهر منها أمران: 

أحدهما : دخولها على الأسماء على حَدٌ دخول حروف الجر نحو : 
كى مَه؟ كما تقول : حَنَّى مه ولمّهُ؟ ولاشك في كونها هنا جارة: ولاتكون 
جارة حتى تختص بما جرته. 

والثانى : دخولها على الأفعال المضارعة؛ فيئصب مابعدها. 
والأصل أن ينْسبٍ الفعل إليها حتى يدل على خلاف ذلك دليل. 

وأيضاء قد دل الدليل الواضح على صحة وقوعها في النواصبء 
وه دخول اللام الجارّة عليهاء نحو: (ِلكَيْلا تَْسَوْا]!('). وهي هنا ناصبة 
)١(‏ هو أبو عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 


(9) الكتاب 8/ره. 
(؟) سورة الحديد : 77. 


باتّفاق. 

والأصل في العامل ألا يعمل حتى يُختص. فأَنْتج هذا النظرٌ غير مائقله 
الأستان ‏ رحمه الله ولا يلزم من ذلك مخالفةً السماع,؛ ولا إبطال القياس؛ لأن 
«كى» بهذا الاعتبار لفظ م* مشترك لموضعين[' )/ ولايّنكر مثل هذا . 

وقد تخناني' عن السحوال أنفينا على مذهب الجماعة ومذهبه في 
«التسهيلء( لوقي أن ما أتى به هنا صحيح: لأنه إنما أتى ب«كئ» الناصبة 
وحدهاء ولم يتعرض للجارة. 

والدليل على هذا من كلامه أنه ذكر الجارة في حروف الجرء وجعلها منها 
إذ قال : «مذ من رب اللأم كى واو ونًا» فأتى هناك بها خرف جرء ومُحال أن 
يريد أن الجارةٌ هناك هى الناصبة هناء فلابد من مُبّاينة إحداهما للأخرى, 
فَتَنّيت القسمان من كلامه. إلا أنه يبقى نظن آخر. وهو أنه لم يُذكر في الجارةٌ 
ماهو واجب الذكر فيهاء من كونها لاتجرٌ إلا تقديراء فيقع بعدها الفعل مقدرا 
قبله (أنْ) ولايقع بعدها الاسم الصريح إلا (ما) الاستفهامية. 

فإطلاقه أنها حرف جرء ولم يُذكر لها غير ذلك؛ يُوهم أن لها حكم سَائر 
الحروفء وليس كذلكء فالإخلال واقع في عدم ذكُر حكم مجرورها. 

فلى قال مثلاً إذا أخذ في ذكر ماينتصب على إضمار (أن) : 

ويَعدكَى إضمر أن يُغْلب إن 

جُربهَا نمُوائئه كَنْاَيَونَ 
أو نحو هذا - لتخلص عن هذا الشغبء فالواجب إذَا حملّه على ماتقد 


)١(‏ اللفظ المشترك هو الذى له أكثر من معنىء كلفظي (العين» ورأى) ونحوهما. 
0) انظر : ص 59؟5؟. 


قبل هذا . 

ثم قال : «كَذَا بأن لأبَعْدَ عل يُعنى أن (أنْ) المفتوحة حكمها حكم 
(أَن) و(كَىَ) في كونها ناصبةً بنفسهاء ولا خلاف في هذاء لكنه شرط ألا 
تكون (أنْ) بعد العلم, وحقيقةٌ هذا الاشتراط وماذكّر معه يُعطى في (أنْ) 
تقسيماء وهى أن 0 على ثلاثة أقسام : 


أحدها : تقع بعد علّم ولا ظَنْ» ٠‏ فهذه هى الناصبة للفعل؛ نحو : 
5 0 لى ل ل لمالا ١‏ 
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ذلك. 

ولاتقع غيرَ ناصبة إذا دخلت على المضارع إلا نادراء كما سيذكره, 
وهى الذى ابتدأ به الناظم. 

والثانى : أن تقع بعد (العلم) فمقتضى اشتراط(') الأ تقع 
الناصبةٌ بعده دليلٌ على أنها بعد العلّم غير ناصبة للفعل وإن وقعت بعده؛ 
فتقول : علمت أن يُقُوم زيد وعلمت أنْ لايُقُوم / زيدء ترفع الفعل هنا و.غ 
لاغيرٌء إذْ أخرّج (أنْ) معه عن النصب جملة, وكوثها بعد العم مخففةٌ من 
الثقيلة هو السبب في عدم النصبء على مايذكره إِكْرَ هذا . 

ولايختص هذا الحكم ب(عَلمَ) وحدها؛ بل كلّ مايُغطى معنى العلم 
فحكمه حكمه؛ نحو : تيقنت أن لا يقُوم زيد» ورأيت أن تحرج وتحفقت أن 
لاتّقُوم؛ ونحى ذلك لقوله : «لأبِعدَ علّمه فعم أفعال العلّم. 

والثالث : أن تقع بعد (الظن) نحى : ظَّنَنْت وحسبت, وخلت: 


() سورة البقرة : 184. 


ورَأيت»ء ونحوها مما يُغطى معنى الظن. 
فإذا وقعت (أنْ) بعد أحد هذه الأفعال أو نحوها فلك وجهان : 


أحدهما : أن تنصب بها ما بعدهاء فتقول : حسبت أن يَقُوم زيد؛ وخلت 
.يو © ” 26م 5 0 - 2101 ١‏ ' 
ان تخرج. ومنه قوله تعالى : [آلم أحسب الئاس أن يركوا( 6 الآية. وقوله : 


(أيحسب الإِنْسَان أن يترك سدئى] و وقوله 0 (إنْ ظلَنًا ان 


قا حو لم50 


هادعرة مم - 
٠.‏ 


و[تَطنُ أن يُفْعَلَ بها قاقرَة)(؟). 

وقَدم النصب هنا كأنه أرجح عنده من الرْع وأكثر» ويُشعر بذلك قولّه : 
«قانُصب بها» فأتى بالنصب في مساق الاعتماد عليه, ثم استدرّك وجة الرفع 
وصّححه. وإلا فكان يقول : «فَانْصبْ بها وارَفع» وكذلك قال ابن المؤلف في 
«تكملة القنود أ قال : ولذلك اثفق على النصب في : أحسب الثّاس أن 
سو 17) وكان أكثر القَرَاء على النصب في قوله تعالى : (وحسيوا أن لأتَكُون 
ْنةً)(") وهم غير أبى عمرى وحمزة والكسائى, والرفمٌ لهؤلاء الثلدثة(4), 

والثانى : ألا تنصب بهاء بل يبقى مابعدها على رَفُْعه نحى قولك : حسبت 
أن لا تقول ذلك. وظننت أنْ لاتفعلٌ ذلك. 


© “تت 


فى ارات 0 2 د ا «مء 4 
ومنه قوله تعالى : (وحسبوا أن لاتكون فتنة]. على قراءة أبى عمرى وحمزة 


."” 0١ : سورة العنكيوت‎ )١( 
(؟) سورة القيامة : 5؟.‎ 

(؟) سورة البقرة : ١٠7؟,‏ 
:4(6) سورة القيامة: ه". 

(5) لوحة [13؟-آ]. 

(5) سورة العنكيوت : ". 

(0) سورة المائدة : الا. 

(4) السبعة لابين مجاهد :/480"؟. 


وهما على وجهَّيّن مختلفين, أما النصب بعدها فلجريانها على 
بابهاء من عدم التّحقيق وثبوت الترددء فصارت كالرّجاء بِ(عَسَى) 
فالموضع ل(أنْ) الناصبة. ْ 

وأما الرفع فعلى معنى أنك أثبت ذلك في ظَنْكء وأدخلتّه مُدّخل 
العلم, وعلى إجرائه مُجَرى العم صارت هنا (أنْ) غير ناصبة. وإلى هذين 
أشار بقوله : «والتى ومن بعد ظن. قَائُصب بها والرَقُعَ صّحح» يعنى أن 
(أنْ) إذا وقعت بعد الظن فالنصب هو الأكثرء والرفع صحيح جائز. 

ثم أخذ في بيان وجه الرفع بعدها حيث لم تقع ناصبة فقال : 

يعنى أن (أنْ) التى لاتّنصب الفعلَ الواقع بعدها لاينبغى أن يعتقد 
أنها هى الناصبة للفعل؛ بل هى غيرهاء لأن عامل النصب من شأنه أل 
يتخلّف عن عمله في موضع من المواضع من غير مانع؛ وأن يكون مختصا 
بما يعمل فيه لايدخل على غيره كسائر العوامل؛ فإِنْ شأن العامل أن 
يكون عاملا على / الإطلاقء ومختصًا بما يعمل فيه على اللزوم: إلا ما 
خَرجّ من هذا عن أصله, نحى (ما) فإنها تعمل مرةً ولا تعمل أخرىء وذلك 
خلاف القاعدة الأصلية؛ والقياس المستمر؛ فلابد أن يعتقد في (أن) هذه 
التى لم تعمل أنها غير الناصبة: وأنها المخفّفة من (أن) الناسخة للابتداءء 
فيقال : إنها لم تعمل [لأنها المختصة بالأسماء فلا تعمل في الأفعال. لكن 
قد يقول القائل : ماالحامل لكم على هذا التقديرء ولعلها (أنْ) الناصبة؛ لم 


)١(‏ المرجع السابق : 40؟. 


1١١ 


6٠ 


تعمل هنا](') كما لم تعمل في مواضع أخرى كما سيأتى؟ 

فأجاب الناظم عن هذا بأن تخفيف (أن) مطَّرِد في كلام العرب على أن 
يكون اسمها مقدر لايبرز إلا في الضرورة, وبيانٌ اطّراده قد تقدّم في باب (إنُ) 
ووقوع الفعل بعد (أنْ) غير الناصبة للفعل كثيرٌ مطرد أيضاء كما تقدم. 

فالحق أن يُحمل المُطرِد على المُطَرِد, ولايّحمل على أنها (أنْ) الناصبةٌ 
للفعل لم تعمل فإن ذلك ليس بمُطرِد ولا كثيرء بخلاف التخفيف من (أنٌ) 
وحكمها مبين في موضعه. فلم يُحتج إلى ذكره هناء وعلى أنه كَرّر حكمها في 
«التتسهيل» في باب (إنُ) وفي نواصب الأفعال("). وإن التّكرار ينافي 
الاختصار. 

واعلم أن الذى تعرّض للكلام عليه من (أنْ) المكّففة من الثقيلة هى التى 
لم يقع بينها وبين الفعل فاصل سوى (لا) النافية, لأنه إذا وقع بينهما فاصل 
غير (9) لم يقع بينها وبين الناصبة للفعل لَب لأنك إذا قلت : حلت أن سيكُون 
كذاء أى خلت أنْ أَنْ تَقُوم ‏ لم يمكن أن تكون هنا ناصبة؛ لمكان الفاصل الحائل 
بين (أن) وبين ماكان يمكن أن يكون معمولاً لهاء فلا يُحتاج إلى تفرقة بين 
المخففة والناصبة في مثل هذاء وإنما يُحتاج إلى ذلك حيث يمكن على الجملة أن 
تعمل (أن) فيما بعدهاء وذلك إذا لم يقع بينهما فُصلء كقولك : علمت أن تقوم, 
وخلّت أن تخرج» وذلك على الوجه غير الأحسن المنبّه عليه في باب (إِنْ) أن يقع 
من الفواصل مالا يمنع (أنْ) من تأثيرها في معمولهاء وذلك (لا) نح : خَلْت الأ 
تقوم» وعلمت ألا تخرجء فهاهنا يُحتاج إلى قانون التفرقة بين (أنْ) الناصبة 
للفعل والمخففة من الثقيلة. 


(؟) انظر : التسهيل : 560 778, 


١5 


ل" ريل ا بي يكن 


ثم قال : «وبعضهم أهمل أن» 

يعنى أن بعض العرب أهمل (أنْ) فلم يعملها وهى الناصبة للفعل؛ فيقول : 
أعجبني أن يقوم زيدء وهى قليل. 

متدرا وي عسويي انال وين لزنا ا ا 1 
الرّمامة]!' © يرقغ وينم(" ١‏ وأئشنة السيرافي) ورواة ابن حِنْىء عن أحنمد بن 


0 


أن تَقْرآنِ على أسمّاء ويحكّمَا 


يبحيى 


- 


منّى السسُّلام وأن لاتُفثعرا آحَنا 
وقد يكون منه ماأنشد الفراء من قول(؟). 


)١(‏ سورة البقرة : 17؟7. 

(9) البحر المحيط ”"/؟١؟؛‏ وفيه «دونسبها النحويون إلى مجاهد». 

(5) السيرافي (المجلد الأول ص 55أ) والخصائص 550/١‏ والمنصف "74/١‏ والإنصاف 2577 
وابن يعيش /ا/ه١, ,١147//‏ والمغنى ,7١‏ 1417, والعيني 4 والتصريح ”/7؟7 والأشموني 
"/لاث؟. والخزانة 147١/4‏ 
ومعنى البيت واضح. وقائله غير معروف على الرغم من شدة تداوله في كتب النحو واللفة. 

(4) معانى القرآن ١/6؟١.ء‏ وابن يعيش //ة: والعيني ”/47”, والاشموني ,19”/١‏ والخزانة 


4 وواللسان (زوح) 

وقبله : 
1 7 ل 0 «. 
إى زعي ميانْوَيِقَةُ إن سلمت من الرذاح 


وسلمت من عرض الحتُوف من الفُدِىُ إلى الركاح 
والرزاح : شدة الضعف في الإبل حتى تكاد تلصق بالأرض فلا تستطيع النهوض. 
ويروى «من الرُوّاح» وهو الموت. والعرض : مايطرأ من أحداث الدفر. 
والحتوف : جمع حتف, وهو الموت. حت 


1١ 


أنْئَفْ بطي بلقنم 
َرسَفَ ون سِن الطُلا 
ثم أخذ في توجيه هذا الإهمال فقال : «حمّلاً على ما أختها» 
يعنى أنها الناصبة للفعل, أهملت بالحَمل على (ما) أختهاء وهى 
المصدرية, لأنها أختان في تأويلهما بالمصدرء فكما أن الفعل إذا وقع بعد 
(ما) مهمّل غير منصوب, فكذلك حملت (أنْ) عليها فقيل : «أن تَقرآن» 
ونحى ذلك. 


م نه ه ماه بي 


وقوله : «حيث استحقت عملأ»/ 

يعنى أن هذا الإتمال تكاقو في [موقي اليتحف فيه العيل 
اذى اوضع لاتستتادقه قينة. فتصرز من وقوغ ها بلا حلم أومان. ٠‏ فإنها 
هناك قن به مسبتحقة على التقسي]! ') المذكور أولا فليس مخصوصا بهذا 
البعض الذى حكى عنه. 

وما قرر من التوجيه هو رأى البصريين وأحمد بن يحيى من 
الكوفيين. حكاه عنه ابن جنَّى في كتاب «التعاقب» له ومذهب الكوفيين في 
التوجيه : الحَمَلُ على أنها المخففة من الثقيلة: أتَى بها من غير فُصلء 
وو مهت الفا رسي سكاه "امن سل نهنا في الف التق 11 


إن > 2ه 


3# أن تقرآن عَلّى أسنماء و حكن *# 
والأظهرٌ فيه خلافه؛ لقوله في البيت : 
* وأنْ لاتشعرًا أحدا * 
ح والطلاح : جمع طلحة؛ وشجر الطلح أعظم العضاه. وأكثره ورقاء وأشده خضرة: وأمده ظلا. 
)1( مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 
5) انظر : الخصائص .54./١‏ 
١‏ 


عا١‎ 


فتصب بهاء فلو كانت الأولى عنده المخفّفةً لكان من التناسب أن تكون 
الثانية كذلك. والمذهبان متقاريان. 

لكن على الناظم هنا درك ما مع ماتقدم له في باب «إنْ» وذلك أنه قدم في 
المخفّفة من الثقيلة أن الأحسن الفصلء ويجوز ترك الفصل قليلاء وذلك في 

قوله(": وإِنْ يكُنْ فلا وم يَكُنْ ما 

ثم قال : «فالأحسن الفصل بِقَدْ أو كذا» إلى آخره. ونَبّه على ماجاء من 
نحو قوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرُضَاعًةا90). وتحو البيتين السشدين("), 
فظاهره فيما تقدم أنها المخفّفة, وهاهنا نَقَض ذلكء فحملها على (أنْ) الناصبة 
للفعل لا على المخقفة والجواب أن الناظم قَصده في الموضعين صحيح. 

فأما قصده في باب (إنْ) فالإخبارٌ عن المخفّفة إذا تعيّن ذلك فيهاء وذلك 
عند وقوعها بعد العلم, أى بعد ماكان نّحوهء فلم تتعين الآيةٌ ولا البيتان 
بخصوصها لتمثيل عدم الفٌصل في المخففة. 

وإنما نَبّهِ على مايصلح أن يكون مثالاً له هنالك: وذلك إذا وقعت بعد العلم 
أى الظّن نحو : علمت أنْ يقوم زيدء وظننت أنْ يقوم زيد» ونحى ذلك. 

وأما القَصّد هنا فالإخبار عن (أنْ) التى لاتقع بعد علّم ولا ظّنْ؛ وهى 
موضع الخلاف. 

فالكوفيون يُحملونه على المخفّفة, والبصريون على الناصبة للفعل, 


() النظم بتمامه كما جاء في باب «إن وأخواتهاء هى : 
وإنْ يكن فعلاً ولم يكن دعَا ولم يكن تصريفف 4ه ممتنعًا 
فالأاحسن الفصل بقد أو نفى اق تنفيس ا لَوْ وقليل ذكرلو 
(؟) سورة البقرة : 777 وسبق الاستشهاد بها. 
(5) انظر : الصفحة السابقة. 


م1 


فلا تناقض. وعلى هذا التوهّم استظهر بقوله : «حَيّثُ اسَتَّحَقَتْ عَمَلاً» 
أى إنما هذا التأويل حيث تّستحق العمل فإن الموضع الآخر حيث 
لانّستحق العمل مَتَقَق عليه وهذا حسن من التّنبيه كما مر تفسيره آنقا . 
ا 4 
إن صدرت والفعل بَعْدْ مُوصلاً 
أى قَبِلّه الِيمِين وانُصب وارْقَعًا 
ذا إِذْنْ من بعد عَطف وَقَعَا 
هذا هى الموضع الرابع من الأدوات الناصبة بأتفسهاء وهو (إذَنْ) 
وهو حرف جواب وجزاء. 
فقوله : «ونّصبُوا بِإِذّنْ» نص في أنها الناصبة بنفسها. 
وقد حكى المؤلف في «التُسهيل» عن الخليل(١).‏ أذ الذهسن 
بعسها بإضمار (أنْ) قال : ابثُ(5), وإنما مُستَّنّده فيه قول السيرافي 
في/ أول شرح الكتاب : روى أبو عبّيدة عن الخليل أنهقال: ؟١4‏ 
لايُنْصَب شىء من الأفعال إلا بن مُظهّرَة» أو مضمرة في (كَىء وأن 
وَإذَن) وغير ذلك. 
قال( '): وليس في هذائَص لجواز أن تكون مركّبة عنده من (إذْ) 
التى للتعليل و(أنْ) كما يقول في (لَنْ) 


)١(‏ التسهيل: ."؟. 
. )2 تكملة شرح التسهيل لابن الناظم -3١11(‏ ب). 
(0) أى ابن الناظم. 


لل 


قال : وهذا على ضعفه أقرب من تلك الدعوى ,)١(‏ 

هكذا قالء ولم يَدْرِ أن سيبويه حكى ذلك عنه في باب (إِذَنْ) ورد عليه. 

فتنئل("). 

والقصسن تعدها ناضتهاد (أن) م مذهب الزجاج أيضاء ورد عليه الفارسي 
في «الإِغْفَال» بما فيه كفاية» فطالعه كَمةُ إن لاحاجة إليه هنا(؟). 

ثم شرط في عملها النصب شروطا أربعة : 

أحدها او لقتل الى لب مسال 1 سان 

فقوله : «الْمِسَتَقْبَلاً» على حذف الموصوفء أى : وتصبوا بِإذْن الفعل 
المستقبّلء كقولك لمن قال : آتيك غدًا. فتقول دن أكرمك. 

ومن ذلك قول ابن عنمة عَثّمة الضك ( 2 

ادك حسمسارَك اندوع فنويتية 

إِذَنْ يرد وقيد الغقير مكروب 

)01( عبارة ابن الناظم كما في تكملة شرح التسهيل (514 1) هى : «وليس في هذا نص على أن 

انتصاب المضارع بعد (إذن) عند الخليل بأنْ مضمرة, لجواز أن تكون مركبة من (إِذْ) التى للتعليل 


و(أن) عند الخليل بأنْ مضمرة, لجواز أن تكون مركبة من (إِذْ) التى للتعليل و(أن) محذوفًا همزتها 
بعد النقل على نحو مايراه في انتصابه بعد (لن) والقول به على ضعفه أقرب من القول بأن 


(إذن)غير مركية». 
(؟) انظر : الكتاب ”/"ا,. 
(5) الإغقال. 


(:) الكتاب .١4/”‏ والمقتضب "/١٠؛‏ وابن يعيش ,١"//‏ والخزانة //477: والحماسة بشرح 
المرزوقي 1م والمفضليات 47". واللسان (كوبء سوا) ويروى «ارّْجِرٌ حمارك لايْرْتّعٌ بروضتنا» 
والنزع : السلب. والسوية : شىء يجعل تحت برذعة الحمارء كالحأس للبعيرء والجمع. سوايا. 
والعير : الذكر من الحمير. والمكروب : الشديد الفتل. 
والمعنى : انته عنهاء وازجر نفسك عن التعرض لناء وإلا رددناك مضيقا عليك ممنوعا من إرادتك. 


1١/ 


فلو كان الفعل غير مستقبل لم تنصبه (إذَنْ) فتقول إذا حددُت حديكًا : 
إِذَنْ أظنّه فاعلاء وإذنْ أظك صادقًاء فرفعت لانك حالةٌ الإخبار في ظَن 
فخرجت بذلك عن باب (أن, وكَى) لأنهما لايَنُصبان إلا المستقبل. وهى مشبّهة 
في العمل بهماء فلا يجوز أن تَنُصب إلا ماينُصبانه, وهى المستقبل. 

والثاني من شروط النصب بها : أن تقع صدر الكلام؛ وذلك قوله : «إن 
صدرت» والتُصدير فيها على إطلاقه. من كَوْنها لايقع قبلها شىء. لاحرف عطفٍ 
ولاغيره, لأنه قد ذكّر وجهين فيما إذا تقدم حرف العطف. 

و«إذن» لها ثلاثة أحوال؛ أن تتقدم: وان شاشر وك تومط: 

فأما إذا تقدمت : فتنصبء فتقول في جواب من قال : آتيك : إِذَنْ أحسن 
إليك. وأما إذا تَوْسطت أى تأخّرت : فلا تعملء فتقول في الجواب : أنا إِذَّنْ 
أكرمك: ووالله إِذّنْ أكرمك. 

هلها قل ككس ةراتو سنن( 

لَيْنْ عادلى عبد المٌزيز بمثلها 

53 


وأمكننى منها إذن علا أقيلهًا 
فقوله : دإِذَنْ لا أقيهاء مبنّى على اليميذ فنا لكوي لا 


,٠١”/4 والهمع‎ 77 ١7/8 الكتاب ”/ه١. والخزانة 475/4, والعيني 4815/4: وابن يعيش‎ )١( 
| والتصريح "/ه؛ والألشموني ؟//4؟‎ 
والضمير في «بمثلهاء يعود للأمنية. وأصل الإقالة في البيع؛ وهى فسخه.‎ 
وكان عبدالعزيز بن مروان قد جعل له أن يتمنى عليه بعد أن مدحه؛ فتمنى أن يجعله عاملاء وكان‎ 
كثير أميا لايعرف الكتابة؛ فاستجهله عبدالعزيز وأبعده؛ فقال هذا الشعر.‎ 
: (؟) يعني قوله في البيت السابق لهذا‎ 
حلفت برب الراقصات إلى منّى 2 يِعُولَ القََافِى نَصَهًا وزميثها‎ 


18 


وكذلك إذا قلت : أكرمك إِذَنْ؛ فأخرت. 


إِنّى إِذَنْ أمْلِكَ أو أطِّرا 

ومنّشده الفراء. ظ 

وإنما أعملت مبتّدأة ولم تعمل على غير ذلكء لأنها أصل وضعها 
جوابْ تَكُفى من بعض كلام المتكلّم, كما تكفى (نَعم ولآ) فتقول : إن 
ترُرنى أَزْرْكء فيقال : إِذَنْ أزورك» أى للشرط الذى شرطتء فنابت عن 
القتوط وكقت مخ ذكره: 

فلما كانت جوابًا قَويَتْ في الابتداء, لأن الجواب لايتقدمه كلام. 

وما وسطت وآخرت زايّلها مذهبٌ الجوابء فبَطل عملها. 

وشبّهها الخليل ب(أرى) / فى أنه إذا تقدم بُنى الكلام عليه فأعمل. ١غ‏ 
فذا توسط أو تحن لْفَى لدخوله بعد بناء الكلام على غيره؛ فصار لغواء 
فكذلك (إذَن) ظ 

والثالث من الشروط أن يكون الفعل الذى تعمل فيه بعدها لاقبلهاء 
وذلك قوله : «والفعل بَعْدَ» وهى جملة في موضع الحال من ضمير 


ممه 


«صدرت» [أى : إن ]1 (إِذَنْ) حالة كون الفعل واقعا بعدها. 


() معانى القرآن 9074/١‏ 1548/9 والإنصاف 177, والخزانة 403/4: والمغنى "”, والعيني 
1/4 والتصريح 575/١‏ وابن يعيش 11//7, والهمع :٠١5/5‏ والدرر ؟'/5, واللسان (شطر) 
وينسب لرؤية. وليس في ديوانه. والشطير : الغريب. 
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وليس هذا الشرط داخلا تحت الأول لأن (إِذْنْ) قد يكون الفعل واقعا 
بعدهاء وهى بعد غير مصدرة نحو : إِنّى إذن أكرمك؛ وما أشبه ذلك؛ فإن تقدم 
الفعل عليها لم يصح نصبه؛ فلايجوز أن تقول : يقوم إِذَنْ زيد» ويُخرج إِذَنْ. 

ووجه ذلك راح جع إلى ماتقدم قبل هذاء من أن حَقَّها التّصدير. وأنشنا: 
لايتتصرف في معمولها بالتقديم؛ لأن أَحَتَيّها وهما (أنْ, وكَى) لايكون ذلك فيهماء 
فلا يتقدم معموثهاء فكذلك ماحمل عليهما؛ وهو أحرى بذلكء لنَقْص رتُبته عن 
رتّبتهما. 

والرابع : أن يكون الفعل مُتّصلا ب(إِذَنّْ) غيرَ مفصول بينهما بفاصلٍ 
مع نه . وذلك قوله : «موصلاً أ ١‏ أو قَبلهُ اليمين». 

و«موصلاً» حال من «الفعل» والعامل فيه الِكَوَنْ والاستقرارٌ الذى دل عليه 
الظرف؛ بل الظرف نفسه لقيامه مُقامه. 

فإذا اتصل الفعل ب(إِذَن) تَصبت فقلت : إِذَن أقوم. 

فإن فصل بينهما فاصل فلا يخلو أن يكون مما يُعَدُ فاصلاً أولاء فإن كان 
كذلك بطل العمل فلا يجوز أن تقول : إِذَنْ أنا أكرمك. ولا إِذَّنْ زيد يُحْسِنَ إليك؛ 
بل يجب الرفع؛ وكذلك إذا فصل بمفعول أو غير ذلك نحو : إِذَنْ طعامك أكل, 

وإنما امتنع النصب لأجل الفّصل بين العامل والمعمول؛ إذ كنت لاتفصل 
بين (أن) أى (كى) ومنصويهاء فلاتقول : أعجبنى أنْ زيدا تضربء ولاجئتك كى 
درهما تَعْطينّى. فصارت (إِذَنْ) كحروف الابتداءء نحو (إِنْماء وكأَئّما) لاتعمل 


وإن كان الفاصل [ِلايعَدُ فاصلا](') لم يضر ويقى العمل منسحبا 
على الفعلء وذلك اليمين نحو : إِذَنْ والله أكرمك, وما أشبه ذلكء لأن 
القَسم في حكم الزائد المطّرّح» ودخوله كخروجه. وإنما دخوته لمجرد 
التوكيد, ولذلك يقع في مواضع لايقع فيها غيره. 

ثم ذكّر حكم ما إذا تقدمها حرف العطف فقال : «وانْص ب وارْفَعَا» 
إلى آخره. 

يعنى أنه إذا وقعت (إِذَنْ) من بعد حرف العطفء ولم يتقدمها غيره: 
فلك في العمل وجهان : أحدهما : النصب فتقول : فإِذَنْ أكرمكء وإذْنْ 
أتيّك. 

ال" ا : ويلغنا أن هذا الحرف في بعض ا مصاحف (وإذن 
لايليتُوا خلفك إلا ١‏ قليلة)! ف 

قار( م بعض العرب قرأها : «وإذَن لأيِلْيَفُو» وهى قراءة 
هارون / القارىء. ٠‏ 

والثانى : الرفع» فتقول : وإِذَنْ أكرمك وهو الأكثر. ومنه قوله تعالى 
[فَإِدَنْ لايؤتُونَ النّاسَ تُقيرًا](*). وقراءة الجماعة : إوِذَنْ ليَلْكُونَ خلفك 
إلا قليلاً). 


(؟) الكتاب 9/؟١.‏ 


ىع 


م( سورة الإسراء : ١‏ وقراءة النصب هذه هى قراءة أبىئ وعبدالله بن مسعودء رضي الله عنهماء 


وانظر : اليحر المحيط 7/"”. 
(١‏ الكتاب ١7/7‏ . 
)0( سورة النساء : 67. 


"١ 


وإنما جاز الوجهان لأن حرف العطف صَيّر (إذَنْ) بتقدمه عليها 
كمتوسطة, فألغيت تارةٌ اعتبارا بتوسطهاء وأعملت تارةٌ اعتبارا بِكَونّْ العاطف 

ويدخل تحت إطلاقه نوع آخر من مسائل العطفء وذلك أن العطف يجوز 
أن يكون عطف جملة على جملة ليس بينهما علقة؛ فالنصب هنا هو المحكوم به 
لأن (إِذَنَ) في ابتداء الجملة. 

ويجوز أن يكون عطف شىء ليس بجملة على ماقَبْله مما له به علقة, فلم 

.تقع (إِذَنْ) مبتدًا بهاء فالحكم فيه الرفع. 

0 لك هذا في مسالة !2 وهي قولك : إن تأتنى آتك» وإذن 
أكرمك؛ [فان جعلت (وإِذَّنْ أكر مك](") جملةٌ مستأنفة غير متعلقة بالأولى أعملت 
وألغيت على وجهي العطفء وإن جعلتها متعلقة جزمت فقلت : وإذَنْ أكرمك, 
عطفًا على (آتكَ) وإن شئت نصبت لا على (إِذَّنْ) بل على العطف على الجواب, 
كقوله تعالى : (فَيَكفِرْ لمن يََاءُ ويّحَدبْ مَنْ يَشَاء]('). بعد قوله : ون تُبْدوا 
مَافى أنْفْسِكُم أَُوْتُحْفُوه]. الآية. 

فقد تُصور في المسالة وجهان على الجملة, إعمالٌ (إِذَنْ) إهمالهاء لكن قد 
يقال : إنمه لايشمله كلام الناظم لقوله : «وارفَعا» فجعل قسيم النصب الرفع: 
وفي مسالتنا الجزمء فكيف يصح أن يريد مثلّ هذا؟ 

والجواب : أن نَفْس الرفع هاهنا ليس بمقصود في نفسه. وإنما المقصود 
عدم إعمال (إِذَنْ). 

(9) الكتاب 5/ره١ا.‏ 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
(0) سورة البقرة : 544. 


ف 


وإذا كان المقصود هذا دخل فيه ماكان في معناه مما لاتعمل فيه (إِذَّنْ) 
وعلى أنك في هذه المسألة قادرٌ على جَعّلها من قَبيل مايكون فيه الفعل مرفوعاء 
بُجعلك (إِذَنْ) في موضع (إِنْ) أوإتيانك بفعل الشرط ماضيًا ويفعل الجواب 
مضارعاء في أحد الوجهينء على ماسيذكْر إن شاء الله تعالى. 

فعلى كل تقدير يشمل كلام الناظم أمثال هذه المسائلء والله أعلم. 

وعلى كلام النّاظم في مسالة (إِذَنْ) أسئلة : 

أحدها : أنه جرّم بالنصب مع وجود الشروط الأريعة؛ إذ قال : «وتصبوا» 
وأطلق القول في ذلك؛ وهذا الإطلاق غيرٌ صحيع, إذ النصويون يحكون مع 
اجتماع الشروط الوجهين : النصب والرفع. 

نقد حكن سييويه عن غيستس .ين صو(" ). اقا اناس تمن العرت يقولزن : 

إِذَنْ أفعل في الجوابء يعني مع اجتماع الشروط. قال : فأخبرت يونس 
بذلك فقال : لاتَبُعدنَ ذا. [ولم يكن ليروئ إلا ماسمعء جعلوها بمنزلة (هَلْء وبَلْ) 
ومنه الحديث دإِذَّنْ يلف يارسول الله,(؟) فقد ثبت الوجهان. وكلام الناظم 
يقتضى الاقتصار على وجه واحد؛ وهى إخلال في النقل. 

والجواب عنه أن إلغاءها مطلقا لغةً ضعيفة؛ على خلاف ماعليه جمهور 
العرب, ولذلك قال في «التسهيل» : وينصب غالبًا ب(إذن) وحكاية سيبويه تدل 
على قلته إذا لم يحفظه يونس وقال له : لاتبعدن ذ1](). 

وهذا مما يدل على ضعفها في القياسء وقلتها في السماع, فلم يبن 


.١ة/ك الكتاب‎ )١( 
.7؟٠ ومسلم في الأيمان‎ ١١ (؟) أخرجه البخارى في الرهن 8. والنفقات 4. والأيمان‎ 
7؟.‎ ٠١ (؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت) وانظر : التسهيل‎ 


نف 


الناظم عليها على عادته في البناء على الشهير من اللغات. 

والسؤال الثاني : أنه استثنى من الفصل بين (إِذَنْ) والفعل اليمين 
خاصة؛ فيُعطى بمفهومه في الاقتصار في جواز الفصل عليه ألا يُفْصل 
بغير اليمين, لدخوله تحت منع الفصل /, وذلك لايصح, لأن الفصل يقع 
أيضا بالنداء نحو : إِذَّنْ يازيدُ أكرمك, لأنه يجرى مُجرى القسّم في كونه 
القصل به كلا فقصل. 

وكذلك (لا) النافية إذا فُصل بهاء لم يمنعها ذلك عملّهاء لعدم 
اعتبارها فاصلا؛ إن كانت تدخل بين الجار والمجرورء والناصب 
والمنصوبء وغير ذلك. 

وكذلك يقول ابن ععصفور في الظرف والمجرور قياس على القسم 
والنداء [لأنهما قد يُتَصَّرف فيهما بالتقديم والتأخير مالا يتصرف في 
المفعول. فصارا بذلك في حكم القسّم والنداء](١).‏ 

وقد جمع بعضهم شروط إعمال (إِذَنْ) واستَتّنى من الفصل 
ماذكرت لكء فقال : 

أغ م لإدَنْ إذا أتثك ألا 


واحَذَر إذَا أعملتها أن تفصلا 
إل بحل فكو نداءأوبلاً 
فجعل النداء و(لا) مع اليمين. 


"3 


ماع 


وزاد بعضهم على هذا الظرف والمجرورَ فقال : 

والظَّرْفَ والمج ورور زِدْهُمَا على 

وزاد ابن خروف أيضا الدعاءً إذا فُصل به؛ فلا اعتبار به في ذلك نحو 
قولك : إِذَنْ غفر الله لك بِفَعَلَ كذا. ٠‏ 

هذه ستة أشياء, ذكّر الناظم منها واحدًا فقط, وأهمل البواقيء وهذا كله 
فيه ماتّرى 

والجواب : أنه في ذلك مَتّبِع لكلام سيبويهلأنه إنما تكلّم على الفصل 
بالقسّم خاصة:؛ وكأن ماعدا ذلك إنما هو قياس على القّسم. 

وأما (لا) فقد علم من حكمها أنها تّدخل في الاختيار بين العامل والمعمول 
مطلقاء فلم يحتج إلى ذكر ذلك فيهاء وزيادةٌ ابن عصفور قد لايُسلّم له فيهاء لأن 
الظرف والمجرور إنما يُنّسّع فيهما بالسماع؛ ولذلك لَمّا استدل الفارسي على 
جواز تقدم خبر (لَيْسَ) عليها بجواز تقدم معموله وتلا قوله تعالى : (ألا يوم 
أيهم لِسَ مَصَرُوقا عَنهم(1). 

اعتّرض عليه بأن الآية لادليل فيهاء لأن الظرف والمجرور قد يُتَّصَرّف 
فيهما بالتقديم حيث لايتصرف في المفعول. 

ور هذا الاعتراض بأن التصرف في الظرف والمجرور, وإن كر موقوفٌ 
على السماع, فلا يقع إلا حيث سمعء والظرف والمجرور لم يقع واحدٌ منهماء 


.48 : سورة هود‎ (١) 


هه" 


فاصلاً ( )أصلاء فلاينبغي أن يقال به. وإن كانوا قد قالوا في (لَْ)[؟). 

اأمجارانة إنايريد ماتيا 

أدَعَ القمَالَ وأشهد الهِيْجَاءً 

فقَصلوا بين (لَنْ) ومعمولهاء وهى أشد في طلب الاتصال من (إِذَنْ) 
فذلك موقوف على السماع. 

ومازاده ابن خروف فيلزمه أن يُجِين ذلك في جمل الاعتراض 
مطلقاء فيقول : إِذَنْ فاعلّم أكرمكء وإِذَنْ لى علمت أكرمك: وماأشبه ذلك. 

ويطول الأمر في هذاء فالأوْلّى الاقتصار على ماقرب مَرَمّاه وسّهل 
في الحكم تناوله: كالّنداء والقسّم. 

والسؤال الثالث : أن قوله : «وانصب وارفّعا» ظاهره الإشعار بقوة 
النصبء وفضيلته على الرفع لتقديمه إياه. وكثيرا مايجرى ذلك في 
كلامه وقد عرفت أن الرفع هو الأكثرٌ على تقدم ذكره. 

والجواب عنه : أن التقديم والتأخير ليس بواجب التحكيم؛ وأيضا / 
فالوجهان جائزان على الجملة, 

وك در آنه لامقتهدز على المثال المذكور أولاً؛ بل يَدخل فيه غيره: 
والإعمالٌ والإلغاءً مختلف بحسب المسائلء فهى قد أطلق القول في 
الوجهين» ولم يعتبر جهة التقديم والتأخير. 

والضمير في «قَبْلَهُ» عائد على الفعل. 


)١(‏ منهنا ساقط من (س) 


للد 


الهيجاء مدة رؤيةأبى يزيد. 


نف 


وقوله : «من بعد عَطّف» على حذف مضاف تقديره : من بعد حرف عطف, 
أى فى عطفء ويريد الحرف. 

وحن لآ ولام ج هبر التنم 

إظهار أن نَاصبَة وإنْ عدم 
لاع ل ار كسد 
وكيد نَفى كان ال عميا امجيميرا 

هنا أخذ في الكلام على ماينتصب بإضمار الناصبء والمضمر هاهنا 
(أنْ) وحدها من بين سائر أخواتهاء لأنها أمْ الباب ك(يا) في حروف النداء, 
و(الهمزة) في حروف الاستفهام؛ و(إن) في حروف الشرط. 

والمواضع التى تقع فيها (أن) ناصبةٌ على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون مضمرة لاتظهر أصلاء ومواضعها المذكورة في هذا 
النَْلْم خمسة, وذلك بعد (حَتَّى) ولام الجحودء والجواب بالفاءء والواى. و(أوٌ) 
بمعنى (حتى) أو (إل) 

ولم يذكر (كَى) الجارة؛ وقد تقدم التثبيه على ذلك. 

والثاني : أن يجوز فيها الأمران» ولها موضعانء وذلك بعد : لام (كي) 
بغير (لا) وبعد حرف العطف المعطوف به الفعلٌ على الاسم الصريح. 

والثالث : ألا يجوز الإضمارٌ أصلاء وذلك فيما عدا ماتقدم. 

وخَص بالنص ماإذا وقعت بعد لام (كي) إذا كانت معها لا. وبه ابتداً 
الكلام في هذا الفصل فقال : «وبين لآ ولام جر الْدُِم إظهار أن» 

يعنى أنه إذا كان موضع (أنْ) بعد لام جر و(لا) الذى هى حرف نفي 


وعىرم 


فإظهارها لازم فتقول : جئت لتلا تعتبنى, وتّحصنت لتلا تَحذُلّنى. 


وف 


الآبة. 


عره مم هع 


[لثلاً يَكُونَ للاس عَلَيِكُمُ حجَة 31 . [لئّلاً يَعلّمِ أل الكتّاب) 0( 


وَإِنّْما لزم إظهارما لما يلم لو أضمرت من قبح اللفظ باجتماع 


لامَيْن إذا قلت : للا تَمْتَبني. كما أنهم لايلحقون لام التوكيد بعد (إنْ) 
عنم لكين نهر ب() إل نادرا نحو(" ): 


وه”/مى نض ه الى 
وأعلّم أن تَسْليمًا وتَرْككا 
م <" - مي 
للامتتشاتيان ولا سوا 


لأجل قَبّح اجتماع المثلين. 


وإنّما قال : «ولآم جَرَ» ولم يقل : ولام كَئْء لأن لام الجر لاتقع في 


مثل هذا الموضع إلا كانت للتعليل؛ وهى لام (كَىَ) وأيضاء فأطلق في لام 
الجر لما يُحتاج إليه إِئّر هذا فيما إذا لم يأت معها (لا) فإنها قد تكون 
للتعليل ولغير التعليل» كما يتبين إن شاء الله. 


٠. 7 0‏ 0 000 5 5 
وقوله : «ناصبة» حال من (أنْ) عاملها (إظهار) ومراده أن يبين أن 


هذا الحكم ل(أنْ) الناصبة للفعل, لاللمهملة؛ ولا للتى أصلها (أن). 


و6 يم ه 


ثم قال : «وإن عدم لآفأن أعمل مُظْهرًا أو مضمرا» 
يعنى أن (لا) إذا لم يَوْتَ بها مع الجرء فلك في (أن) وجهان : 


أحدهما :أن تُظهر (أنْ) وهى الأصل فيهاء لأن الإضمار/على خلاف ١غ‏ 


(0) 
(0 
0 


سورة البقرة : ١6١‏ 

سورة الحديد : 9؟. 

المحتسب :47/١‏ والخزانة ,77١/٠١‏ والعيني ؟/ئ4؟؛ والهمع ؟/ه7١,‏ والتصريح ,”77/١‏ 
والأشموني 741/١‏ 

والبيت لأبي حزام العكلى. ومعناه أن التسليم على الناس وعدمه ليسا مستويين, والأقربين من 
السواء. 
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الأصلء فتقول : جمتك لأنْ تكرمنيء وضربته لآنْ يتأدب. 

والثاني : أن تضمرهاء فتقول : جتثك لتُكْرِمَني؛ وضربتّه ليتأدب. 

وهذا الحكم لايختص بلام (كي) بل يكون معها كما ذكُّرء ويكون مع لام 
العاقبة» نحى قوله تعالى : (فَالتَقَطُه آل فرعَون ليَكُونَ لَهُمْ عدوا وحَرْنًا(')]. وهذه 
اللام راجعة في الحقيقة إلى الأولى» ولكن المؤلف من عادته أن يعتبر الظاهر في 
المعاني. 

والثالث : اللام الزائدة في نحى : أريد لتَفْعلٌ كذا("). ومنه قوله تعالى : 
بيد اله لين لم(" وقوله : (ولكن يريد ليهرم0). 

ومنه قول الشاعر(©): 

ازغ باتني كتيترها مكاتييس] 

وأنشد المؤلف فى «الشرح:(): 

0 الدمْر فا كاسره 
وهذه المعانى الثلاثة التى يتأتّى معها دخول اللام على المصدرء فَيَوْتَى لها 


.8: سورة القصص‎ )١( 

(؟) في الأصل «أريد أن تفعل كذا» وهو خطأ. والصواب ماأثبته من (س» ت). 

(؟) سورة التنساء : "؟, 

(4) سورةالمائدة :3. 

(0) هو كثير عزة, ديوانه "/84", والمحتسب :1 والخزانة ١٠/رة7؟,‏ والمغنى 7١؟,‏ 


(1) البيت لنصيب الأسود, أو لتوية بن الحمير؛ ديوان نصيب 47 والمغني 516؛ ورواية الأول فيه « 
ومن يك ذا عظم صليب رجا به». 
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ب (أن) والفعل. 

وبقى قسسم رابع خالف حكمه هذا الحكم: وذلك لام الجحود, فلذلك 
استدركها إِنْرَ هذا. 

وإنما خص الإضمار بالّلام دون غيرهاء لأنه لايجوز ذلك مع غيرهاء 
كالباء و (فى) ونحو ذلك : بل يلتزم الإظهارء نحى : رغبت فى أن تَفعل؛ وعن أن 
تَخْرَجّ. وعجبت من أنْ تَضرب زيداء وسررت بأنْ تقول كذا. وكذلك سائرهاء لأن 
استعمال اللام فى الكلام أكثرٌ من استعمال غيرهاء فاستٌّخف ذلك فيها لكثرة 
دورها فى الاستعمال دون غيرها. 

ثم استّثنى من جواز الوجهين لام الجحود؛ وهى أول المواضع الخمسة 
فقال : «ويعد نَفَى كان حثما أضمرا». 

يريد بعد اللام التى بعد نَفّى (كان) ولايريد مطلق نَفْيها؛ بل بقيد تقدم لام 
الجر؛ فهو مستثْنّى من وقوع (أن) بعد لام الجر مضمرة أو مظهرة. 

ومعنى كلامه أن لام الجر إن إذا وقعت بعد (كان) المنفيّة. فإن العرب 
ألرْمَت إضمار (أنْ) فلا يجوز إظهارهاء فتقول : ماكنت لأفَعْلء وماكان زيد 
ليقَوُم. ولايجوز أن تقول : ماكان زيدٌ لأن يَفْعلُء ولا لإن يَقُوم. ومنه قوله تعالى : 
[وماكان الله ليُعَدبَهُمْ وأنْتَ فيهم](') وقوله : (مَا كَانَ اللّهُ ليدْرَ المؤُمنين)7"). (وما 
كَانْ الله يطلعكم على القيب) نوق كدو 

وتسمئ لام الجحود, لأنها تقع بعد الجحود؛ وهى النقى. 
)١(‏ سورة الأنفال: 57. 


0( سورة آل عمران : ىلا١‏ . 
0( سورة آل عمران : 6لا١.‏ 


ويرديد بقوله : «ونَفى كَانَ» فعل الكّونْ مطلقاء كأنه يقول : ونَفى فعل 


كَوْنء وليس المثال بمَعيّن للماضى فى قّصنْد الناظم؛ بل الحكم جار إذا 
ل ( لم يكن 
اللّهُ ليعْفرَ لَهُمْ ولا ليهديهُم سبيلاً)! 1ن لقي بزيم ان كلك فيل لمكم 


2 نهم 


ماضيًا مَعْنّىه ولا / يلزم أن يكون ماضيا لفظا. 

ووقع لابن خروف هاهنا مخالفة لهذه القاعدة؛ فزعم أن لام الجحود 
قد تقع بعد النفى وإن وإن لم يكن كم (كان) إذا اقتضى المعنى ذلك, 
وجعل من ذلك قوله تعالى ما يريد اللَّهُ ليَجعل عَلَيَكُمْ من حَرّج]("). قال : 
لأن المعنى : ما كان الله لِيَفْعَل كذاء وهذا خلاف ما عليه الناس. والحق 
أن اللام فى الآية إنما هى اللام التى تَدخْل فى الإيجاب فى نحى قوله : 
[يريد الله ليبين لَكُم)("). بدليل قوله إِثْر الآية المستّشهد بها : [وأكن يريد 


ع مع ابره ةمج نيك .2 ممورعده 0( 


رُم ويم ممه لكا 


وأتى أيضًا بحديث وقع لأبى عَبِيّد فى «غريبه» من حديث أبى 
الدرداء أنه قال فى الركعتّين بعد العصر : «ما أنَا لأدعهماء فمَنْ شاء أن 


ينُحضج فلينْحضج]!) أى ينقد من الفيظ. وهذا أيضا نادر. 
والصّيّمرى أطلق القول بذلكء وأن لام الجحود هى الواقعة بعد 
النفى مطلقا(!). 


(1) سورة النساء: /ا١١.‏ 

(؟) سورة المائدة :1. 

(5) سورة التساء : 58. 

(4) سورةالمائدة :1. 

(0) غريب الحديث .١151/4‏ 
(1) التّيصرة والتذكرة .4.١4/١‏ 


لحن 


4 


وعلى ماقال الناظم : جل النحويين» وهم أعرف بكلام العربء لأن ذلك 
راجع إلى صحة ظهور (أن) وعدم صحته. 

فالجمهور على جواز ظُهورها فى نحو : ما جِنَتُّكَ لتَسبنى؛ ولزوم 
إضمارها فى : ما كان زيد ليقوم, وإِنّما لزم الإضمار هنا دون ما تقدّم لأن لام 
المحن جواب لفعل ليس تقديره تقديّر اسم, ولا لفظّه لفظ الاسمء وهى الفعل 
الذاخل علية السين أواسوك 

فقولك : (ماكان زيد ' ليَخْرَج) الأصل فيه : كان زيد يد سيخرج, أى سوف 
يَخْرّْجّ فكرهوا فى الجواب إظهار (أنْ) لأن ظهورها يحقق تقدير الاسم؛ فيخرج 
بذلك عن مذهب الجواب. 

وأيضاء تقديرٌ الكلام من حيث كان جوايًا لمستقبل : ماكان زيد مَقدرا لأن 
يُخرج: أى مستعداء أن هاما أو:عازما: أو تكو ذلك من التفديرات التى توحب 
الاستقبالَ للفعلء و (أنْ) توجب الاستقبال فيه, فاستغنى عن ذكر (أنْ) بما 
تَضَمَن الكلام من الدلالة على الاستقبال. 

وقد زعم الكوفيون أن اللام هنا فى الناصبةٌ بنفسهاء سواء كانت لام 
جحد أم لاء وليست 00 بلام جر وذهبوا فى ذلك مذاهب لافائدة فى 
الاشتغال بها إذا فهم وجهُ الكلام, وهى ماذكّر الناظم مما تقدم شرحه. ثم قال : 

كََذاكَ بعد أو ْإِذَا يَصَلَّحَ فى 

مَوْضِعِهَا حَنَى أو الأ أن خَفِى 

وهذا موضع ثان من المواضع الخمسة التى يلزم فيها إضمار (أن) ويعنى 
أن الحذف لازم فى (أنْ) أيضا إذا وقعت بعد (أو) التى بمعنى (حَتَّى) أو التى 
بمعنى (إلأ) وذلك أن (أوُ) على وجهين إذا ولِيهًا المضارع : 


يضن 


أحدهما : أن يكون ذلك المضارع مساويًا للفعل التى قبلها فى 
الشلك أى الإبهام أى غيرهما ؛ فحكم هذا أن يتَيْع الثانى الأول فى الإعرابء 
فتقول : هو يقّيم أو يذُهَب» ويعجبنى أن تّقيْم أى تذهبء ولْيَقم زيد أو 
يَذُهَبْء وهذا مبين فى باب العطف. 

والثانى : أن / يكون المضارع بعد (أو) مخالفا لما قبلهاء بأن يكون 5١غ‏ 
ما بعدها على الشك وماقبلها على اليقين؛ فحكّم هذا عدم التبعية 
للإعراب لأنه لم يشاركة فى الحكم؛ فلا يشاركة فى الإعراب؛ بل ينصب 
ب (أنْ) لازمة الإضمارء كما قال الناظم. 

و (أْ) في المخالفّة تا 3 تكون معني (حَتّى) وأراد الجارةً المرادفة 

ل (إلى) نحو : لألْرّمنّك أن تَقُضِينَى حَقَّى: ٠‏ ولأسيرن أو تَعْرْبَ الشمس. 
ومن ذلك ما أنشده الأدثا ثرا من تقول عبد الله بن مَعلبة(١)‏ : 
قَلاًوأسافلاتلطون دونه 
تيوسا بقوسى أو تعضكم 00 

وحكى الكسائى فى قراءة أَبَى : [تَقَافُوتهُم أو يُسَلمُوا]!"). تقديره : 
حتى يُسلموا. 

وتارة تكون بمعنى (الأ) كقولك : لأقَتَلنَكَ أى تتسقيني, ولأَقْتلنَ الكافر 
أى يسلم. وأنشد سيبويه لزياد الأعجه(): 


٠5١ معانى الشعر » ص‎ )١ 

() سورة الفتح : 17, وانظر : البحر المحيط 54/4. : 

(*) الكتاب +/48.والمقتضب "/18, وابن الشجرى 7١5/7‏ وابن يعيش هه ,١‏ والمغنى 7, 
والعينى 80//4", والتصريح والأشمونى ”//ه5ه,» واللسان (غمز) . 
والغمز : العصر باليد - والقناة : الرمح. والكعب : هى الناشز فى أطراف الأثابيب. 


رضن 


0 ل 00 انق أيشناالإمرها القيين"' 


تُمايل ملكا : أل تمحيوت فتفصدرا 
فإن قلت : كان يَجَزِيه أن يقول : إذا يُصلح فى موضعها (إلآ) ولا يُحتاج 


إلى ذكر (حَنّى) لآن كل ما يقر بحتّى يصع أن يقر بإلأ . فلى قلت : لألَرْمُنك 
إلا أن تَفُضْينَى حَقَّى, وتقاتلوتهم إلا أن يسلمواء أو غير ذلك من الْمُثل - لصح 
المعنى, مع أن سيبويه() والنحويين إنما يقدرونها ب (إلأ) ويفسرونها بذلك» 
فيقولون : و (أو) بمعنى (إلأ أنْ) فظهر أن الإتيان بحتى شطّطُ من غير معنى 
زائد. 

وقد قال ذلك ابن الناظم فى «التَكْملة»(') من أن كل مايصح فيه تقدير 
(أد) ب (إلى أن) يصح أن يقدر ب (إلآ أن). 

فالجواب : أن المعنى فيما قال ظاهرء لأن قول القائل : لأَلَرْمَنَّك أو 
تَفُضيّنى حَقَى ولأسيّرن أو تَغربَ الشمس - ليس معناه أن السَيّر أو اللزوم 


272/1 ديوات»”5, والكتاب 4!/7: والمقتضب "//ا”. والخصائص ١/؟”؛ وابن يعيش‎ )١( 
| والخزانة 4/4 4ه: والأشمونى ”/ره78.‎ 
قاله لعمرى بن قميئة اليشكرى: حين استصحبه فى مسيره إلى قيصر ليستعد يه على بنى أسدء‎ 

بكى صاحبى لما رأى الدَرْبَ دونه 2 وأيقن أنا لاحقان بقيصسرا 

9) انظر : الكتاب ؟/ا2. 

(9) يعنى تكملته لشرح التسهيلء وانظر : لوحة "5١4‏ - ب . 
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يقع عند عدم الغروب أو القضاء. وأما إذا وقع ذلك فلايقع سين ولالزوم؛ 
بل المعنى أن السيّر واللزوم واقع على كل حال إلى هذه الغاية بخلاف ما 
إذا قلت : لأقَتَلَْه أى يُسَلمْء فإن المعنى فيه أن القتل يقع عند فَقّد الإسلام 
خاصة, لا أنه واقع إلى غاية الإسلام. فمعنى (حَتَّى) فى الأول ظاهر, 
وفى الثانى محال. 

نَع قد يقول القائل : لألَرْمَئّك أى تَفُضينىء على معنى (إلأ) كأنه 
يقول : إلا أن تَفُضينىء على ما تقدم في الوجه الثانى؛ وذلك صحيح 
وداخل تحت قوله : «أؤ إلأ». وعليه فسر سيبويه والنحويون. 

وسبب ذلك أن معنى إلأ) لازم لمعنى (إِلَى) فإن قولك : لالرْمنْكَ إلى 
هذه الغاية. كمعنى قولك : تصن اللزوم إلا أن تَقُضى, وهذا ظاهرء فإذًا 
لأبد من ذكره. 

فإن قلت : على كل حال لايُحتاج إلى ذكرها؛ إذ لايُوجد معنى (إل) 
مفارقًا لمعنى (إلى) فكان الاجتزاء بها أولّى. 

فالجواب : أن الاقتصار على (إلأ) لايشعر بمعنى (إلى) فذكره 
محتاج إليه لأجل ذلك. 

وقوله : «أنْ حَفِى» «أنْ» مبتدأ. و «حَفِىء/ خبره؛ ووبَمْده متعلق ب 
«خفى» كأنه قال : تَحْفَى (أن) أيضا بعد كذا وكذا. 

فإن قلت : ما الذى أحررّ بقوله : «أن خفى». وكان قوله : «كَذَاك» 
مُجْريًا عنه لأنه يُعطى تشبيه حكم هذا المتأخرٌ بحكم المتقدّم» وذلك يكفى, 
فالظاهرٌ لبادئ الرأى أنه حشو؟ 


فالجواب : أنه احترازٌ وليس بَحشوء وذلك أن قوله : «كَذَاك» إشارة 


هه 


٠ 


إلى متقد 
فإمًا أن تعتبر دلالةَ الكاف فتقول : إنه إشارة إلى غير القريبء وذلك لام 
(كى) إذا لم تكن ب (لا) والوجهان هنالك جائزان: فلو لم يَنْص على لزوم 
الإخفاء لآخذ له الوجهان؛ وهى فاسد. 
وإما الأتعتبر دلالتها فتقول : إنه يشير إلى أقرب مذكورء فذلك غير 
ظاهرء لأن الكاف لاتقع فى لإشارة إلى القريب» فلا يُفهم أنه راجع فى لزوم 
الإضمار إليه. فلا بد من ذكر ذلك رفعا لهذا الإيهام. 
وقوله : «خَفى» يحتمل أن يكون فعلا ماضياء ويحتمل أن يكون وصفاء 
لكن خفف الياء للقافية, وأصلها التشديد. 
ويعد حجنت فكذا إمنبفار أن 
حك كجد حتى تسن 3 خدرن 
وِتلْهَحَتَى حمالا أو دولا 
به ارفعَن وانْصب السدْتَفْبَلاً 
وهذا موضع ثالث من المواضع التى يلزم فيها إضمار (أنْ) وذلك بعد 
(حَنّى) فلا يجوز أن تظهر معها (أنْ) أصلاء فلا تقول: سرت حَنَّى أنْ تطلع 
الشمسء ولا جد حَتَّى أن تسر ذا حرّن. 
وما ذكّر من أن النصب بعدها بإضمار (أنْ) هى مذهب سيبويه 
والبصربين. 
وذهب الكوفيون والجَرْمَي من البصريين إلى أن النصب بِحَتّى نفسها("". 


. انظر : الإنصاف 041 (المسالة الثالثة والثمانون)‎ )١( 


فنا 


زعم الكوفيون أنها ليست بحرف جرء وإنما هى ك (كَىء وأنْ) فإذا 
دخلت على الأسماء فالجرٌ بعدها بإضمار (إلى) وهى مذهب مردودء أصلة 
الدعوى. 

وإنما الأقرب أن يُدّعى فيها أنها لفظ مشترك للنصب فى الأفعال, 
والجرقى الأمنمناء: كما يقول السيرافى فى (لا).من حيت كان اضلها 
النْفُىء ثم تعمل فى الاسم النصب والرفع» وفى الفعل الجزمٌ نحى : 
لاتفعلء فهذا يمكن أن يقال. 

ولكن الأصمّ ما ذهب إليه الناظمء لأن الجر قد ثبت من عملها. 

ومواقعها المعلومة فى الكلام ثلاثة : تقع حرف ابتداء؛ تأتى بعدها 
الجملةٌ الاسمية والفعلية» وتقع حرف عطف وقد تقدم ذلك؛ وتقع حرف 
جرء كما تقدم أيضا. 

وهاهنا لم يُشبت لها تَصب بأمر بَيْنْء فإذا رجعنا إلى المواضع 
الثلاثة أمكن فيه منها أن تكون جارةٌ لأجل نصب الفعل بعدهاء فلا بد من 
تقدير مأيصير به الفعل فى تقدير الاسم المجرور وهو (أنْ) وصارت 
(حَنَّى) فى ذلك كلام الجحود و (كَىْ) الجارة ونحى ذلك. 

وهذااقيو كارعهن بانس النمو مكلات نا إذا ادع انها 
ناصبة مطلقاء والاسم بعدها مجرور ب (إلى) فإن هذا غير جار على / 
قياس؛ ولايساعدة ستماع. 

وقوله : «إضمار أن حثم» «إِضْمار أنْ» مبتدأ و «حَنّم» خبرء وهو 
بمعنى : لازم. و «يَعْدَ حَتَّى» متعلّق باسم فاعل حالء يعمل فيه قوله : 
«حَتُمُه أى : إضمار (أنْ) لازم حالةً كونها بعد (حَنَّى) ويجوز تعلّقه ب 


7/ 


"١ 


«إضمار» وذلك شاذ, كقول(١):‏ 
* كان جزائى بالعصا أن أجلدا * 


ويريد أن إضمار (أنْ) لازم؛ لايجوز إظهارها مع (حَنَى) كأنهم جعلوها 
عوضا من اللفظ ب (أنْ). 


ٍ 


وشبّه سيبويه (أنْ) فى هذه المواضع بالفعل فى (أمّا) فى قولهم: أما أ 

ومثال الناظم وهو : «جد حَنّى تسر ذَاحَرْْء «حَتّى» فيه بمعنى (كَ) كانه 
قال : جدكى تسسرذا حَزن. و (حَتَّى) إذا نَصبت لها معنيان : 

أحدهما هذاء وهو أن يكون ماقبل (حتى) سببًا فيما بعدهاء ولم يقع, 
ومنه قولك أسلمت حتى أدخل الجنةً؛ وكلمتّه حتى يأمرلى بشئ” 

والثانى : أن يكون مابعدها غايةً لما قبلهاء وسواء أكان ماقبلها سبيًا فيما 
بعدها أم لاء إلا أنه إذا لم يكن سببا فإنه يتعيّن الفاية نحى : سرت حتى تطلع 
الشمس؛ إذ المعنى : سرت إلى أنْ تطلع» وإذا كان سببا فيما بعدها احتّمل 
الغاية ومعنى (كَى) كقولك : وت يحتى أدخل المدينة» فقد تريد معنى : إلى أن 
أدخلء وقد تريد معنى : كَئَ أدخل, لكن يتعين, الدخولٌ فى الأول دون الثانى : 

ومثال الناظم مُحَْثَّمل للوجه الأول أيضاء وهو معنى الغاية, إلا أن 


2,17. ,؟ةر/١ هوالعجاج يشكى عقوق ابنه له, ملحقات ديوانه 1/؛ والمحتسب ”"/ر١١؟, والمنصف‎ )١( 
والهمع ١/ه١؟؛ والأشمونى‎ :4 ٠١/4 وابن يعيش 4//١0١ء والخزانة 479/4: والعينى‎ 7١ر/"‎ 
. 1 /ر‎ 
: وقبله‎ 


الى 8 اعم 2 3 م 000 
ربيته حتى إذا تمعددا رآض نهدا كالحصان أجردا 


إن 


الآخر أظهر. 
ثم ذكّر الموضع الذى يرفع فيه ما بعدهاء والموضع الذى ينصب فيه لأنها 
على ما تقدم ذات استعمالات فقال : «وتتْوَحَتّى حالاً أو مؤولاً. به ارفقعن». 
«تلُوٌ» مفعول ب «ارَفَعَنْ» و «حالاً» حال منه. و «به» متعلّق ب «مؤولا». 
ويعنى أن «تلُو (حتى) وهى الفعل الذى بعدها يليهاء لايخلى من أحد 


إما أن يكون حالاً حقيقة أو مؤولا بالحالء وإما أن يكون 

فإن كان حالاً أى مؤولا به فهى مرفوع؛ لايضمر بعد (حتى) شئ. 

وإن كان ذلك الفعل مستقبلاً فهو منصوب على إضمار (أنْ) بعد (حتى) 
فتقول فى المستقبل : لأسيّرن حتى تطلعٌ الشمس» وسرٌ حتى تدخل المدينة, 
وكلمته حتى يأمر لى بشئ ومنه مثاله : جد حتى تسرذا حَرَّنْ. فما بعد (حتى) 
هنا مستقبلء و (أن) إنما تدخل على المستقبل. 

وفى الحال تقول : سرت حتى أدخل المديئة الآن» ومَرض حتى لايرجونّه, 
وضربته أمس حتى لايستطيع اليوم أن يتحرك. 


ومنه قول حسمان بن ثابت - رضى الله عنه(١):-‏ 


يمدح آل جفنة الفسانيين. ويغشون : يغشاهم الناس وينزلون بديارهم - وماتهر كلابهم : لاتنبج» 
وهى كناية عن جودهم واعتيادهم لقاء الأضياف والسواد هنا : الشخص. يقولون : لايسالون عمن 
يبدو لهم من الأشخاص, لعلمهم بأنهم طلاب معروف: وأنهم سيلقونهم بالضيافة دون سؤال. 


-2 قرة 


لايسْالونَ عن السواد اهيل 

فالفعل هنا مرفوع ولابد؛ لأنه مراد به الحالء و (أنْ) مُخَلُصَةٌ 
للاستقبال» / فلا يصح أن تدخل إلا على المستقبل. 

وأما المؤول بالحال فذلك المضارع الماضى مَعْنَى إذا كان مسببًا 
عما قبل (حتى) فتقول : سرت حتى أدخلّها؛ على معنى : سرت فأنا الآن 
أدخلء على معنى أنك تحكى حال الدخول؛ لاعلى الحقيقة؛ فإنه قد مضى. 

دمنه قسوله تعالى : ودلا حَنَى يقُولٌ السو والذِينَ امن 
مَعَه)('). الآية, على قراءة الرفع وهى لنافع('). 

هذا حاصل ماذكر الناظم, إلا أن هذا الكلام يَحتمل بَسطًا به 
نشد مقضودة:ونا أحتوئ عليه هذا الاختصان: 

فالمضارع الواقع بعد (حتى) لايخلو أن يقع بعد المفرد أى بعد 
الجملة. فإن وقع بعد المفرد فليس إلا النصب بإضمار (أن) لأن غير 
التضن لايتضون: وذلك قوله : سَيّرى حَنَّى أدخل المديئّة» لأن (حتى) هنا 
حرف خفض فى التقدير, ومابعدها مخفوض بهاء والخافض والمخفوض 
فى موضع خبر «سيرى» ولايصح أن يكون حرف ابتداء, لأن الكلام 
بعدها يكون إن ذاك مستأنفاء فيبقى المبتدأ بلا خبرء فلا بد أن يكون فى 
موضع خفضء وذلك لا يكون إلا بعد تقدير (أنْ) فلابد من النصب هنا. 

فإن وقع الفعل بعد الجملة : فلا يخلى أن تكون تلك الجملة تقتضى 


. "5١4 : سورة البقرة‎ )١( 
.14١ : وقرأ الباقون بالنصب. وانظر : السبعة‎ )9( 


ءءء 


فد 


وقوع الفعل أولا تقتضى وقوعه. 

فإن كانت لاتقتضى وقوعه فلا بد من نصب ما بعد (حتى) نحو قولك : 
ماسرت حتى أدخلها؛ وهل سرت حتى تدخلها؟ لأن ما قبلها لايقتضى وقوع 
الفعل. وما بعد (حتى) لايكون فى الرفع إلا مسبيًا عما قبلهاء فلا يصح الرفع؛ 
لأن عدم السيّر غيرٌ سبب للدخولء فلا يصح إلا النصبء بمعنى ماسار إلى هذه 
الغاية. 

وقد أجاز الأخفش هنا الرفمٌ قياسا منه قولك : ما تَأُِينًا فتّحدئُناء فإن 
ما قبل (الفاء) مثلّ ما قبل (حتى) فى أنهما سبب فيما بعدهماء وأنت تُجيز 
الوجهين مع (الفاء) فكذلك مع (حتى). 

قال النحويون : وهذا منه قياس فى موضع السماع؛ لأن الرفع وضع فيه 
المضارع موضع الماضىء و (حتى) موضع (الفاء) فلا يقال منه إلا ما قالته 
العربء لأنه خروج عن الأصل. ألاتّرى أنهم قَدّروا : سرت حتى أدخلّها بقولك : 
سرت فدخلت؟ 

وإن كانت الجملة تقتضى الوقوع فلا يخلو أن يكون سببا فيما بعد 
(حتى) أى غير سبب, فإن كان غير سبب فلا بد من النصبء نحو : سرت يؤْدَنْ 
المؤدّنُ وسرت حتى تطلع الشمس» فالسَيّر ليس بسبب فى أذان المؤدّنء ولا فى 
طلوع الشمس. 

وإذا لم يكن سببا فلا يرفع» لأن الرفع من شرطه أن يكون ما قبل (حتى) 
سببًا فيما بعدها. 

وهذا القسم ليس كذلكء فإنما المعنى هنا معنى: إلى أن يود المُؤدنء 
وإلى أن تطلع الشمسء وهو ماض فى المعنى, لكنه مُؤَول بالمستقبلء لأنه 


الح 


بالنسبة إلى السير مستقبل. 

وإن كانت الجملة سببا فيما بعدها فلا يخلو أن يكون مابعدها/ر ”ع 
مستقبلا فى المعنى أو ماضيا أو حالا. 

فرن كان مستقبلا فلا بد من النصبء نحى قولك: أسلمت حتى 
أدخل الجنة؛ وكلمتّه حتى يأمر لى بش ولأسيّرنُ حتى تطلعٌ الشمس/, 
وحتى أدخل المدينة. 

وهذا ظاهرٌ الدخول تحت نص الناظم. ومعناها هاهنا معنى (كَىْ) 
فى المثالين الأولين» وفى الآخرين معنى (إلى). 

ولا يجوز هنا رفع ما بعد (حتى) لأن الرفع لايُصَصل مايراد من 
الاستقبال» بخلاف ما إذا نصبت بإضمار (أنْ) التى تخلّص للاستقبال. 

وإن كان ماضيا فى المعنى جاز الرفع والنصب» فالرفع على حكاية 
الحال؛ كما تقدم؛ وقد نَبّه عليه. والنصب على معنى الاستقبالء لأن قولك 
شرت حتى أدخل المدينة» والدخول ماض فى معنى المستقبلء وذلك 
بالنسبة إلى حال السير. 

وإن كان حالا فالرفع خاصة لقوله : «حالاً أو مؤولاً به ارفعن». 

فالحاصل من هذا التقسيم : أن الرفع إنما يكون إذا كان ما بعد 
(حتى) حالا أو مؤولا بالحال؛ وهو مانص عليه. وسائر الأقسام داخلة 
تحت قوله. «وانُصب المسْتَقْبَلا إن لايصح فيها إلا أن تكون مستقبلة. 
وقد جعل فى «التسهيلء!(!) علامة كَون ما بعدها مستقبلا كونة غايةً لم 
قبلهاء أو متسبّبا عنه فيصح تقدير (حتى) بمعنى (إلى أنْ) أو بمعنى 


. 354 انظر : ص‎ )١( 
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(كَىَ) وعلامة كونه حالا صحة جعل (الفاء) مكان (حتى). 

ولابد من التسبيب فى الرفع؛ ولذلك كان علامةً ذلك (الفاء) المقتضية 
للتسبّبء وذلك أن (حتى) أصلها أن تكون جارة؛ وكوثها جارة يأتى 
بمعنيين : بمعنى (إلى) وبمعنى (لام السّبب) وماعدا ذلكء من ابتداء 
الغاية والعطفء إنما هو اتّسَاع فيهاء ولذلك يصحبها معنى الغاية فى 
جميع الأقسامء فإذا انّسع فيها فلا يكون ذلك إلا فى موضع لاتّصلح أن 
تكون فيه جارة, ولا يمكن كونها جارة إذا دخلت على غير الاسم الصريح 
إلا مع تقدير (أنْ) وذلك لايصح إلا مع الفعل المستقبل. 

وأما الحال والجملة الاسمية فلا يصلح معها (أنْ) فلا تدخل عليها 
الجارة فهنا تكون حرف ابتداءء. فيرتفع الفعل بعدها؛ إن لاسبيل إلى 
تقدير (أنْ) وما فيه الوجهان فعلى اللّحَظَين المذكورين. 

وعلى الناظم بعد هذا سؤالان : 

أحدهما : أن كلامه يقتضى أن الفعل المضارع إذا كان حالاء 
كيفما وقع؛ لازم فيه؛ ولم يقيّد ذلك بقيّد. والفعل الحالّى لايرتفع إلا بشرط 
أن يكون ما قبله سببًا له وأن يكون موجباء وأن يكون بعد جملة. فإذا 
اجتمعت الشروط الثلاثة صح الرفع» وإ لأ لم تَجِنْ المسالة. 

أمّا إن لم يكن ما بعد (حتى) مسيّبا عما قبلها نحى : سرت حتى 
تطلع الشمسء؛ على معنى : سرت حتى الشمس الآنْ طالعة» فلا يجوز 
الرفع» لأن العرب لاترفع هنا الفعل إلا إذا كان مسبباء ولايجوز النصب 
أيضا لأنه فعل حال. 

وأما إن لم يكن ما قبلها مُوجبا فكذلك لايجوز الرفع؛ لأن/ عدم 454 


وذ 


الست الايكون مدن للدخول إذا قلت : ما سرت حتى أدخل المدينة ولابدٌ فى 
الرفع من السيبيه كما ذكّرء ولايجوز النصب لأن الفَرْض أن الفعل حال. 

وأما إذا وقع قبلها المفرد نحو : سَيّرى حتى أدخل المدينة» فلا يجوز 
الرفع» لأن مابعد (حتى) جملة مبتدأة, فيبقى المبتدأ بلاخبر كما تقدم؛ ولا 
النصب لأنه فعل حالء والناس قد شرطوا فى الرفع فى الحال هنا الشروط 
الثلاثة. فإن تخلّف شرط لم تَّجَرْ المسألة بحال. 

فأنت ترى قول الناظم : «وتلى حَنّى حالاً أو مؤولاً به ارَفَعَنُ» يُقتضى بإطلاقه 

أن يقال ذلك كله؛ وأن يُقع فعلٌ الحال فى كل موضع. فيقال : سَيُرى حتى 
أدخلهاء وماسرت حتى أدخلّهاء وسرت حتى تطلع الشمسء وذلك كله غيرجائز. 

ولايقال : إن هذه المسائل تمتنع رأساء ولم يتكلم هو إلا على ما يجوز, 
[لأنا نقول : الجوان](') والمنع من كلامه نستفيده لامن خارج, لأنه موضوع 
لييان ما يجوز فى الكلام ومايمتنع. 

والسؤال الثانى : أن المستقبل على وجهين كما ذكّر فى الحال. مستقبل 
حقيقةً كقولك : كلمتّه حتى يأمر لى بشى” ومؤوّلٌ كقولك : سرت حتى أدخل 
المدينة. لأن معناه : فدخلت؛ لكنه يرجع إلى المسقبل بالتأويل كما ذكّرء وحقيقثه 
المضىء فيقتضى أن ما أُدّل بالمستقبل ليس بمنصوب؛ إذ لم يبت النصبُ إلا 
للمستقبل حقيقةً وإلأ فإطلاقه القول فيه بعد تَقُييد الحال يشعر بأن التَأُويل فيه 
غير مقصودء وهذا غير صحيح؛ بل هو كالمستقبل فى الحكم, إلا أنه يلحظ فيه 
لحظان» فينصب ويرفع باعتبارهما. 

والجواب عن الأول أن يقال أولاً : إن الناظم إنما تكنّم على الحال 


)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الاصلء وأثبته من (سء ت). 


ءءء 


والمستقبل حيث يُصلح وقوعه؛ وإليك النظر فى ذلك ولانُكْرَ فى هذاء فقد 
يترك المحْتَصرٌ مثل هذا اتكالاً على مايقع فى تفسيره. 

وأيضاء أصل (حتى) أن تكون جارة كما تقدم؛ فلا يصلح مع تقدم 
المفرد غيرهاء كما ذكر قَبْلٌء فلم يُحتج إلى التَنْبيه عليه؛ ولا إلى اشتراط 
ران العيلة كينها ؛ لأنه مع (حتى) الابتدائية ليس بكلام. ومعلوم أن 
ماليس بكلام غير معتبرٌ عند النحويين» ولاجائز. 

وأما اشتراط كَونْ الكلام موجبا فى وقوع الفعل الحالى بعد (حتى) 
فلم يُذكره. لأن الكلام غير الموجب لايكون سبيًا فيما بعد (حتى) وإذا لم 
يكن سببا فالفعل غير واقع لعدم وقوع ماقبلهاء ولا مَعْتّى لكّونْ الفعل 
مستقبلا إلا كوه غير واقع فلم يصلح الموضع لفعل الحال أصلاً. 

وأيضاء فما المانع من أن يكون ذهب فى ذلك مذهب أبى الحسن(١)‏ 
فى جواز الرفع؛ فيكون الحال والمستقبل وارديَّنْ على الموضع؛ والقياس 
علي (مَا تأنْينًا فتحدتّنا) صحيح فى نفسه. 

وأما اشتراطٌ أن يكون ما قبلها / سبيًا لما بعدها فقد يقال : إن 
ذلك غير لازم عنده. كمذهب الكوفيين القائلين بجواز قولك : سرت حتى 
تطلع الشمسء بالرفع حكّى الفراء عن الكسائى : أن من العرب مَنْ يُرفع 
بعدها وإن لم يكن الأول سببًا للثانى وحكى : إِنا أجلوس فما تتشعر حتى 


عو ع مم 2 


يقمٌ حَجَرُ يتنا" وأنشد(؟): 


(؟) هعانى القرآن 4/١‏ ؟١؛‏ وفيه دحتى يسقط». 
(6) المرجع السابق ١/4؟١.‏ 
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وقد خضن المُجير ومن حتى 
ويف رج ذاك عنهنارساء 

وعلى هذا انْبِنَى مذهب أبى الحسن(!) فى المسائة المتقدمة وإذا كان كذلك 
لم يكن ما أطلقه الناظم فاسدا. وهذا لجواب فى غاية التكنّف, والحق أنه لم يِيْن 
على بيان مواقع الفعل بعد (حتى) وهو إخلال. 

والجواب عن الثانى : يقال : الى بامستديل على هم من أنءيكون يق 
أو مؤولاً, وكأنه قال : وانُصب المستقيل حقيقة حقيقة أو تأوبلاً, لأنه لما بين ذلك فى 
الحال علم أن المستقبل يكون فيه ذلك. 

وأيضا : المستقبل المؤول(') راجع إلى الحقيقىء لأن استقبال الفعل إنما 
هى بالنسبة إلى المتكلّم, يَتَصور وقوعه حالا فى الإخبارلا بالنسبة إلى ماقبل 
(حتى) من الفعل؛ إن هو بالنسبة إليه مستقبَل ليس إلأ. فلذلك أطلق لفظ 
الاستقبال. ولم يقيدّه كالحال. 

ويعد فاجواب نَفى أو طَلَب 

مَحضَين أن وسَثره حَثُمْ نَصَبٌ 

هذا موضع رابع من المواضع التى يّلزْم فيهاإضمار (أنْ) وذلك بعد 
(الفاء) الموصوفة بما ذكره؛ وهى أن تشتمل على ثلاثة أوصاف : 

أحدها : أن تقع جواباء ومعنى كَونها جوابا أن يكون ماقبل (الفاء) من 
كلام منفي» أو فعل طُلّبٍ » سبباً فيما بعدها من الفعل. وشرطاً فيه وذلك لأن 
الفاء فى جميع أماكنها عاطفة. 

وقد يُتناول العامل بالعطف الشْيئَّينْ بإعراب واحدء ويلفظ واحدء على وجهٍ 
(1) يعنى الأخفش؛ وسبق مذهبه. 
(؟) قى الأصل «الاستقبال الأول» وما أثبته من (سء ت). 
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واحد؛ وعلى وجهين مختلفين. 

فالوجة الواحد كقولك : زيد يقوم فيتكلّم» وأنت تأتينى فتحدثنى. 

والوجهان المختلفان كقولك : لو يثّرك زيد وعمرو لُظلم أحدهما 
الآخرء ولى تُرِكَ ريد والأسد لأكلّه, فالتّرُك وقع عليهما معًا فى اللفظ, 
وأحدهما ممنوع, والآخر ممنوع منه. يُجرى الحكم فى (الفاء) فالعطف 
بها على وجهين : 

أحدهما ظاهرء وهو أن يكون الثانى جاريًا على الأول فى إعرابه 
وظاهر معناه وهذا قد تقدم فى «باب العطف». 

والآخر متّأولء وهى أن يكون ماقبل (الفاء) معلّقا بما بعدهاء شرطًا 
فيه. وهو المتكلّم فيه الآنء وذلك على أوجه مختلفة؛ أُحوَجَت إلى التغيير 
وإضمار (أنْ) لتدل على تلك الوجوه. 

وذلك أنك إذا قلت فى النَفى : ماتأتينى فتُّحَدئّنىء فالعرب تنصب 
(فتحدّتى) لتدل به على معنيين لايدلٌ الكلامُ عليها مع الرفع: 

أحدهما : أن يكون الإتيان مَنْفِيا نفيًا مطلقّاء والحديث ممتنع من 
أجل عدم/ الإتيان» ولو وجد الإتيان لوجد الحديث. 

والوجه الآخر : أن يكون المعنى : ماتأتينى أبدًا إلا لم تُحدئنى» أى 
منك إتيانُ كثْيرٌ ولاحديث منك, فالمنفى هو الإتيان الذى يكون معه 
الحديثء لا الإتيان مطلقا. 

فهذان الوجهان منّعا عطف (تحدّثنى) على (الإثيان) المنفىء لأنه 
إذا رفع فليس أحدهما شرطا فى الآخر. 

ومن هنا يُظهر معنى كلام الناظم؛ فى كّونه حَكّمِ على ما يعد 


/اء 


لد 


(الفاء) بالنصب حَنّمًا إذا كان جوايا لما ذكرء أى مسببًا عما قبلهاء فذكّر أن 
(أن) تنصب بعد (الفاء) فى جواب النفى أو الطلبء ولم يُذكر جوانٌ الرفع» وإن 
كان النحويون قد أجازوه فى المسالة, لأن الرفع لايكون مع بقاء كونه جوابا 
فإذا قلت : ماتَأثّينى فتحدثنى, ارتفع من وجهين : 

أحدهما : أن شرك الثانى مع الأول فى النفى؛ كأنك قلت : ماتأتينى وما 
تُحدتُنى. ولا سببية فى هذا. 

(والآخر : أن يكون موجباء والعطف عطف الجملء كأنك قلت : ماتاتينى, 
ثم أنت تحهدثنى الآن» ولاسببية فى هذا أيضا)!) فلم يُحتج إلى ذكْر ذلك 
تحسين صن ذكن التضبي: 

لما كان الرفع لايستقيم فيه المعنى الذى أرادوا صرفوا الكلام عن ظاهر 
لفظه. لئلا يَبُطل ما قصدوه من المعنى؛ وتأولوه على معناهء فجعلوا الكلام الأول 
فى تقدير مُصّدرء وإن لم يكن لفظه لفظً المصدرء وجعلوا الثانّى مقدّرا بمصدر 
غير ظاهرء فلذلك قُدّرت (أنْ) فُعملت عملّها. فالكلام فى تقدير : ما يكون منك 
إتيانُ فحديث, ولايُنْطّق به لأنه لايُعطى من المعنى ما يُعطيه الكلام الأول. ولم 
تظهر «أنْ» لأن ظهورها لفظًا كالمصدر الذى ظهرء ولم يَظّهر المعطوف عليه؛ إذا 
الظاهرٌ إنما هو الفعل؛ فكان من المشاكلة لزومُ الإضمارء وعليه نَبّه بقوله : 
ركمو الفسدين شائه على :515 تكن جطلة اعتزان :بين الملكذ الى بقل 
«أن» وخبره الذى هى «نْصّبَ» وقوله : «ويعد نَفُى» متعلّق ب «نُصب» . 

وقد حصل أن مذهبه كون النصب بإضمار «أنْ» وهى مذهب سيبويه 


وجمهور البصريين. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت) . 


0 


(أو) بمعنى 


وَذقَن الجرمي إلى أذ أن' الناصب للق كذلك لبان التتيه : وكنلد 


با إذا ا 2 الخلاف هنا يسيرء 
لاينْبنى عليه إلا حفظً حكّمة هذه لصناعة خاصة: فلا ينبغى أن يتَشَاغل فيها 
بالترجيح, إلا أن ماتقدم تقديره أَمكَنُ فى الحكمة الصناعية('). 


الوصف الثانى : أن تكون جوايًا لأحد أمرين : إما النفى: وإما الطلب. 


وذلك قوله : «جواب نَفُى أو طُلّبِ» ويشملهما أن تكون جوايًا لغير الواجب؛ فإنه 
إن كان فى الوجب امير الاب 1 ذن الاسدي لمكو وجهه فى الضرورة 


0) 
0 


40 


9 00000 


2 ر* - 


والحق لحني عاد تحويتن) 


وأنشد للأعشىء وقال : أنشدنا يونس(): 
ع تمت لآتَطرووئنى عند ذَاكُم 


وأكنْ سَيَجُزينى الإلهُ قَيعُقبًا 


انظر اختلافهم فى هذه المسالة فى الإنصاف : 001 (المسزلة السادسة والسبعون). 
الكتاب */رة؟,؛ والمقتضب "/47: والمحتسب :191//١‏ وابن يعيش "4/١‏ والخزانة //2575 
وشرح شواهد المغنى 174.: والعينى 4650/6 والهمع ١/ره"؟‏ , 2115/5 714 والدرر ١/١‏ ه» 
*/لاء ,4١ ,٠١‏ والأشمونى ”/ره "٠١‏ والبيت للمغيرة بن حبناء. ويروى «لاأستريحا» وعلى هذه 
الرواية لاشاهد فيه. 
الكتاب ”/رة؟, وديوانه 6٠.‏ 
وقبله : 

وأدفع عن أعراضكم وأعيركم سسانا كمقراض الخفاجى ملحبا 
يقولون : لاأبتفي بما أصنع مذكم جزاءء ولكنما جزائى عند الله. 


/ وأنشد أيضا لطرفة(!) : ع 
لَنَامَضسْبَةٌ لابِدَخْل الذل وَسنْطّهًا 

وى إليها المستجير فَيُعْصمَا 
وقال : وهو ضعيف فى الكلاء("), وإنما بابُه غير الواجب كما ذكر. 
فأما (النْفى) فنحى قولك : ماتأتينًا فتُحَدِتنَاء وما تُكْرِمنا فنُكْرِمك 
000 علَيِكَ من حسابهم من شئ وما حسة 
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عَلَيهِمُ من شئ فتّطردهم)("). وقوله تعالى : (لأيْقَضى عَلَيْهم فيَمُوبُوا)9). 
وأنشد سيبويه للفرزدق(؟) : 
قماأنت من فين ب فتليح دوتها 
ولام تَصِيو فى اللّهآ والقّلآصم 
وأنشد أيضا ل جل من بنى دارء(") : 
)١(‏ الكتاب ”/.؛: والمقتضب "/14, والمحتسب 157/١‏ وديوازه4.ويأوى : يلجاً. ويعصم : يمنع. 
يفتخر بعزة قومه ومنعتهم, وحماية من يسجير بهم. 
(9) الكتاب ك//ر١؛.‏ 
0( سورة الأنعام # 
(8) سورةفاطر :98 . 
(6) ديوانه407, والكتاب 7/؟؟, والهمع .١75/4‏ والدرر؟/8, واللسان (غلصم) 
والبيت من قصيدة [»يهجى فيها جريرا وقيس بن عيلان؛ وكان جرير يكافح عن قيس لخؤولة فيهم» 
فنفاه عنهم, كما نفى عنه الشرف فى تميم 
واللها : جمع لهاة. وهى مدخل الطعام فى الحلق. والفلاصم : جمع غلصمة, وهى رأس الحلقوم, 
ويكنى باللها والغلاصم عن أعالى القوم وجلتهم. 
(1) الكتاب ؟/ره؟, والمقتضب ,.١7/7‏ والإهاب : الجلد مالم يدبغ. 


قفيُصبح مَلْقَى بالفنَاء إهَابَهَا 
وأنشد للفرزدق أيضا!'وَمَاقَام منًا قاتّم فى نَديْنا 

فَينْطقَإلاًبالتىهى أعرف 
وأنشد أيضا للعين() : 


ل 2 وت وكى 


ومننا حَلّ سعدى غُريب بَبلْدَم 


0200- 5 - 
٠ 


ا 


وقال الآخر() : 


وأما ل 


.7.0 ,*٠ 5" والعينى 40/6؟, والأشمونى‎ :05١/4 والكتاب 537/7, والخزانة‎ ,05١تاويد‎ )١( 
والسندى : النادى؛ وهو مجلس القوم يتحدثون فيه. ومعناه : إذا نطق ناطق منا فى مجلس‎ 
الجماعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته.‎ 

() الكتاب ؟/", والخزانة 041/4 ويروى «غريبّاء 
يقول : تغرّب رجل من بنى سعدء وهم رهط الزبرقان السعدى؛ فسئل عنه نسبه انتسب إليه. لشرفه 
وشهرته . 

(6) ابن يعيش 58/7. والمغنى 57١ء‏ والخزانة ه/.05؟, 0ه" والعينى "057/1١‏ والتصريح ١//؛ »٠١‏ 
والأشمونى ١/ه١١؛‏ والحماسة بشرح المرزوقى ١597‏ 
ويروى لأول دوما أصاحب من قوم فأذكرّهم» وهى الرواية الأشهر : والبيت لزياد بن حمل التميمي؛ 
وكان قد نزل بصْعاء اليمن: فاجتواها وحن إلى أهله بنجد. والمعنى : لست أصاحب قوما فأذكر 
لهم قومى إلا ويزيد هؤلا قومى حبا إلى؛ لما أسمعه من ثنائهم عليهم. 


أه 


شكاك 


ومنه قول أبى الوا أنشد سييا. . 


إلى تلد بان قنك َّ 3 


2 ماسم 


0 [النهى) تحوق : لاتكذب فتهان, ولا يفم ومنه قوله 


تعالى : لات تَفتَروًا عَلَى الله كديا فَيسْحتَكُمْ بعذاب)(" ' وقوله : [ولآتَطفَوًا 
ا َ 1 


المولف فى 0 ل 


سا مس 


ا 0 


مه 


والرابع (الاستفهام) نحو قولك : هل تَأُتِينَا فتحدتناء وأين بيتك 


ل 


فأزورك. 


ن ارما م مت وممير وه “مس مم وم 


0 


غَيرَ الّذَى كُنَا تُعَمَلَ]0*). 

,١١9ر//4 والعينى 5417/5؟: والهمع‎ ,””/٠0 الكتاب "/ره"؟, والمقتضب "/؟١. وابن يعيش‎ )١( 
واللسان (عنق).‎ ,"٠”/“” والتصريح "/9؟؟, والأشمونى‎ 
والعنق : ضرب من سير الدابة والإبل. والفسيح : الواسع. وسليمان : هى سليمان بن عبد الملك.‎ 

(؟) سورةطه:١5.‏ 

.4١:هطةروس‎ )9( 

(4) العينى 88/4؟. والتصريح "/9؟5, والهمع 4/١72١؛‏ والدرر "/85 والأشمونى ”/ر”١٠7.‏ وسنن 
الطريق : نهةه؛ يقال : امض على سفنك والسنن : الطريق» أى وجهك وقصدك. 

(0) سسورة الأعراف : 7ه. 
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5 ا اه 001 
والخامس (العرض) نحو : الاتنزل فتصيب خيرا. وأنشد ابن . 


الناظم عليه(١)‏ : 

أبن الكَرَام أمَا تَدنْوَ فتّبصرمًا 

قد حدثوك فَما راء كَمَنْ سمعا 

والسادس (التُحضيض) وهو قريب من (العرض) فى المعنى. ومن 
أمثلته قوله تعالى : (لَولا أَخْرتّنى إلى أجل قَردِ يب فأصدق وأكُنْ من 
الصالحين]! : وتقول : هّلاً أكرمت زيدًا فيكرمك. 

فهذه الأنواع الستة داخلة تحت (الطلب) لأن فيها كلها معناه. 

وأما (التمنّى) و (الترجّى) فليسا بداخلين تحته؛ إذ معناهما 
مخالف لمعنى (الطلب) ولكن الحكم فيهما واحدء وقد ذكّره بعد هذا . 

والوصف الثالث : أن يكون النفى والطلب اللذان وقعت (الفاء) 
جوابا لهما محضينء ومعنى المحض : الخالصء أى لابد أن يكونا 
خالصيّن من غيرهماء يريد : إلا يكون النفى بالتأويل؛ ولا الطلب بالتئويل 
أيضا؛ بل يكونان صريحين. 

والصريح منهما ما تقدم التمثيل به وأما غير الصريح؛ وهو / 
المحرّز منه, فالنفى كقولك : أنت غيرآت إلينا فتحدثناء وير قائم الزيدان 
فيكُرٍمهماء فهاهنا لايئُصب عنده ما بعد (الفاء) لأن النفى هنا بالتأويلء 
إذ كانت (ِغَيْر) أصلّها مخالفء واستعمالّها فى النفى بالتأويل: كما 


0 


)١(‏ شنور الذهب 5.8 والعينى 584/4 والتصريح ؟/154, والأشمونى. 707/7 وشرح ابن 


الناظم ... 


0 


قال تعالى : [ِغَيْرِ الْمَعْضوب عَلَيّْهِمْ ولآ الضبالين)('). وعدم الجواز في هذا 
مذهب ابن السراج. 

وقد ذهب إلى النصب بعده قوم من النحويين, واختاره المؤلف في 
«التسهيل»(") لأجل دخول (لا) النافية في العطفء كما ذكر في الآية التى في 
«الفاتحة». 

ورد ذلك ابن السراج بأن (غَيْرا) ليس بحرف نفيء وإنما هو اسم 
مضاف. وتحرز أيضا بكون النفي مَّحْضا من أن يكون قد صحب مايُخرجه عن 
معناه إلى الإيجاب مع بقاء أداته كقولك : مازلت تأتينًا فتحدثناء ولاتزالٌ تأتينا 
فتحدثّناء (فلابد هنا من الرفع في «تحدثناء)() 

وكذلك أخوات (زال) التى يُشترط فيها النفي نحى : ماانْفك, ومافتىء» 
ومابرح, فالنفي هنا قائم, والمعنى معنى (أنت تَأَتِينَا فتُحدتّنا) فلابد من الرفع 
في «تحدثنا» إلا على قول من يقول(): وأَلْحَق بالحجاز فَأُسِتَرِيحًافلم يكن النفي 


ه86 # 


هنا معشنا 
وهذه المسألة أدخل في رأس المسألة منها في هذا الموضعء وهو قوله : 
«ويعل ا نَفَىِ» لأن هذا ليس بنفي في الحقيقة؛ وكذلك قولك : ماأنت إلا 


2 


تأتينًا فتحد ثُناء لصيرورته إيجابًا . 


)١(‏ سورة الفاتحة : ل. 

(؟) انظر : ص .55١‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) هوالمغيرة بن حبناء, وسبق الاستشهاد بالبيت, وصدره : 
سأثرك مَنِْلِ لبنى تميعر 


6ه 


ومن النفي المؤول التشبيه فى قولهم : كائك وال عَلَيْنَا فتشتُّمناء وكأئّك 

النصب هنا مذكورء لأن المعنى معنى النفيء كأنك قلت : ماأنت وال علينا 
فتشتمئاء وما أنت أمير فتضرينا . 

ولكن الناظم أخرجه عن مراده لون مثل ذلك غير مُطرد في باب النفي؛ 
ومن ذلك ماجاء في (حسبت) من قولهم : حَسبتّه شُتمنى فأثب عليه. صب 
«قكشة من بعية الشاء الذي في (نعييت) وهو يغنية النقى: لأن المعطوف فيه 
غير واجب الوقوع؛ والوثوب لم يقعء لأن الشتم لم يتحقق وجوده؛ فكأنه في 
تقدير : ماشتّمني فأثب عليه وهذا ليس بقياس في مثله. فلذلك تحرز منه. 

ويَدخل له في التحرز أيضا نفُى (قَلّمَا) لأن النفي فيها ليس بحق الأصلء 
وإنما هو بالتاويل» فلاتقول : قَلّمَا يأتيني فأكرمّه» وإن جا ء فإنما يكون متَلَقَى 
من السماع. 

وانظر في ذلك. 

وأما (الطلب) غير المحضء وهى المتحرز منه, فيقع في الأمرء والدعاء, 
والاستفهام. 

فأما (الأمر) فقد يكون بلفظ الخبرء كقولهم : حسبك ينم الناس؛ واتَقَى 


الله امروٌ فعل خيرا يكب عليه. 
ومنه قوله تعالى : (تُؤْمنُونَ باللَه ورَسُولهِ وتجَاهِدُونَ في سبيل الله]("). 


.١١ : سورة الصف‎ )١( 
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ل 5 م م بيده م اعرة 


ثم قال : [ِيَفْفَرُ لَكُمْ دُنُويكُمٌ) . فَجَرْم الجواب فيها دال على أن 
المعنى : 

اكْتّف نيم الناس, ولَيَثّقٍ الله امرقٌ. والمعنى في الآية : آمنوا بالله 
ورسوله // وجاهدوا في سبيل الله. 

فمثلٌ هذا لايُنصب فيه الفعلٌ بعد (الفاء) على مايقتضيه (النّطم) 
فلا تقول : حسبك الكَلم فينام الناس, ولانّقَى الله امرق فيكّاب, ولانحو 
ذلك, وهى نص المؤلف في «التسهيل» نسب الجواز إلى الكسائي(). قال 
: ابنه في «التكملة»!'): والقياس يأبى ذلك؛ لأن المصحح للنصب بعد 
(الفاء) بإضمار (أنْ) إنما هو تأول ماقبلها بالمصدر, ليصح العطف عليه. 
فإذا كان قبل (الفاء) أمرٌ بلفظ المبتدأ والخبرء أى اسم فعلء تعذر تأوله 
بالمصدرء لتعدّر تقديره صلةٌ ل(فامتنع نصب مابعد (الفاء). 


” 


قال : ومن كم لم يوافق الكسائي فيما ذهب إليه أحدء إلا أن بعض 
أصحاب كتاب سيبويه. وهى أبى الحسن بن عصفورء أجاز نصب جواب 
اسم الفعل غير المشتقء ثم رد عليه بتعذّر تقدير المصدر من اسم الفعلء 
وفي الرد نظرء ليس هذا موضعه. 

وسياتي الكلام على اسم الفعل إِدّرَ هذا إن شاء الله » حيث تعرض 
له الناظم. 


وأما (الدّعاء) فكالأمر في هذاء والخلافٌ فيه واحدء إلا أن القَرَاء 


)١(‏ التسهيل: ؟55. 
(0) انظر : لوحة (1-770). 


01 


ارد 


وافق الكسّائى في النصبء فيجوز عندهما أن تقول : غُفر اللهُ لك فيُدْخلك 
الجنة, كما لو كان بلفظ الأمر عند المؤلف. 

وقد حكى ابن المؤلف في «التكملة» عن البصريين منع النصب في 
جواب الدعاء إذا كان بغير لفظ الطلبء وأجازه ابن عصفورء وظاهر كلام 
النحويين الجوانء لأن عباراتهم في الجواز مطلقة» وابن السراج نص على عدم 
الجوازء وهى الذى يقتضيه السماع؛ إذ لم ينقل البصريون ذلك سماعا عن 
العرب؛ وإنما نقلوه حيث يكون الأمر مَحَضا لا مؤولاء وإذا كان الأمر مَحَضًا 
كان النصيب جزاما على الفزائن: 

وأما إذا خرج عن ذلك فلايقاس؛ إذ الأمر ليس على بابه فلايترتّب عليه 
من النصب مايترئب على ماجاء على أصل البابء فالأظهرٌ ماأشار إليه من عدم 
التمسن: 

وأما(الاستفهام) فإذا لم يتسّحض معناه للكلام بعده ويكبي فلا يجوز 
النصب بعده عند الناظم» فإن النصب عند المؤلف فيما ولي (الفاء) أى (الواو) 
بعد الاستفهام لايجوز إلا إذا لم يَتَضْمن وقوَّع الفعلء إما لأنه استفهام عن 
الفعل نفسه نحو : هل تَسِيرٌ فتّصيب خيرً؟ وإما لأنه استفهام عن متعلّق الفعل, 
غير محقّق الوقوع نحى : متى تسيرٌ فأرافّقك؟ 

وفي الحديث : «من يدعونى فأستّجِيب له؟ من يُسَالُني فأعطيه؟ أ 


5 7 1 0 32 و ل 
يستغفرني فأغفر يه؟(١)»فينصب‏ لأنه جواب فعل غير واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه 57١/١‏ حديث رقم 174. 


لاه 


فلى كان الاستفهام عن متعلّق فعل محقق الوقوع كقواك : لم نين 
فتحدكنا؟ وأين ذهب زيد فَنَتبِعَها فالفعل هنا محقق الوقوع, نايسن 
الاستفهام فيه بمتمحضء فلم يجز النصب لأنه في معنى الواجب. 

وعلى أن ابن كَيْسَانَ(') حكى النصب في جواب الاستفهام في 
نحو: أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكم مالك / فنعرفه؟ ومنْ أبوك فَنْكرمه؟ 
قال ابن المؤلف(): ولا أراه يُستقيم على مَأخذ البصريين إلا بتأؤيل 
ماقبل (الفاء) باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام, والتقدير : ليكن 
منك إعلام [بموضع ذهاب زيد فاتباعٌ مناء وليكن منك إعلام بِقَدْر مالك 
فمعرفةٌ مناء وليكنْ منك إعلام] بأبيك فإكَرامٌ مناله. 

ثم على الناظم هنا درك من وجهين : 

ددا + أن تصاطن كرد النفى مما نقتي إنه ١‏ يمل 
الاستفهام على النفي فصيره تقديرا لاينْتصب الفعل معه بعد (الفاء) فلا 
تقول : ألم يَقُمْ زيدٌ فيكرمك؟ لأن النفي هنا فين تم هم ادل ركه 
الهمزةٌ إى معنى آخر غير النفي, لكن ذلك جائز مطلقاء ولا أعلم أحدا 
حالف فيه. 

قال سيبويه("): وتقول : ألم تنا فتحدكنا؟ إذا لم يكن على الأول» 
يعنى : إذا لم تّعطفه على المجزوم ثم أنشد في النُصب(©): 


8 يا 


)١(‏ تكملة شرح التسهيل : لوحة 1١19‏ ب. 


() مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت) وهو موافق لم في التكملة لابن الناظم. 


)0 الكتاب "/4؟. 


رد 


(4) الكتاب 54/6 وابن السيرافي 4 والشنتمرى »4"١/١‏ واللسان (فرتج) ويروى «ألم تسلى 


فتخبرك» 


4ه 


على فاج والطّلَلَ القديم 

ثم قال بعد ذلك('): وتقول : ألست قد أَتَيْتّنا فتحدئنا؟ إذا جعلتّه جواباء 
ولم تجعل الحديث وقَمْ إلا بالإثيّان. 

فهذا وماكان مشلّه النصب فيه بعد (الفاء) سائغ, وذلك عند الناظم, 
بمقتضى اشتراطه؛ غير سائغ؛ وهى إخلال. 

ولى كانت المسألة مختلفًا فيها لكان له بعض العذر في الاحتراز منها إن 
لم يُحَججْ بالدليل. 

والوجه الثانى أن الاستفهام أيضًا قد يتغيّر معناه ولايكون ما 
فينتتصب جوابه بعد (الفاء) وذلك نحى قولك : هل أتيتّنا فتحدثّنا؟ إذا جعلت 
(هُل) تعطي معنى النفي. 

وكذلك : هل أحسنت إلى فاكرمك؟ لأن (هل) قد تأتى للإشعار بالنفي نحو 
قوله : (هل من خالق غير الله)(". (ومن يُغفر الذثُوبَ إلا اللّه]('). وهى جائز 
قياسا بلا إشكال. والتقييد هنا يُعطى خلاف ذلك. 

ولايقال : إنه دامر بين النفي والاستفهام؛ فلاب أن يُدخل تحت أحدهما إن 
لم يدخل تحت الآخرء وكلاهما يشمله كلام الناظم ‏ لأنا نقول : كلا المحملين 


.ا م اه 
٠.‏ 


غير مَحُض في معناه. لأن الاستفهام, الذى هى الأصلء متروك بالمعنى 


حت والبيت للبرج بن مسهر الطائى. والرسوم : جمع رسم,ء وهى الأثر الباقى من الدار بعد أن عفت. 
وفرتاج : موضع ببلاد طيىء. والطلل : مابقي شاخصا من آثارها الديار ونحوها. 

)١(‏ الكتاب ؟/ره؟. 

5) سورة فاطر : 5. 

(؟) سورة آل عمران : 8؟١.‏ 
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الطارىء, والنفي غير أصيل في (هَلٌ) فلا يَدخل له تحت واحد منهما. 

والجواب عن الأول : أن نصب الفعل بعد التّفُرير [الأوّل](') ليس 
جوايا للتقريرء وإنما هى جواب للنفي. 

وذلك أنك إذا قلت : ألم تأتنًا فتٌّحدئنا؟ [أصله : لم تأتنًا 
فتّحدَثنا]!؟) على معنى : لم تين مُحَّدئاء وهكذا كل مادّخل عليه 
الاستفهام من النفي. 

والنصب قبل الاستفهام جائزء لأن ماقبل (الفاء) منفي حقيقة: فإذا 
دخلت الهمزةٌ فإنما دخلت بعد استقرار النفي المَحضء فأحدثت التقريرٌ 
فبقي اللفظ كما كان؛ لوجود مُحْرِهء وهو أداة النفي, ولايَضر حدوث 
ماحدث من المعنى: لأنه غير قادح في أصل معنى الكلام. 

. والذى يِبَيْنَ هذا أن التقرير لى كان النصب جوابًا له لكان نصبًا 
بعد الواجب, وذلك لايكون إلا في الشّعّرء لآن المعنى قد أتيتّنا محدثا. 
ونظيرٌ هذا في اعتبار الأصل قولُهِم : كائك لم تَأَتَنَا فتّحَدئّناء وقول 
الدارمى, أنشده سييويه(): 

ا 


كانه لم تَدْبَحْ لامْلكَ تَفْجةٌ 


فَيُصيعح ملْقَّى بالفنّاء إهَابها 
قال الأعلم : شاهده / النصب وإن كان معنى الكلام الإيجاب, 


مراغاة لَمَا كان قيل دخول كان يعنى أن معنى الكلام أنك ذُبحت: 


() سبق الاستشهاد به. 


إفرد 


وكذلك المعنى في : كانْكَ لم تَأُتناء أى قد أتيتنًا. 

وعلى ماتقرر نص ابن خروف في التقريرء وقال في هذا البيت : أبقي 
النصب كما أبْقى الباء في قولك : لست بزيد؟ يعنى حين دخل التقرير فنّسخْ 
معنى النفى اعتبارا بالأصلء فإذًا قد دخل هذا المعنى تحت النفى المُحضء فلا 
إشكال على الناظم فيه. 

والجواب عن الثانى جار على الجواب الأول في المعنى؛ لآن أصل الكلام 
الاستفهامء فروعى ذلك الأصلء والذى يِبَيّن ذلك أن النفي فيه ليس بصريح 
الدلالة إلا من جهة مايلزم عن الاستفهام المراد به التقرير. 

وأصبل اعت :أن الذتكلم تسنتفهم امنقامك عن الامتشان الذي عاق عله 
الإكرام. وجعله سبيًا فيه. تقريرًا له عليه إذا قال : هل أُحَسَئْت إلى فأكرمك؟ 
والمخاطب يُعلم أنه لم يُحسن إليه, فإِذًا لاإكرام؛ إن لم يقع إحسان؛ فالنفي 
راجع إلى ماعند المتكلم والمخاطبء لا إلى نفس الاستفهام؛ لكن حصل من 
المجموع النفى معنَّى, والاستفهام حاصلء فلا درك على هذا الوجه. والله أعلم. 

ولا أنّم الكلام على (الفاء) أخذ يذكر حكم (الواى) أختها في هذا الحكُم, 
وهو الموضع الخامس من مواضع لزوم الإضمارء فقال : 

ااذه كتالت زا ةي 

كلا تَكُنْ جِلْدًا وتُظهرا الجَزرع 

يعنى أن (الواو) التى بمعنى (مّعٌ) حكمها حكم (الفاء) في جميع مَالّها, 
من كونها تقع جوابا للنفي المحّض, والطلّب المحضء أو جوابًا للتمّنى أو 
الفوجى الى لمشي اكرنابعط ا 

فينتصب مابعدها ب(أنْ) لازمّة الإضمارء وليس مع (الواى) جواباء لأن 
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السببيّة معها لاتكون» وإنما هى على نحو من الجواب في النقي والطلّب. 

ووجة النصب بعدها نحو مما تقدّم في (الفاء) من أن المعنى معها 
قد يكون على غير جهة مجرد الجمّع الذى هى الأصل فيها. 

فإذا قلت : ماتأتينا وتُحَدَكّناء فأصل الجِمّع فيه يُفيد التّشْريك في 
عدم الإتيان ثم إنهم قد يريدون معنى زائدا على الجَمّع المطلّق؛ وهو 
المعيّةه أى : ما تَجْمع بين الإتيان والحديث مّعّاء فأرادوا أن يَدلوًا على 
هذا المعنى بتغيير الكلام عن حَدَه؛ إن كان أصل الكلام لايُؤّديه, ففعلوا 
في (الفاء) ليَّحصل لهم ما أرادواء فقَدروا (أَنْ) وألزموها الإضمار,ء 
وقدّروا العطف على مصدر يُعطيه معنى الكلام الأول على حَسَب ماتقدم 
في (الفاء) من كل وجه؛ ولذلك أحال الناظم في حكم (الواو) على (الفاء) 
ولايكون هذا إلا بعد غير الواجب؛ وهى النفي والطُلّب اللذان ذكر. 

فأما (النفي الّحض) فنحو : ماتيا وتّحَدَكُناء ويقال : لايسَعنى 
شىء ويَعْجنَ عنك. ومنه قوله تعالى : [ِولمًا يَعلَمِ الله الْذِينَ جَاهَنُوا منُكُم 
ويَعلّمَ الصابرين](". 

وإذا دخل الاستفهام / على النفى فالحكم كذلك, لأن الأصل النفئ 477 
كما تقدم؛ فلا اعتراض به على الناظم. ومنه قول الحطيئة» أنشده سيبويه 
رحمه الله تعالى(): 


(؟) الكتاب 45/7: والمقتضب "/", والمغنى 119, والعيني 417//4: والهمع ,.١717/4‏ والدرر ؟/١٠2‏ 
والاشموني ؟/701؛ وديوانه 51 بقوله لآل الزبرقان بن بدرء وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم 
وهجاهم. ش 


1 


ويِينَكمالمودةوالاة 


2م 


ومن ذلك ماأنشده أيضا » من قول دريد بن : الصمة( ١‏ 


قَتَلْتَ بعَبْد الله ير لداته 


ذَؤَابًا فلم أفخَر بِذَاكَ وَأجَرْعا 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنشده ابن خروف('): 
فإن لم أصدق ظَنَكُمْ بَتَيُّقنٍ 

فلاسقت ٠‏ الأؤصال منى الرؤاعد 
ويعلّم أكُْفَائى من النّاس أنُنى 

أنا الحافظً الحامى الدُمَارَ المراود 


> و””»” 


نصب (يعلم) على (لم أصدق) أى : إن لم د يجتمع هذان: وهذا في صريح 


اليد 


قائو وتّسير, لأن 0 ا : مازال يَأتينًا وتحدكنا ا 
يأتينًا ويعدتناء: وما أنت إلا تأَتّينًا وتحدثناء وما كان مثل ذلك, من الأشياء التى 


لم يكن النفي فيها صريحاء فلا بد فيها من الرفع» كما تقدم في (الفاء). 


(0) 


(0 


واللدات : جمع لدة» وهى التَّرب الذى ولد يوم ولادتك. 


وكان ذؤاب الأسدى قد قتل عبدالله بن الصمة أخا دريدء فقتله دريد بأخيه. فهو يقول : لم أجمع 


بين الفخر والجزع؛ بل فخرت بإدراك ثأر أخى غير خائف من قوم قاتله, لعزتى ومنعتى. 
ديوانه 49/١‏ وروايتة المصراع الأخير فيه «أنا الفارس الحامى الذّمارَ المنَاجِد». 


1 


وأما (الطلّب) فعلى ستة أنواع : 
فالأمر نحو : زَرنى وأزوركء أى : ليَكُنْ منك لى زيارةٌ» وزيارةٌ منّى لك. 
وأنشد سيبويه للإعشى(١):‏ 
فق قلت ادعى ودع وإن أَنْدَى 
لصوت أن يُنَادى داعيّان 
والنهى نحو قولك : لأتأكل السمك وتشرب اللَبّن وأنشد سيبويه 
للأخطل(): 


تم مصماه 2ه مام 


ا 


التضنب والجزم. 


0 ا 
إن شاء الله تعالى. 


شيبان النمرى. وأندى : أبعد صوتاء وقبله : 
تقول حليلتى لما اشتكينا سيدركنا بنى القرم الهجان 
(؟) الكتاب 45/6 والمقتضب 6٠/7١؛‏ وأبن يعيش 4/٠‏ ", والخزانة 574/4؛ وشرح شواهد المغنى 
,» والعيني 4 والتصريح ”"/8"", والأشموني 7// وهذا البيت أشرد بيت قيل في 
تجنب إتيان ماثهى عنه. وقد وُجد في عدة قصائد, ومن ثم اختلف في قائله, فنسب إلى المتوكل 
الليثى الكنانى, والى سابق البربريء واله الطرماح: وإلى أبى الأسود الدؤلى. 
(9) سورة البقرة : 47. 
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والاستفهام نحى : هل تَأتِينَا وتُحَدئّنا؟ وذلك إذا كان الاستفهام عن الفعل, 
أى عن متعلّق الفعل. وهى غير محقق الوقوع نحى : هل تأتينا وتحدكنا؟ ومن 
يأتينا ويحدكنا؟ 

فأما إن كان الاستفهام يتضمن وقوعَّ الفعل لايكون النصب إلا ما مَرٌ في 
(الفاء). ٠‏ 

وأصل هذه المسالة للفارسي في «الإغفال» إذ رد على الزجاج في 
تجويزه النصب في قوله تعالى : (ِيَاأَهُلَ الكتّاب لم تَلْبِسُونَ الحق بالبّاطل 
وتَكْتُمُونَ الحق](". 

وأنه لى قال : وتَكْتُمُوا الحق» على معنى : لم تَجمعون بين ذا وذا ‏ لجاز 
ولكن الذى في القرآن أجْنَة. 

فَرِدٌ عليه الفارسي في هذا بمعنى ماتقدم؛ من كّوْن الفعل هنا واجبًا 
محقق الوقوع, فلايصح فيه النصب إلا على مَنْ يُنصب في الواجبء وهى شاذ» 
وقد ذكّر مثل ذلك في (الفاء). 

والعَرْض نحو : ألا تَنزِلُ وتُصيب خيرًا؟ 

والتحضيض نحو : ملا تَْزْلٌ وتُصيب خيرا . 

والتمنّى والترجى سيأتيان إن شاء الله. 

فالحاصل : أن (القفاء) و(الواو) في هذا الباب على حكُم واحد؛ وهى 
مائّص عليه الناظم. 


وأتى بمثال من ذلك تُصب فيه مابعد (الواو) بعد النهى» وهى قوله «لاتكن 


)2 سورة آل عمران: ١ل.‏ 
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جِلدا وتَظهرَ الجرّعٌ» أى لايجتمع فيه الجلّد وإظهار الجرّع؛ والواى فيه 
وإنما قَيُدها بذلك لأن (الواى) إذا لم تُفد ذلك المعنى فهى على 
أصلها من الجمع المطلّق. فلاحاجة إلى تَفْيير / الكلام, وإخراجه عن 
أصله. 
والجِلّد من الرجال : الصليبْ القَوِى على الشىء؛ يقال منه : جِلْدَ 
الرجلٌ جلا وَل جود فهى جد وجليد. 
والجَزّع : ضد الصبرء وقد جزع ‏ بالكسر ‏ من الشىء؛ وأجرّعه 
غيرة. 
وجواب «إِنْ تَّفْده في البيت محذوف, دَلَّ عليه قوله : «والواى كالفاء» 
وكان الوجه أن يأتى بالماضىء فإن الإتيان بالمضارع مختص بالشعر. 
وكذلك قوله بعد «إنْ تسقط الْقَاء» وقد مر من هذا مواضع. 
إن تَسقط الها والْجِرَاءُ قَدْ قُصد 
إن قبل لا سنَ تقاف يَقْع 
يُعنى أن الفعل إذا وقع بعد غير الواجب في الأشياء المذكورة التى 
تقدم تفصيلهاء وهى يُنتصب بعدها مع (الفاء) فإنه يَنْجِرْم مع سقوط 
(الفاء) إلا ما وقع بعد النفي» فإنه لاينُجزم. 
فقوله : «وَعْد غير الت متعّق بداعْتَمن» و«جَْم» مفعول ته 
وغيرٌ النفى هى الطلّب إن سقطت (الفاء) التى انتصب بعدهاء فتقول في 


51 


رفرة 


الأمر: إيتنا تُحَدِتنَاء وأسلم تسلم. 

ومنه قوله تعالى : (وقاوا ُونُوا هوا أن تَصَارَى تَهتو)]!). وفي الحديث 
: «وأحسن مجاورة مَنْ جاورك تَكُنْ مُسلماء("). 

وتقول في النهي : لاتدن من الأسد تَسلّم. 

وفي الدعاء : اللهم اغْفْرْ لنا تُدْحلْنَا الجنة, وارِرْقُنا مالا تتصدق به. 

وفي الاستفهام : هل جانى أُكْرِمه؟ وأين بيتك أْرك؟ 

وفي العَرْض : ألا تنزل تُصب خيرا . 

وفي التُحضيض : هلا تَقْرأ تَنْتَفع؟ وأنشد الفراء!"): 

أو جِْتَنَا ماشيًا لايرف القرس 

ذهب الخدب!) إلى (لو) هنا تحضيض لاتَمن. 

وأما النفي : فلا يَنْجِرْم الفعل بعده إذا سقطت (الفاء) وإنما يكون مرفوعا 
فتقول : ماتأتينًا تُحَدَتُّناء ولايجوز «تحدكّنا» ولذلك استثناه الناظم. 

وعلة ذلك ستذكر إن شاء الله. 

ثم ذكر أن الجزم؛ حيث ذكّرء لايكون إلا إذا قُصد الجزاءء وذلك قوله : 
«والجَرَاءً قَدْ قُصد» وهى جملة في موضع الحالء العامل فيها « تَسَقَطْ » من 


.١0 : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه في : أبواب الزهد ‏ باب الورع والتقوى؛ حديث (١7؟4)‏ ؟/474» والترمذي في 
الجامع ‏ كتاب الزهد ‏ باب من اتقى المحارم, حديث (ه قرفة ة/رامه. 


() معانى القرآن ؟/584. 
(4) هو أبى بكر محمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي. نحوى مشهورء حافظ بارع كان يرحل إليه في 
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قوله : «إنْ تسقط القاء» أى إن سقطت الفاء حال كون الذا تسيو 
بذلك الفعلء أو يكون عاملة «اعتّمد» أى اعْتّمد الجزم في هذا الحال» يعنى 
أن الحكم بالجزم فيما ذكُر إنما يكون إذا قُصد به كوثه جزاءً لما تقدم من 
الكلام, أى مسببًا عنه. فهناك يصح الجزم. 

أما إن لم يُقُصد به الجزاء فلا يَنْجَرْمِ نحى قولك : أكْرم زيدا 
يكْرِمك؛ فديكْرمك» جزاء «أكْرم» أى أن إكرامه لك مسبب عن إكرامك له, 
فإن لم تَقُْصد ذلك رفعت فقلت : أكْرِمْ زيدًا يكرمك؛ فديكْرمك» مستائف, 
أى هو كذلك, أى فى موضع الحال من «زيد!» 

وما جاء من ذلك مجزوما لأنه / قُصد به الجزاء جميعٌ ماتقدم من 677 
الأمثلة. 

ومما جاء غيّر مجزوم لأنه لم يُقصد به الجزاء قول الله تعالى : [تّم 
ذَرَهُمْ فى حَوْضْهم يلْعَبُونَ]7). وقال تعالى : [فَاضَْرِبْ لهم طَرِيقًا في 
الْبَحر يبس لاتّخَاف دَرَكَا ولاتّحشَى»('). وأنشد سيبويه للأخطل(): 

وقال ) قَائْلُهِم أَرسّوا ُرَاولُها 

فكل حَنْف امْرىمٍيُقْضَى لمقدارٍ 


0 2 + 1 ع 
وأنشد أيضاء ونسبه ثعلب لعمرى بن الإطنابة ونسبه أبى عبيدة 


.9١ : سورة الأنعام‎ )١( 

)١(‏ سورةطه: /الا, 

(9) الكتاب 5/”ة, ابن يعيش /ا/.ه, والخزانة 47/9, وليس في ديوانه. ويروى «وقال رائدهم» 
والرائد هى الذى يتقدم القوم ليطلب لهم الماء والكلاء والمراد هنا زعيم القوم. وأرسوا : أقيموا. 
ونزاولها : نحاولها ونعالجها والضمير يعود على الحرب. والحتف : الهلاكء والمعنى : قال رائد 
القوم ومقدمهم : أقيموا نقاتل» فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله تعالى وقدرهء لا الجبن ينجيه, 
ولا الإقدام يرديه. 
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لعمرى بن امرىء القيس(١):‏ 


خَالَفْت في الرأى كُلّ ذى فخر 


امال والحق عنده تفقوا 


استشهد سيبويه بعجز الأول وصّدر الثاني وأنشد أيضا("): 
ل ات 
وأنشد أيضا للأخطل(": 
كُروا إلى حَرتَيْكُمْ تَعْمُرْنَكُمًا 
كسما كر إلن أوطّانها الْبَقَرُ 
فهذه الشواهدٌ وأمثالّها إنما يُرفع فيها الفعل على أحد ثلاثة أشياء : ما 


على القَطّْع وابتداء الكلام؛ أى على الحال من المعرفة» أو على الصفة من النكرة, 
وعلى هذه يُحمل الفعل بعد النقي. 


إلى 
0( 


ليه 


الكتاب 55//7. 
الكتاب 41/7: وروايته فيه «وآسى» وهما سواءء والمؤساة والمؤاساة بين الرجلين 00 
ويقال : آسى فلان فلانا بماله, إذا أناله منه, أى جعله مساويا له فيه. وقال سيبويه : «كأنه قال : 


كونوا هكذاء إنا نعيش جميعا أى نموت كلانا إن كان هذا ل ل 
لصفوان بن محرث الكنانى؛ وانظر : ابن السيرافي .60١١‏ 

الكتاب /49: أبن يعيش //.0, الاشموني 7١9/7‏ ديوانه ٠١4‏ وكروا : ارجعوا. والحرة : 
أرض ذات حجارة سود نخرة. عَيِّرهم بالنزول في الحرة لحصانتهاء وإيواء الأذلاء إليهاء 
وامتناعهم بها . 
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وعليه في هذا الاشتراط نَظَر فإن ما يَنْجِرْمٍ بعد هذه الأمور على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون الجزاء مقصودا فيه كالأمثئة المتقدمة. 

والآخر : ألا يُقصّد ذلك فيه. ومع ذلك فالجزم فيه سائغ كقولك : قل له 
يفُعل كذاء ومره يُحَفرٍ البئّر ونحى هذاء فالجزم هنا صحيح وإن لم يكن على 
معنى : إن تَقَلُ له يفعل, وإن تَأَمْرُه يَحْفِرٌ وهى كثير. 

وفي القرآن الكريم : (ِقَلٌ لعبادى الْذِينَ آمنوا يُقيُموا الصلاة!')). 

فديقيمُوا» مجزوم على جواب «قُل» وليس المعنى على : إِنْ تَقُلُ لهم 
يُقيمُواء ولى كان على ذلك المعنى لم يَتَخلّف عن الإقامة أحدٌ, وليس كذلك؛ فَدلٌ 
على أنه ليس على معنى قَصد الجزاء. 

وكذلك قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ يَحُوضُوا ويَلْعَبُوا]("). إذَرْهُمْ يَأُكُلُوا 
ويتَمَتعُوا](". (قَلَ للذِينَ آمَنُوا يَغْفروا]0). [فَهْبْ لى من لَدَنْكَ ويا يَرِئْنَى 
ويرث]20. على قراءة أبي عمرى؛ بجزم «يريث9") وهى كثير. 

وإذا ثبت هذاء فمفهوم اشتراط الناظم يقتضى أن مثل هذا لاينجزم؛ وهى 


والجواب من وجهين : 


)1( سورة أبراهيم عليه السلام : 5 
0س( سورة المعارج : 47. 
2( سورة الحجر : ”". 


سا سدهة 


( سورة مريم : 16, 
)"١‏ وكذلك يقرؤها الكسائى. وقرأ الباقون بالرفع, وانظر : السبعة /ا١٠4.‏ 
: ثي باقون بالرفع 


سد 
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أحدهما : أن يقال : لعلّه قائلٌ بمذهب المازئى والفراء القائلين بان 
(يفْعل) مبنى لأنه فعل أمرء يعنى (افْعَلُ) لكن زيد فيه حرف المضارعة 
حكاية؛ فإذا قلت : مره يُحْفرُها ٠‏ أو قل له يفعلء بمعنى : قل له افعلء 
وأتى بالياء لأن صاحب الفعل غائب, كما تقول : حلّف زيد لَيَخْرحن, ولفظ 
يمينه «لأخرجن». 


قال السيرافي : وقََاه الزجاج» وإذا ساغ هذا فلا عَنْب عليه. 


والثاني : أنه لو سلَّم نفي الخلاف في المسالة. لكان له وجه من : 


التأويل يُرجع به إلى ما اشتّرط» وذلك بأن يقدر أن المعنى على : إن تَقْلٌ 
له يَفْعلُء على قصد الجزاء. إما من جهة تَعْليبٍ الظن بأن الأول إذا وقع 
وقع الثاني» وإما ثقةٌ بأن الأمر كذلك يكون. وهذا لا إشكال فيه في كلام 


العباد» وأما في كلام الله تعالى : م ا إلى اعتقاد 
العباد[وظنهم]!'), كما قال سيبويه في قول الله تعالى : (فَقُولا لَه قَوْلا لين 


ممعي سم مع ووه مره |/ 1 


لعله يتذكر أى يخشى 

وقد تقدم تقرير هذا المعنى, ويهذا التقرير يَدخل كل ما اعتّرض به 
تحت اشتراط الناظم؛ فلا يبقى إشكال. 

وفي قوله : «والجزاء قد قصد» إشعار بالجزم للفعل في الجواب 
لأن الجزاء إنما يكون لشرط تقدمه. ولا شك أن المعنى في الكلام مع 
الجزم على الشَرط والجزاء. 

وقد أشعر بذلك أيضا في البيت بعد هذاء فقولك: أكرمنى أكُرمك, 


0( سورة طه : 55. 


ا/ 
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في معنى : إِنْ تُكْرِمُنى أَكْرِمُك ولآتَدْنُ من الأسد تلم في معنى : إِنْ لأتَدنُ 
منه تَسَلَم, واللهم اغفر لنا تُدَخْلّنا الجنةء في معنى : إن تَفْعَلُ ذلك يَكُنْ هذا . 

وكذلك الاستفهام وغيره فقولك : أين بيتك أيْرك؟ في معنى : إن أُعْرِفٌْ 
موضع بيتك أزْركء وقولك : الآ تَنزِلُ عندنا تكرمء في معنى : إن تنزل تكرم. 

ولا خلاف في هذا إلا أنهم اختلفوا في الجازم ماهى؟ فمنعهم مَنْ جعل 
الجزم ب (إن) مقدرةء كأنه قال : إِنْ تُكْرِمّنى أكرمك؛ ثم وضع الأمرّ موضع 
الشرط. 

ومنهم من جعل الجزم بنفس الأمر لما تضمن من معنى الشرط. 

وكلام سيبويه يحتمل الأمرين» وهى أظهر في الثانى؛ وإليه ذهب المؤلف. 
واختار ابه الأول والخطب في المسألة يسيرء وكلاهما مُحتمل مما يقال به. فلا 
حاجة إلى الإكثارء وإنما كان هذا في غير الواجبء لأن الشرط غير واجبء فلا 
يقوم مقامّه إلا غير واجب مثلّه. لأن الواجب بخلاف غير الواجبء فلا يصلح 
للقيام مقامه. 

وما كان النفي في التّحقيق واجبًا لم يَُصلّح أن يقوم مُقام غير الواجب. 

آلآ ترى أنه يحتمل الصدق والكذب إذا قلت : ماتَأتينَاء والشرط لايحتمل 
ذلك. 

وأيضا إذا قدرت (إنْ) في موضع (ماتأتينًا تُحَدثنا) فلا يخلى أن تُبقى 
النقى أؤلاًء فإن لم تبقه لزم أن يقوم ماليس فيه حرف نفي مقام ماهى فيه, وذلك 
غير صحيح. كما يذكر في النهى إِنّر هذا إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت : فقد تقدم أن النفى غير واجبء ولذلك نصبت معه بعد (الفاء) 


وهاهنا زعمت أنه واجب. 
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فالجواب : أن المنفى هناك بغير الواجب أنه غير الخبر المتّبت: 
وهاهنا معناه أنه غير الخبر مطلقا. 

فالحاصل أن الجزم بعد النفي ممَتَّنِع. وهو مذهب البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى جوازه, وتُسب إلى أبى القاسم الزجاجى القول 
به من ظاهر كلامه في «الجمل» وهى مذهب مردود بما تقدم آنفاء فلذلك 
لم يعتبره الناظم. واعلم أن كلام الناظم يَشمل ماتقدم؛ مما ينتصب بعد 
(الفاء) وما سياتى؛ فإن الترّجي لم يتقدّم له ذكر كما تقدم تفسيره 
وإنما ذَكْره متأخرٌ عن هذا الموضعء وهى مما يُتتصب معه الفعل بعد 
(الفاء) فَينْحِرْمِ الفعل مع إسقاطها بمقتضى هذا / الإطلاق. فتقول : ١5؛‏ 
على أراك أَنْتَفْعْ بك؛ وكذلك التمنَّى نحو : ليت لي مالا أَنْفِق منه. 

وهم جاء من الجزم في التمنّى قول الشاعر("). 

والكلام في جزمه على ماتقدم. 

ثم لما كان النهى محتاجا إلى ضميمة في جرم جوابه أردف بالكلام 
عليها فقال : «وشرط جِرْم بَعْدَ نَهَى أن تضع إن قبل لآ» 

يعنى أن الجزم إذا وقع بعد النهى فلابد أن يكون ذلك الجزم بحيث 
يصح أن يقع (إنْ) في التقدير قبل (لا) التى للنهى فإذا استقام الكلام 


ِ م 


)١(‏ لمأجده. 


زف 


فإذا قلت : لاتّدن من الأسد تَسلَم ‏ صحٌ الجزم هناء لأنك إذا قدرته 
ب(إن) [قلت : إن لاتّدن من الأسد تَسلّم. وهذا الكلام صحيعء بخلاف مالوقلت 
: لاتّدن من الأسد يَأَكُلُكَ فهاهنا لايصح الجزه. لأنك إذا قَدّرته ب(إن)]() قبل 
(لا) لم يستقم؛ إن كنت تقول : إِنْ لأَتَدنْ من الأسد يَكُلكَ. وهذا مُحَالٍ لايصح, 
من جهة أن عدم الدُى لايكون سببًا في الأكلء وهذا معنى التّخالّف الذى نَبّه 
عليه بقوله : «دون تَخَالْف يَقَمٌ» 

يعنى من غير أن تقع مخالفة بين التّقدير بالشرط والكلام الأول فإذا 
حصل التخالف لم يصح الجزم؛ فيتتقل إلى غيره. فَيلزْم الرفعٌ هنا على 
الاستئناف. 

وهذا الحكم في الجزم مُخَالف لحكم النصب إذا قلت : لاتَّدنَ من الأسد 
فيأكلك؛ إذ المعنى فيه : إِنْ تَدْنُ منه يَأكلّك فلا يصح فيه الإتيان ب(لا) بعد (إن) 
إن يصير المعنى : إن لاتّدنْ منه يَأكُلّكء وهذا محال. 

وكذلك إن قلت : لاتدن من الأسد فَتّسلم؛ تقديره على الجزم : إن تَدنْ منه 
تسلم, وهو غير صحيع: فلابد من الرفع. 

ومن هنا قال سيبويه(): وليس كل موضع تَدخل فيه الفاء يَحْسّن فيه 
الجزاء. ألا ترى أنك تقول : ماتَأُتِينَا!') فتَّحَدثناء والجزاء هنا مُحال. وذلك بعد 
ماقَرّر أن قولك : لاتَدنْ من الأسد يَأكُلك ‏ بالجزم - قبيح؛ يعنى غير جائز, وأنك 
إن رفعت فالكلام حسنء وكذلك إن أدخلت الفاء فحسن. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
0) الكتاب 5/اة. 
(؟) في الكتاب «ماأتيتنا». 
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والفرق بين الموضعين, حيث لزم في الجزم الإتيان ب(لا) دون 
النصبء أن الجزم إنما يجوز في فعل يصع كوه جوابًا لشرط؛ دَلّ عليه 
فعلٌ النهى وفعل النهى منقّى في المعنى, فلاب من تقدير فعل الشرط 
على موافقته فتقول : لاتدن من الأسد تسلّم. 

وأما النصب : فإنما يجوز في فعل مسبب عن فعل قبل (الفاء) 
لاعن نَفيهء لكنه نَهّى عنه طلبًا لنفي المسبب لانتفاء سببه, كما في قولك : 
لانّدنَ من الأسد فيأكلك: فإن «الأكل» هنا أتى به مسببا عن «الدنى» وتههى 
عنه. خوفًا من وقوع مسببه الذى هو «الأكُل» بوقوعه. 

فالجزم بعد النهى لازم لنفي ماقبله, والنصب بعده لازم لشبوت 
ماقبله. فهذه علّة اشتراط صحة الإتيان ب(لا) بعد (إنْ) في الجزم. 

وقد ظهر أن الناظم ذهب في المسالة مذهب الإمام والبصريين. 

وذهب الكسائى إلى جواز / التخالف بين التقدير والمقدرء فتقول 
على مذهبه : لاتَدِنْ من الأسد يأكُلّك؛ وتقديره بإسقاط (لا) كأنه قال : إن 
تَدنْ منه يَأكُلّك. وقد احتج الكسائي بقول بعض العرب : لاتتسالونًا تُجِبكُم 
بما تَكْرَهون. 

وفي الحديث «أن بعض الصحابة قال في بعض المقازى : يارسول 
الله لاتشرة ف يُصِبِكَ سَهُم من سهامهم! ١‏ 

وردى أيضا : من أكلّ من هذه الشنّجّرة فلا يرب مسجدنا يون 
بريح التّوم!")» بجزم «يؤذنًا 6 


() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 18. والمغازى 14؛ ومسلم في الجهاد ١157‏ . 


وخر 
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والأكثر في الرواية على إثبات الياء. وجاء أيضا : «لاتَرْجِعُوا بَعْدى كُفَارًا 
يعدن فكو وهات بت ا 000 

وهذا الذى اسدَدَل له به لامَقْنع فيه إذا سُلّم صحةٌ الاستشهاد بالحديث 
في أحكام العربية» وهى طريقة المؤلفء لنُدوره. ولجواز أن يكون المجزوم ثانيًا 
بدلا من المجزوم أولاً لا جوابًاء فالصحيح ماعليه البصريون؛ وهى كلام العرب. 

وقوله : «وشرط» مبتدأ خبره «أنْ تَضع» و«إنْ» مفعول «تضع» و«دون 
تَخَالُْف» نتعاق باسم فاعل حال من (إِنْ) أى حالةً كون (إِنْ) بلا مخالفة في ذلك 
الكلام المقدر. 

وفي لفظه شىء؛ وذلك أنه جعل الشرط وَضّع (إن) قبل (لا) ولم يتعرض 
ل(لآ) والشرط إنما هو أن توجد (لا) في التقدير. وكوئها تُوضع (إنْ) قبلها أو 
نقدها آمر كن 

فلى قال مثلا : أن تَضع (لا) مع (إن) لكان أصرحّ في مقصوده. ولكن لم 
كان وضع (إِنْ) قبل (لا) لازمًا لوجودها اكتّفى بذلك لوضوح المعنى. والله أعلم. 
نجز الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 

ويتلوه إن شاء الله تعالى : والأمر إن كان بغير فعل فلا. 

وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وكان الفراغ منه يوم الخميس المبارك تاسع عشر شهر رجب الفرد سنة 
اثنين وستين وثمانمائة من الهجرة النبوية. على ساكنها أفضل الصلاة 
والتسليم. 
00 أخرجه البخاري في العلم '5: والحج 7؟١,‏ والمغازي /ا/, والأضاحيه؛ والأدب 45: والحدود 5, 


والفتن 8: والتوحيد 15؟ 
ومسلم في الإيمان ١١4‏ ١17؛‏ والقسامة 59, والفتن .0٠‏ 
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والأمر إِنْ كَانَ بَغْيرٍ افْعلٌ قلا "> 
تَنْصب ج وابَهُ وجِرْمه اقبَلاً 

لا قدم أن الأمر يُنتصب يعده الجواب إذا كان مَحْضضًاء وكان كل مايدل 
على الأمر اللَخْض داخلا فيه؛ فدخل عليه كم أسماء الأفعال كلهاء إذ هى تدل 
على الأمر دلالة مَحُضة: لابالتأويل ولا بغير الوضع الأصيل ‏ أراد أن يُخرج 
ذلك: ويَخُصّ مواضع النصب. ويبِيّن أن أسماء الأفعال لايجري فيها ذلك 
الحكم؛ الذى هو النصب بعد الفاء. 

وأيضا لما كان مايدل على الأمرء وكانت دلالته غير مَحضةء خارجًا عن 
أن يُنصب معريا بعد الفاء؛ بماقَيّد به هناك أراد أن ينص هنا على أن الجزم 
جائز فيه, وإن لم يَجر النصبء فقال : «والأمر إن كَانَ بغير افْعَلُ» إلى آخره. 

يعني أن الأمر إذا أتى في الكلام بصيغة غير صيغة الفعل المخصوص 
بالأمر فلا يجوز النصب معه بعد الفاء. سواءً كانت تلك الصيغة ‏ للأمر في 
الأصل أولاً. ويجوز الجزم إذا سقطت الفاءء وقصد معنى الجواب كما تقدم. 

وقد تقدم أن صيغة (افْعَل) يُنُتصب معها الفعل بعد الفاءء فلذلك لم 
يذكره. 

وقد ضَمّ هذا الكلام من أنواع الصيّغ الدالّة على الأمر ثلاثة : 

أحدهما : اسم الفعل سواءً كان على وزن (فَعال) أى على غير ذلك. 

فأما ماجاء على (ِفَعَال) فقولك : تَرَّالٍ أُكْرمكء ومَنَا ع زيدًا ف الشر توعد 
عليه, وتّراك زيدا يخرج, ونحو ذلك, فتّجِزْم بقصّد الجوابء والجزم على ماتقدم. 

ولايَسُوعْ النصب بعد الفاءء فلا تقول : نَرَالٍ فأكْرمك, ولا منَاع زيدا 
فتَّؤْجَرَ عليه. وأجاز ذلك الكسائي من أهل الكوفة, وابن جِنّى من أهل البصرة, 


/ا/ا 


ذكّر ذلك في «الخصائص١(١)‏ وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كابن 
عصفورء اعتبارًا بالاشتقاق فيه, فإنه يَتَأنَى بسببه أن يُبُنى منه المصدر 
كالفعلء فكما تقول في تقدير (أَنْزِلٌ أُكْرِمك) : ليَكُنْ منكَ نزول فإكرام 
منّى» كذلك تقول في (نَرَالِ) لافرق بين التقديّريّن في الفعل واسم الفعل. 

ورد عليه ابن المؤلف في «التكملة("» بأنه ليس في كَوْن (نَرَال) 
وشبهه مشتقًا من المصدر ما يُصّحح تأويلّه بالمصدرء لأن المصحح 
للنّصب في الفعل هو صحةٌ تأويله بالمصدرء من جهة أنه يصح / أن يقع 
صلة ل(أنْ) مؤولا بالمصدرء حتى يصح : أن يُعطف عليه بالفاء. وذلك في 
الفعل سائَغْ إذا قلت : لَيكُنْ منك أن تقوم فَتَُكْرَم في تقدير : قم فَتَكْرَم, 
بخلاف اسم الفعل المشتق من المصدرء فإنه لايقع في صلة (أنْ) ولايقدر 
بالمصدرء وليس بمصدر في نفس فبَانَ الفرق بينهما. 


 )١(‏ قال ابن جني (49/7) : «فأما دراك ونَزال ونظار فلا أنكر النصب على الجواب بعده؛ فاقول: 
دراك زيدا فتظفر به, ونزال إلى الموت فتكسب الذكر الشريف بهه لأنه» وإن لم يتصرف, فإنه من 
لفظ الفعل. ألا تراك تقول : أأنت سائنٌ فاتبعك, فتقضب من لفظ اسم الفاعل معنى المصدرء وإن 


لم يكن فعلاء كما قال الآخر : 
إذا نُهى السفيه جرى إليه وخالفَ والسفيه إلى خلاف 


فاستنبط من السفيه معنى السفه. فكذلك ينتزع من لفظ (دراك) معنى المصدر وإن لم يكن فعلا 


اف 


0( التكملة على شرح «التسهيل» [ورقة الالااب]. 
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وما ما جاء على غير (فَعَال) فنحو : ص أَكلمك؛ ومه تكْرم» ورويد أحسن 
إليك؛ وأنشد ثابت في «دلائله(')» قولَ الشاعر("): 

ويد تمحاهل بالعراق جيادنا 

كاش بالعج كنال جه قنام ادب 

ومنه أيضا : عَلَيِكَ زيدا أكرمك ودونك عَمْرًا أُحسن إليك؛ ومَكَائَك تَحمد 
رأيك» ومنه قول الشاعر(): 

وَفُولى كلما جشات وجاشت 

وكذلك ماأشبه هذا من أسماء الأفعال. 

ولايجوز النصب كما قالء لايُسوغ التأويل بالمصدرء لأنها غيرٌ مشتقه؛ ولا 
صالحة لأن تقع في صلة (أنْ) ولا أن يُقَدر منها مايصح فيه ذلك؛ حتى يصح 
العطف إذا كان النصب راجعا إلى عطف مصدر على مُصدرء قال الفارسي : 

وليس العطف بالفاء في هذا كالجوابء فيجوز لقائل أن يقول : يجوز أن 
يُجاب بالفاء كما جاز أن يُجاب بجواب مَجزوم؛ لأنْ الجواب المجزوم ليس 


)١(‏ هو أبى القاسم ثابت بن حزم بن عبدالرحمن السرقسطى الحافظ. كان عالما بصيرا بالحديث 

والفقه والنحى والغريب والشعر(ت ؟7١"ه)‏ 
أكمل كتاب «الدلائل في شرح الحديث» الذى ألفه ابنه محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 
(ت 7١٠؟ه)‏ ومات قبل أن يكمله. 
وانظر : بغية الوعاة ؟/راه؟, ١/ر440.‏ 

(5) البيت في اللسان (رود) وجمهرة الأمثال »445:447/١‏ دون نسبة. 

() الخصائص "ره" وابن يعيش 74/4 والمغنى ,7١7‏ والعيني :4١5/4‏ والتصريح 147/7؟, 
والهمع 177/4 والدرر "/5, والأشموني 512/5 واللسان (جشا) والبيت لعمرى بن الإطنابة, 
يتحدث عن نفسه. وجشأت ؛ نهضت وارتفعت من شدة الفزع والحزن. وكذلك : جاشت. 
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بمعطوف فيقتضى أن يكون المعطوف عليه مثلّه فلهذا أجاز : صه يكن 
يا ا لك وحستبك نّم الناس» ألا ترى أنك لى قلت : ايتنى آتكء جاز وإن 
كان الأول مبنيا والثاني معرياء لأنه ليس بمعطوفء ولى كان أراد العطف 
لم يجز : زرنى أَرْرَكَ. وقد أجاز ذلك الكسائى. فيجوز عنده أن تقول : 
علَيك زيدا فأكْرمك» وصة فأكلّمك؛ وهو مَرَدُود بالقياس المتقدم آنفاء وبعدم 
السماع فيه فلا يِلْتّفت إليه. 

والنوع الثاني : من الأنواع الدالّة على الأمر بلفظ الخبرء وهى على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون دعاء. والآخرٌ : أن ل(). والدعاء عند النحويين 
يطلقون عليه لفظ الأمرء لأن صيغته كذلك. 

فأمًا الدعاء بلفظ الخبر فكقولك : غَفْر الله لَك يدخلك الجنة» وأكرمك 
لايحاسبك, ونحى ذلك. 

قال ابن الضائع : ويجرى هذا 10006 
الناس) ونحوه في الدعاء قولك : غَفَر الله لي أَنْجِ من عذاب الله أى. إن 
عفر اللهُ لي نجوت» فهذا معناه معنى (اللَّهُمْ اغْفْرْ لي أَنْج) لكنه جاء 
مَجىء لفظ الإخبار بِالعُْفْران على خلاف/ الأصلء فصّح الجزم؛ لأن معنى 
الشرط فيه صحيح. ولايصح النصبء فلا تقول : غَفَر اللَّهُ لك فَيَدَخْلَكَ 
الجن وقد تقدّم وجه ذلك. وأجازه الفراء والكسائى؛ وليس لهما في ذلك 


افوا راع قي 


سماع يُستّند إليه» ولاقياس يَعَوَل عليه. 


1( يعني آلا يكون دعاء. 


3 فير الربقاء فته اك ١‏ : حسيك ينم الناس("), أى اكتف رت للناين. 
وقالوا : انَقَى الله امرقؤ فعل خَيْرًا 


ل ىل ران 0 لال يمن 


ال مت مان سن ا ا الآية : بعد قوله 


قال الزجاج : ا لو أى إن ومنو يعفر 2 وهى خبر 


يكب عليه(")؛ معناه : ليتق» ومنه قوله تعالى : 


معناه الأمرء والدليل عليه قراءةً ابن مسعود : [آمذوا وجاهدوا)! *) وفي ا لآية 
محمل الكن: 

ولا يجوز أن تَنُصب بعد الفاءء فتقول : حسبك فينام الناس؛ ونح ذلك 
والعلَّهُ في المنع عند ابن المؤلف() ماتقدّم في اسم الفعل؛ من عدم صحة تقديره 
بالمصدرء لأن الجملة الاسميّة أى الفعليّة لايصح أن تَتّقدّر بالمصدرء ولاتقع صلةً 
ل(أن) فلايصح أن ينتصب بعدها شىء. 

والنوع الثالث : التَّحَذير والإغراء ونحوهماء نحو : إِيَاكَ وزيدًا تَسِلّم منه. 
وأخاك أخاك نَقُوَ به. وهذا أولّى في الجزم من قولك : حَسبُكَ يَنَمِ الناس» لآن 
باب «التحذير والإغراء» قام فيه المفعول مقام الفغل, فهق مقدر كانه متطوق نه 
ودحَنْبُك» لفظ خَبّرىُ يُعطي معنى فعل الأمر, ولادلالة له على لفظه؛ فكان أبعد 


.٠١١/7 من أمثلة سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) من أمثلة الكتاب أيضا ٠504 ,٠٠١/7‏ وروايته «وفعل» بالواى. 
(0) سورة الصف :؟١.‏ 

(5) سورة الصف : .١١‏ 

(6) البحر المحيط 77/8؟. 

() ص.. وانظر : التكملة على شرح التسهيل [ورقة "١‏ ب]. 
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منه. إلا أنهم لأَرْمُوا هنا تقديرٌ الفعل(') وعدم اللفظ به. فصار الأمر 
بغير (فْعَلٌ) كما في (دونك. وعَلَيّكَ) وعلى مااقتضاه كلام الناظم هنا 
لايقال : إِيَاكَ والأاسد فتسله(') ولا أخاكَ أخاك فتَّقُوَى به. لأنه شبيه 
بأسماء الأفعال في لزوم إقامته مقام الفعل. 

ومن هذا الباب ماقام من المصادر مقام أفعال الأمر لزوماء كضريًا 
زيدا يتأَدُبُ» ولايقال : فيتادب. ظ 

وهذا كله إثما آتيت يداغلى ما تمقمله كلامة:وما يُسَوّقَة القيان: 
ولم أرَّ فيه نصًا فانظرٌ فيه. ووجه امتناع النصب ماتقدم من تعذّر تقدير 
الكلام بالمصدر, وعدم تَأَتّى جَعْله صلة (آل). 

والْفعل بَعْدَ الْقَاءِ في الرَجًا تُصب 

كَنَصب ما إلى الَّمَنّى يَنْنَسِب 

هذا تمام الكلام في الجواب بالفاء, وهى مالم يَدخْل له تحت العَقْد 
المتقدم/؛ لأن (الرجَاء) ليس بطلب. كما كان الاستفهام والعَرْضُ 
والتحضيض ونحوها طلبًاء وكذلك (التمّى) لأنّ الطلب إنما هو ما أَعْطَّى 
معنى (افْعَلَ) فالاستفهام والعرض وغيرهما فيها معنى (افْعَلٌ) فقولك : 
هَل قام زيد؟ في معنى : أخْبِرّنى عن قيام زيب وكذلك : ألا قُمْتَء ومّلاً 
قمت, في معنى (قُم) بخلاف الرجاء والتمنّى. 

وقهتشدل انه الناظم(') (التمتّى) داخلا تحت الطلب؛ فهى عنده 


)١(‏ في (ت) «ألزموا هنا تقديم الفعل» وهو تحريف. 
(؟) في (ت) «إياك والأسد». 
(5) انظر : شرح ابن الناظم : /ا/[١.‏ 
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قسمٌ سابعٌ من أقسامه. وقد يُشعر بذلك قولٌ الناظم : «كَنَصبِ ما إلى التّمنّى 
يَنْنَسِبْ» فأتى به في مساق المقرّر الحكم حيث جعله مشبها به. 

فإن أراد الناظم هذا فهى بعينء لبد الطلب في التقدير من معنى التمئى. 
ألآ ترى أنه لايَسُتلزم حضورً مخاطب كالترجى؛ بخلاف الاستفهام وغيره مما 
تقدّم: فالتمئَّى والترجى من باب واحدء والفرق بينهما أن الرّجاء إنما يكون في 
الممكن, كقولك : لَعَلّى أحجء ولَعلّى أكُرمك. والتمئّى يكون في الممكن وغير 
الممكن, نحى : لَيْتَ لي مالاً أنْفق منه. و(١),‏ 


> ©86اس ثم 86م ع كن 
ليت هذا الليل* : 


فأخبر الناظم ‏ رحمه الله أن الفعل يَنْتَصب بعد القاء في الرجاءء. 
1 8 0 0 قلق تان 2 م2 ومع 
فتقول في الرجاء : لعل لي مالا فأثفق منه, وقرأ حفص عن عاصم : إِلَعلَى أبلغ 
الأسبّاب. أَسَبَّابَ السّماوَات فَأَطْلمَ إلى إله مُوسى)(') بنصب (أطَّلعٌ)!") وقراً 
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عاصم أيضًا : [وَمَا يُدْرِيك لَعلَهُ يَرّْى. أو يَذُكَرٌ فَتَنْقَعَهُ الكرى]!') بنصب 


)١(‏ سيبويه ؟/08؟, والمقتضب 48/8: والمنصف ,٠07/7‏ وابن يعيش 7/ه/, ,٠١1/‏ والخزانة 

#0/”,؛, وديوان عمر بن أبى رييعة ١غ‏ 

والبيت لعمر بن أبى ربيعة أ للعرجى. وبعده : 
ليس إِيّاي وإِيّاك 2 ولانخشى رقيبًا 
وعَريب : أحد, فعيل بمعنى مفعلء ومعناه : أى متكلم يخبر عناء ويعرب عن حالناء وهى من 

الألفاظ التى لايتككم بها إلا في النفى ومن أمثالهم : مابها عريبء يقول لمحبويته : ليت هذا الليل 

الذى نجتمع فيه طويل كالشهر, لابنصر فيه أحدا سواناء ولانخاف فيه رقيبا. 
(5) وقرأ الباقون وأبى بكر عن عاصم (فََطْلٌِ) رفعا. 

وانظر : السبعة : ./اهة. 


.5 2,” : سورة عبس‎ (١ 


م 


(فَنْفَمَهُ')) وذلك كنّه على جواب (ِلَعَلَ) ومعناها الترجى. 
وأنشد الفراء(") 
عله صروف الدهْر أودولآتما 
يُدلِلْنَنَا اللَعَةمن لما تيتا 
فَيَسترِيحَ الْقَلب من رَفْرَاتها 
بنصب «يُستَرِيح» 
والنصب بعدها ليس بكثيرء لم يَطَّرِد في الكلام أن يقال : لَعَلّكَ نتيا 
فتُحَدَئْناء ولكنه قد جاء في الكلام الفصيح الذى هو القرآن, حال : إنه 
وقد حَكى ابن المؤلف في «التكملة»(") عن البصريين أنهم يمنعون النصب 
بعد (الرّجاء) لأنه في حكم الواجب؛ وحكى جوارّه عن الكوفيينء بناءً على كَوْن 
«لَعلَ» تأتى للاستفهام وللشك فيّجَابُ في الوجهين. ومن أمتهم : لَلّى ساحج 
فأزورك. والاستفهام بِ(ِلَعَلٌ) غير معروف عند البصريين. وقد استدلّ المؤلف على 


)١(‏ وقرأ الباقون بالرفع. وانظر السبعة ؟/51. 
(؟) معاني القرآن */ة: 70؟, والخصائص ١/ر"١؟,‏ والإنصاف ."2١‏ وشرح شواهد الشافية ,١79‏ 
والمغنى :١00‏ والعينى 97/4؟, والتصريح 1/7 والأاشموني ؟/7١؟,‏ واللسان (لمم) ويروى 
«تديلنا » و«تدني لنا» و«فتستريح النفس» 
وصروف الدهر : نوائبه وحدثانه. والدولات : جمع دولة ‏ بضم الدال وهو مايتداول؛ من مال أو 
ملك أو سانء ويتغير ويتبدلء فيكون لقوم دون قوم. ويدللنا : من الدولة ‏ بفتح الدال- وهى 
الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. واللمة : اللقاء اليسير. 
والزفرة : إخراج النفس بعد مده. وتجمع على (زفّرات) بتحريك الفاء. وأسكنت في الشعر للضرورة. 
(؟) تكملة ابن الناظم على شرح التسهيل [لوحة 5٠١‏ أ]. 
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ثبوته بقوله عليه السلام: «لَعلَنَا أَعَجِلْنَاكَه(') وبقوله : [ومَايَدْرِيك لَعَلَهُ 
يرْكى)!') ولا حجة في شىء من ذلك. 

/ والصحيح أنها محمولة على التمنّى في نصب الجوابءلأن التمى 
والترجئ متقاربان في المعنى, فكانهم أشرَبُوا (لعلَ) معنى (لَيْتَ) فتّصبواء 
وكذلك قال الجزولى(": وأشربّها معنى (لَيِتَ) من قرأ (فََطْلِعَ) 0) نصبًا. 

وإلى هذا أشار الناظم بقوله : «كَتصب ما إلى التمثى ينْتَسبْ» أى 
تُصب على حَدّ نَصبٍ ما انْتَسب إلى التمني, لتقارب مَعْنَيِيُهما. 

ولَمًا كان النصب في الترجى عنده ثابتا تبه عليه؛ وعلى أنه من 
كلام العرب» بقوله : «والْفعل بعد القاء في الرّجا تُصب» وأنه مكل التمتى: 
فلاب من القول بقياسه, كما يقوله الكوفيون؛ خلافًا للبصريين على 
ماحكى ابثّه عنهم؛ لكن ليس على مايتأوله الكوفيون: بل على مايتأوله 
اليصريون. 

وقوله : «بعد القاء» قَيْدُ للنصب بعد «الرجاء» وظاهرة أنه مقٌُتصر 
به على مَابَعد الفاء؛ فإِذّنْ لايدخل ما بعد الواى في هذا الحكم,ء فلايقال : 
لعل اكع وازقرك: 

وذلك غير مستقيم, لأن النحويين المتأخرين من البصريين يجيزون 
ذلك مطلقا. 


: ومسلم في‎ )١1٠( رقم‎ ]585/١ أخرجه البخاري في «كتاب الوضوء» باب 55 [فتح الباري‎ )١( 


الحيض 87: وأحمد في 271/5 77. 
(5) سورة عبس : 5. 
(؟) الجزولي. 
(4) سورة غافر : 17, وهذه القراءة لحفص عن عاصم, كما تقدم. 


هم 


والجواب بالفاء والواى في الأجوية الثمانية صحيح سائغ عندهم, 
ولم يُستثنوا تَرَجِيًا ولاغيره. 

والجواب عن هذا أن ذكْر الفاء ليس بِقَيّْد يُخرج الواى, بل ذَكّرها 
ليُلحقها بما تقدّم من النفي والطلب. والناظم قد تقدم له أنْ الواى كالفاء 
في وقوعها جوايًا إذا كانت بمعنى (مّع) يعنى حيثما وقعتء ومن مواقعها 
الرجاءٌ والتمنّىء فلابُدٌ أن تقع الوا فيهما فتقول إِذَنْ : لَعلّى أحج وأزورك, 
على معنى : لعلّى يجتمعٌ لي حَجَ وزيارةٌ لك, وهذا ظاهر. 

وقوله : «كَنَصب ما إِلَى التَمَنّى يَنْتنَسبْ» أى أن الفعل بعد الفاء إذا 
كان منتسبًا إلى التمني, أى واقعًا جوابا له لأنه إذا وقع جوابا انْتَسب 
له. فقيل : جواب التمنى: فإنه يُنتصب أيضاء لأن الكلام مع التمني غير 
واجبء فاستّوى في ذلك مع الاستفهام والدعاء ونحوهماء فتقول : لَيْتَ لي 
مالا فأُنْفقَ منه. ومنه قوله تعالى : (ِيَالَْتَنَى كن معَهُمْ فأقور قور 
عظيمًا]!"). وتقول في الواى إذا وقعت جوايًا : ليت لي مالاً وأنفق منه. 
ومنه قراءة حفص وحمزة : (فَقَالُوا يَاليتَنَا ترد ولا تُكَذُبُ بآيات َبَنًا ونَكُون 
من الْمُؤْمتَينِ]"') بنصب «تُكَدْبْ» و«نكون»!") على جواب التمنّى؛ أى 
ياليتنا يُجتمع لنا هذا وهذاء وقرأ ابن عامر() بنصب «نَكُونَ» على 
الجوابء ورفع «تُكَدّبْ» عطفاعلى «تُرّدُ»/ ولم يُذكر هاهنا كونّ مابعد الفاء 
جوابا في القصدء لذكْر ذلك فيما تقدم فلم يحتج إلى إعادته لأنه معلوم. 


)١(‏ سورة النساء : الا 

(؟) سسورة الأنعام : /ا. 

(؟) وقرأ الباقون بالرفع فيهما. وانظر السبعة ه0؟. 
(4) المرجع السابق : ه06"؟. 
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و«ما» فى قوله : «ما إلى التّمنّى» موصولة, وهى واقعة على الفعل الواقع 
حوانا: بعد الفاء, 


وإن على اسم خالص فعل عطف 


1 به أن كَابنًا أى مَنحدّفٌ هذا هو الموضع الثاني من الموضعين اللَّدين 


يجوز فيهما إظهار (أنْ) وإضمارهاء وذلك إذا عطف الفعل على الاسم الخالص. 
يعنى أن الفعل إذا عطف على اسم خالص. فإِنْ ذلك الفعل يُنتتصب 
ب(أن) ثابتة غيرٌ محذوفة؛ أى محذوفةٌ غير ثابتة, لكن قوله:«الخّالص» يُمكن أن 
يفسر بأحد وجهين : 
أحدهما أن يريد به ما أراد النحويون بقولهم : الاسم الصريح؛ أى غيرٌ 
المؤولء وَمَثَلُوا ذلك بنحى قولك : أعجبنى قراءئك وتَفْهُم وإن شئت قلت : وأن 


مه ورعلامو 


تفهم. . ومنه قوله تعالى:(وما كَانَ لبشر أن يِكَلْمَه اللّهُ إلا وحيا أى من وراء ء حجابٍ 
أى يرسل رسولاً)! 'أعلى قراءة النصب, وهى قراءة من عدا نافعا ا من الستعة0"). 
وأنشد سيبويه قول الشاعرء وهو أَمَيسَونَ بنت بحدل الكلابية("): 


.0١ : سورةالشورى‎ )١( 
(؟) انظر : السبعة : 45ه.‎ 
(؟) الكتاب '/ره؛ء والمقتضب ”/1؟, والمحتسب ١/151؛ وأمالي ابن الشجري ١/١8"؛ وابن يعيش‎ 
,5917/5 الره". والخزانة 5.05/8: غلاه, والمغني 551 787 5041, 814, 001, والعيني‎ 
717/7 والأشموني‎ ,٠١/7 والتصريح 55/7"”؛ والهمع 151/5: والدرر‎ 
والعباءة : جبة الصوف. وتقرعيني : تبردء وهو كناية عن السرور والرضا. والشفوف : جمع‎ 
شفء بالكسرء وهو الثوب الرقيق يصف الجسد.‎ 
وكانت ميسون زوج معاوية بن أبي سفيان, وأم ابنه يزيدء وكانت بدوية, فلما تسرى معاوية عليها‎ 
ضاق صدرهاء فعذلها على ذلك قائلا لها : أنت في ملك عظيم, ماتدرين قدره؛ وكنت قبل اليوم في‎ 
العباءة» فقالت هذا البيت» وهو ضمن قصيدة قوامها تسعة أبيات: أوردها البغدادى في الخزانة.‎ 
ومعنى البيت أن لبس العباءة مع قرة العين» وصفا فاء العيش أحب إلى من لبس الحرير مع نكد‎ 
العيش.‎ 


/ام/ 


أحب إلى من لُبْسِ الكل ف وف 
ولايختص هذا العطف بالواىء بل يجوز في غيرها أيضاء واذلك لم يقيّد 


ذلك الناظم؛ فيدخل فيه العطف (أو) كما في الآية المذكورة؛ والعطف بِ(ثُمُ) نحى 
قوله(١):‏ 


2 4 9 مه ىو ىوه 0 
إنى وقثلى سلَيمَاتُمأع قله 
7 ل ليل الى لبتي 


كالقور يُضرب لَمّا عَافت البَقَر 
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ويغير ذلك. 


وقوله : «على اسم خالص» أعم من أن يكون ذلك الاسم تدرا أو غيره: 


فالمصدر كما تقدم, وغير المصدر نحو قوله, وهو كَّعب العَنّوِى: أنشده 


(0) 


(0 


سيبويه("): 


وما أنَا للشىء الّْذى لَيْسَ نَافعى 
وغ ضب منه 1 - بى ب و - 


جعل «ويغضب» معطوفا على «الشىء» أى ما أنا بقؤول للشىء: شير نافع» 


العينى 49/6؟, والتتصريح ؟/؛ 14 والهمع 141/4: والدرر ؟/١١؛‏ والأشموني ,5١54/7‏ 
واللسان (عيف) ويروى «كلَيْبًا» و«سلَيّكا» والأخيرة هى المشهورة لدى الناس. 

والبيت لأنس بن مدركة الخثعمي. وسلّم أو كليب أو سليك : اسم رجل. وأعقله : أؤدى ديته. من 
العقل. وهى الدية. وعاف الشىء يعافه : كرهه فلم يشربه طعاما أو شرابا. والمعنى أم مثلي ومثل 
فتلي أسليم ود مديته كفل الثورء:إذا أمعتعت النعن من شرؤعها وعهر البيت شل ستائن» يضر 
الرجل يؤخد بذنب غيرة. 

الكتاب ”/؛: والمقتضب "/15؛ والمنصف 07/7؛ وابن يعيش ///””, والخزانة 8//ةه: 
والأصمعيات 75 


ومعناه 0 لست بقؤول يشىء يؤدى إلى غضب صاحبى» ولاينفعنى. 


1/4 


ولآنْ يَعْضَبء أى للسبب المؤدّى إلى القَضبء وقال الآخر("): 
ولول يجان رزو عر 
وَآلّ بيع أو أسوءَك عَلقَمَا 
ومثال إظهار (أنْ) في هذا قول الشاعرا): ظ 
بت الروادف والتُّدِى لقُقْصهًا 
مس البَُطُونِ وأنْ تمس طم ورا 
وإنما أَزْمت (أنْ) هنا لأجل المشاكلة؛ من حيث كان الفعل لايعطف على 
الاسم إلا إذا كان الاسم مشاكلا للفعل. كاسم الفاعل ونحوه؛ فإن لم يكن 
مشاكلا فلابد من رد الفعل إلى الاسم؛ وذلك مع تقدير (أن). 
وإنما / جان إظهارها لأنها إذا ظهرت مع الفعل كالاسم الصريح؛ ولذلك 
يُطلق سيبويه(") على (أنْ) أنها اسم, لَمّا كانت في تقديره؛ فناسبت لذلك 
المعطوف عليه؛ وهى الاسم الصريح المتقدّم, فجاز الإظهار لذلك, وفارق بذلك 
باب (مَا تَُتينَا فتّحَدْتّنا) وهى المتحرّز منه على هذا التفسيرء لأنّ المعطوف عليه 
ليس بصريح, فلى أظهر لم يكن في اللفظ مايّعطف عليه, فامتنع. 
ومن هذا تحرز بقوله : «على اسم خالص) لأن المصدر في (ماتَأتينًا 
فتُحَدَكّنا) غيرٌ خالص!©), بل هى مقدّر تقديرا معنويًاء فلا يجوز أن تَظهر (أن) 


)١(‏ سيبويه 5./5, والمحتسب 577/١‏ والعينى :41١/4‏ 111/4 157, والتصريح "'/؟؟1, 
والأشموني 47/7؟, واللسان (رزم) والمفضليات 77 والبيت للحصين بن الحمام المري؛ وبعده : 
لأقسمت لاتنفك مني محاربا غلن آله حدياء حت : تندها 
0( قائله عمر بن أبى ربيعة ‏ ديوانه » ص 447 ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
(0) انظر : الكتاب 8/5؟؟. . ش 
(4) في الأصل «غير صالح» وهى تحريف. 
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تقدم ذكره عند ذكر الأجوية. 

والوجه الثاني : أن يكون معنى «الاسم الخالص» الذى لم يشبه الفعل, 
فكأنه خالص الاسميّة؛ وعلى هذا حمله ابن الناظم: ومثاله ماتقدمء قال : فلى 
كان المعطوف عليه وصفا شبيها بالفعل لم يجِرْ نصب الفعل المعطوف على ذلك 
الوصفء كما قد نَّهِ عليه بقوله : «عَلَى اسم خَالص» أى غير مقصود به معنى 
الفعل7» قال ابن الناظم : واحتّرز بذلك من نحى : الطائر فيَعْضْبْ زيدٌ الذباب» 
فإن «يَفُضب» معطوف على اسم الفاعلء ولايُمكن أن يُنصبء لأن اسم الفاعل 
مؤول بالفعل؛ لأن التقدير: الذى يَطيرٌ فيغضب زيدُ الذباب» هذا ماقالهل'). وهى ' 
ممكن في التفسيرء إلا أنه يَرِدُ على كلا التفسيرين إشكال. 

أما الأول فلاشك أنه يُدخل عليه النصبء بل وجويّه في مسالة (الطائرٌ 
فيغضب زيد الذباب) ونحوها من مسائل عَطف الفعل على الاسم الذى بمعناه, 
نحو : مررت برجل ضارب ويَشَتُمْ والنصب هنا غير سائغ, لأنه في المعنى 
كعطف فعل على فعلء كما تقدم في «باب العطف». 

وأما الثانى : فيّخرج له عن عن الحكم بالنصب المصدر المقدر ب(أن) 
والفعلء لأنه ليس باسم خالص عن قَصد معنى الفعلء لأن قواك : أعجبتني 
قراءئك وتَفْهُمِء في تقدير : أن تقرأ وتفهم؛ فلم يتمئحض إلى جانب الاسم. 

فإن قال : إن المصدر غير شبيه بالفعل وإن كان عاملاً عملّه وإنما عمل 
بالثيابة لابالشبّه, إذ لا شبّه له بالفعل كشّيّه اسم الفاعل به. 

فالجواب أن هذا الاعتذار يُدْخْل له في وجوب المنصب مسالة (الطائر 


.541/ : شرح ابن الناظم‎ )١( 


فيغضب زيدُ الذباب) لأن اسم الفاعلء بالألف واللام, إنما عملّه بالثيابة 
لابالشبّه. لأنه في تقدير : الذى يطيرٌ فيغضب زيدُ الذباب» والدليل على 
ذلك أنه يعمل وإن كان في معنى الماضى كما تقدم؛ فالإشكال وارد على 
التفسيرين / معا. 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّ المصدر المقدر ب(أنْ) والفعل حاصل 
له حكمٌ النصب كيف اعتقدتّه, فإن اعتبرت فيه تقديرٌ الفعل فهو منصوب, 
فالمعطوف عليه مثلّه, .وإن اعتبرت لفظً المصدر فهو صريح في الاسمية. 

وأما اسم الفاعل فله أيضا جهتان : 

جهةٌ الاسميّة الخالصة إذا قَدَرْتها فيه, بحيث يكون نحو (ِقَاَم) في 
حكم : كَاهل وَغَاربء فلاشك على هذا التقدير في نصب الفعل بعده نحو 

: يعجبني فاضل ويتَكّرم. وعلى هذا التقدير يصح قولك : عجبت من رجلرٍ 

ضارب ويَشَتُمَ, بالنصب. 

والأخرى جهةٌ معنى الفعل؛ والعطف فيها في المعنى من «باب عَطّف 
الفعل على الفعل» وقد تقدم أن الفعل يُعطف على الاسم الذى يُعطى 
معنى الفعل إعمالاً لمعناه, وإهمالاً للفظه. فكأنه ليس باسم صريح بذلك 
الاعتبار» فخرج له عن الحكم بالنصب. 

وأما الثانى : من الإشكَالَيْن فهو قوى» والاعتذارٌ عنه صَعْبء فلذلك 
كان التفسير الأول الذى جرى عليه الناس أولّىء والله أعلم. 

وقوله : : «فعل» مرفوع بفعل مضمرء يفسره «عطف» تقديره : وإن ظ 


وم ميم 


عطف على اسم خالص فعل عطف» و«ثابتّاء حال من (أنْ) وذكّره أن 


5١ 


اه * 3 وال ٠‏ وب + 7 ١‏ 
تتكتكرة جناتقةوومتحوف #مقتطوف علية: على لقة :رايت 5 أراد «أو 
لي 1 
متحدفا » 
- - 2 2 89 > ه60 هم - 


وشذ حذف أن ونصب فى سوى 
مَامَر قَافْبَلَ مه مَاعَدل روى 
يعنى أن حذف (أنْ) مع بقاء نصبها في غير المواضع المذكورة؛ حذفها 
فيه لايجوز في الكلام؛ وما جاء منه فشا يُحفظ ولايُقاس عليه وما جاء من 


ذلك ما أنشده سيبوية ا بن جويت العير 1 
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رك : بعد ماكدت أنْ أفعله, وأنشد وي قول طرفة90) 
ألا أَيُهَدَا الزّأجرى أحفبر الوعن 


> قوه د مي 


وآن افيد اللّذّاد ت هل أنت مخلدى 


)0( هى لغة ربيعة أوطىء. يقفون على الاسم المنصوب المنون بالسكون بدل الألفء ومنه قول الأعشى : 
«وآخد 0 عصو» 
وانظر : اين يعيش 55/6. 

(؟) الكتاب 507/١‏ والإنصاف 51١‏ والمغني ,14٠‏ والعيني 5١١/4‏ والهمع ,١87/4 "٠١/١‏ 
والدرر ١/17؟,‏ ؟/7١؛‏ والأشموني ,51١/١‏ ”/ره١5,‏ واللسان (خبس) 
والخباسة : الغنيمة. ونهنهت : كفكفت ومنعت. 

(') سيبويه 95/7 ٠٠١‏ والمقتضب "//ره80: ,.١177‏ والمحتسب 778/9 
والبيت من معلقته. ويروى «اللائمي» و«أن أحضرء والزاجر : الناهيء واللاثم : العاذل العاتب. 
والوغي : الجلبة والصوت, والحرب لم فيها من الصوت والجلبة. يقول : أيها الرنسان الذى ينهاني 
عن حضور الحرب وشرب الخمر وإنفاق مالي فيه. هل تضمن لي إذا أنا امتنعت عن ذلك أن تدفع 
عني الموت؟ 


55 


وحكي الكسائي عن العرب : لاد من تتبعها). وقيل : خذ اللص 
قبل يَأَحْدَّك('). وهذا نادر؛ وكلام العرب على خلاف ذلك؛ بل إذا حذفت 
(أنْ) رفعت الفعل نحو قولهم : «تَسَمَعٌ بالمُعَيُدِى خيرٌ من أنْ تَرَاهُ(") 
وعلى الرفع أنشد سيبويه قولَ طرفة(): 


0 


ضام م 


ألا أيهذا الراجرى أحضر الوَعٌى 
و أن أشهد الْذّاتَ هل أنْتَ مُخلدي 

ويقال : تَفْعل كذا أحسنء وتُّكْرِمُ الضيف خيرٌ لك؛ والمراد : أن 
تفعل؛ وأن تَُكْرِمْ كقول الله تعالى : (وأنْ تصوموا خَيْرُ لَكُمُ)) ومن ذلك 
في / أحد الوجهين قوله تعالى : (تَؤْمنُونَ باللّه ورَسُوله وتُجاهدون)(*) 
الآية بعد قوله : [مَلْ ألَُمْ علَى تجَارَة تنْجِيكُمْ من داب أليم]!”) فقَسّر 
التّجارة بالفعل والمراد مصدرهء فلما حذفت أدائه وهي (أنْ) رفع؛ وهو 
كثير في كلام العرب. 

وقوله : (فَاقبَلٌ منه معدل رَوَى) تنكيت على مذهب الكوفيين القائلين 
بجواز الحذف مع بقاء النصبء قياسا على ماشدّ من ذلك, على عادتهم 


54 المغني‎ (١) 


(0 


(2 
(5 
(0) 
3 


مثل سائرء كتاب الأمثال لأبي عبيد : 7: والمعيدى : رجل منسوب إلى معدء قيل هو الصعقب بن 
عمرو النهدى, وقيل : شقّة بن ضمرة التميمى. وأصل المثل حادثة مستفيضة في كتب الأمثال 
والأخبار. ويضرب برجل النابه الذكر ولا منظر له. ويروى « أن تسمع » وعلى هذه الرواية لا 
شاهد فيه. 

سبق الاستشهاد بالبيت كاملا , وانظر : الكتاب ؟/ر١١٠:‏ 

سورة البقرة : 1844. 

سورة الصف : .١١‏ 

سورة الصف : .٠١‏ 
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في القياس على الشدوذات, فكأته يقول : إن ماجاء من ذلك برواية العَدْل فإِنٌ 
حكمه أن يقبل قبولاء ويُحّفظ فَقَطْء لأنه شاذنء لا أن يقاس عليه. وهذا رد من 
جهة السماع.؛ والقياس أيضا غير قابل له, لأن عوامل الأفعال أضعف من 
عوامل الأسماء. فلم تَقْوَ أن تُحذف ويبّقى عملّهاء كما تُحذف عوامل الأسماء. 
ويبقى عملها : وإنما حذفت (أنْ) فيما تقدم لوجه من القياس موافق للسماع, 
ولولا ذلك لما أعمل فيها القياسء. وهذا ظاهر. 

0 «سوى» ب(فى) لأنها عنده تكد رنة: وقد تقدم يه على ذلك في باب 
«الاستثناء». 


1 


عوامل الجزم 


بلا ولآم ّالا ضع جح زيما 
فى الْففَ عل هَكَذَا بِلمٌوَلَمْا 


كك 2 ال ال ا 2 
أى م ستى أين أينإذ ما 


فحيكفيا أنئ وحترف إذ عا 
كَإن وباقي الأدوات سما 


ابتدأ أولاً بتعداد الجوازم للفعل» فذكر خمس عشرة أداة, وقسّمها على 
قسمين : 
أحدهما : مايجزم فعلا واحداء وهن الأربع المتقدمة : لآ واللامء ولّمء لما . 
ودَل على ذلك من كلامه قوله : «ضعٌ جَرْمًا في الفغل» وأول مايثّبت بهذه العبارة 
الفعل الواحدء وأيضا لما ذكر قوله : «واجزم بإن» فاستانف ذكّر الحكم بالجزم, 
ودّل ذلك على أنه قسم آخر أعقبه بأنه يُجِزْم فعلين بقوله : «فعْليْنِ يُفْتَضِينَ» 


فحصل أن ماتقدم في القسم الأول إنما يَحِْم فعلا واحداء بسبب تَقييده القسم 


الثانى» وإطلاقه في القسم الأول. 
فأما (لا) فهى الناهية؛ لقوله : «طَالبًا» وهى حال من فاعل «ضع» كأنه قال 


: ضَعٌ جزمًا في الفعل ب(لا) و(اللام) حالةً كَوْنك طاليًا بهما('), ولا تكون طالبا 


في الأصل هنْهيًا» وما أثبته من (س, ت). 
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بهما إلا وهما أداتان للطّلب. 

وتحرز بكون (لا) للطلب من النافية» نحو : لايقوم زيدء فإنها غير عاملة, 
لدخولها على الأسماء والأفعال: وعدم اختصاصها بالفعل. 

ومثال ذلك قولك : اا زيدا ولايّخْرَج من عنْدك؛ ومنه قوله تعالى : 
لأتفْتَرُوا على الله كَذبًا](١)‏ . و[لاتَقُولُوا على الله إلا َالْحَق)9) ) و[لأيسخَر قوم من 
قَوْم](") الآية. 

وإنما قال : «طالبّا» فاتى بلفظ الطَلَب الذى هى أعم من الأمر والنهى 
ليَحْصل له معناهماء لأن النهى طلّبء وكذلك الأمرٌ طلب. 

وقد أتى بأداتين» إحداهما للذّهِيء والأخرى للأمرء فلى لم يأت بلفظ الطلب 
لاحتاج إلى أن يقول : (لا) للنهى» واللام للأمرء فآثر الاختصار. 

وأيضا فيشمل لفظ الطلب الدعاء. نحو قوله تعالى : [رَبنًا لاتواخدْنًا إن 
نَسِينًا أن أُخْطَأْنًا ربنَا ولا تَحمل عَلَيْنَا إصرا.... رَبنَا ولا تُحَملنَا]() ونحى ذلك. 

وكذلك قول جرير يهجو الأخطل/©): 

كى بل ايُرقىء الل كته 


2ع ممه 


أل إٌُمايبْكى من الذُلَ نويل 


.5١:هطةروس‎ )9١( 

0( سورة النساء : ١/ا١ا.‏ 

(0) سورة الحجرات : .١١‏ 

(5) سورة البقرة : 47"/ ونص الآية الكريمة [رَبنَا لاتواخذْنَا إن مَسِينًا أو أخَطَانًا ربنَا ولا تَحمل عَلَيْنا 
إصرًا كما حملتّه على الذين من قَبلْنا رين ولا تَحَمَلنًا مالا طاقة لنا به). 

(0) ديوانه 557 (بيروت) واللسان (دبل) 
والدوبل : ولد الحمارء أو هى ولد الخنزير والحمارء وبه لقب الأخطل» لقبته به أمه وهو صغير 
ويقال: رقات الدمعة؛ إذا جفت وانقطعت. ولا أرقا الله دمعته. أى لا رفع الله دمعته. 
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وأما مي م 0 
سوس وير ه موعره إن مل 1 8 
[فلسستَجِيبوا لى ولَيَؤْمنُوا بى الل . وقوله : [فَلِيكْتب وليملل الذى عليه الحق وليتق 


سم مير 


الله 0 

وقرأ عثمان وأنس وأبى : «قبذّلك فَلْتَفْرحَوَاء بالتاء"). 

ويشمل الطلب لام الدعاء نحى : لتّغْفر اللّهُمِ لنا. ومنه قوله تعالى : 
(ونَادََايا مالك ليْقْضٍ عَلَيْنَا ]1 وقول أبى طالب(©): 


ةررم | َم 7 زو :ال لب 
الى لمسبي الاي 


ولم ينص الناظم على اشتراط ظهور اللام؛ ولاب منه على مذهب 
البصريينء لكنه بإطلاقه يدل على ذلك؛ لأن الأصل في كل عامل الظّهُورء وأيضًا 
فإنه أتى باللام مع : لاء ولم, ولّمآء وهن لايُضمرن أبدًاء فكذلك اللام؛ وهى 
المذهب الصحيح؛ وذلك لأنْ الجزم في الأفعال نظيرٌ الجر في الأسماءء وقد تُبت 
في حروف الجر أنها إنما تعمل ظاهرة: فكذلك حروف الجزم. وما جاء من ذلك 


.141 سورة البقرة:‎ )١( 
.4” (؟) سورة البقرة‎ 
(9؟) سورة يونس : 8ه‎ 
وفي النشر (185/5) «عن أبى بن كعب رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ [قل‎ 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون) يعنى بالخطاب فيهماء حديث حسن‎ 
أخرجه أبى داود وكذلك في كتابه. وقرأ الباقون بالغيب».‎ 
سورة الزخرف : /الا.‎ )4( 
: السيرة النبوية "/ره", والاشموني » وقبله‎ )0( 
يارب إما تخرجَنُ طالبي في مقنب من تلكم المقانب‎ 
جماعة الخيل والفرسان. وقيل: مابين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل.‎  ربنمك‎  بنقملاو‎ 
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مخالفًا للقاعدة فشاذ, نحو ماأنشده سيبويه لحسان بن ثابت رضى الله تعالى 


.)١(هنع‎ 


-- ل 0 


م محمد تفد تَفسك كُلَ نَفْس 

إِذَا 21 1 
وأنشد أيضا لمتُمم بن نُوَيرَة("): 
ار 


ل 


ىئ دس 


وأنشد الفراء(؟). 

لشن فين يل بقانى كنت , 
وأنشد أيضا7؟): 

وره - > م وبع مى# 


لكا ار حامر 
/ 3 إن عدن كن َال ادر 


(00) 


0 


40 


(5) 


الكتاب ؟/8: والمقتضب 177/4: وابن الشجري ١/ه7؟.‏ والإنصاف :57١‏ وأبن يعيش 70/18 
80 5/4 "؛ والخزانة :1١/9‏ والمغني 774 ,184١‏ والعيني :4١4/4‏ والتصريح 195/7, 
والهمع 5/4١؟,‏ والدرر ,/1١/7‏ اسار /ه 


ْ الكتابي ا ا ري 3 5 وابن القخزي ١‏ والإتصاف 7 والبعوضة : ماءة 


بالبادية؛ بها كان مقتل مالك بن نويرة فيمن قتلوا بأمر خالد بن الوليد. 

ويقال : خمش وجهه. إذا جرح بشرته. وحر الوجه : ما أقبل عليه منه؛ أو هى الحذ أو الوجنة. 
يحض النساء على أن يبكين هؤلاء القتلى ويخمشن وجوههن. 

معانى القرآن ١04/١‏ والعينى :47١/4‏ والمغنى 524 والأشموني 5/ه يخاطب هذا الشاعر ابنه 
بهذا البيت لما سمع أنه يتمنى موته. 

معانى القرآن ١/170١؛‏ والخصائص ؟/7١؟,‏ واللسان (زجر) وروايته فيها «المزاجر». 
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وذهب الكسائى إلى جواز ذلك» وعليه حمل قوله تعالى : (قَلَ للّذِينَ 
موا يفوا لين لأيَْجُوَ)0) الآية / أى ليَعفُِواء وفي بيت منمّم شاه 
له أيضا على مذهب المؤلف92'). قال ابنه(): لتمكنه من أن يقول : «ولَيبك» 


وكذلك قوله(2): 


يع هم ميم 


قلت لبوابٍِ لَدِيْهِ دَارهًا 
تاذ فَإِنّى حفكنا يجتارها 
لأنه لى لم يؤثر الجزم باللام المحذوفة لقال : (إِيَنْ) بلفظ الأمر. 


وهذا كله لأذلال فو الككنوة هنو اآرة مجورمة غلن هوا ن الأو أ 


قل لهم : اغفروا يُفُفرواء وكذلك قل لعبادى الّذِين عدوا يقيموا 
الصلاةً)(*) الآية. 


لا لما 


ثم قال : لهَكَذَا لم ولّمّا» يعنى أن الفعل يُجزم بهذين الحرفين 


أيضاء وهما لَم ولَما. 


أما (ِلّم) فهى أداة معناها النَّفْى وهى مختصة بنفى الماضى 


المنقطعء تقول : قدم زد زيد ولم تتفعه النْدَامَةٌ أى مائفعته عقيب ندمه, 


() سورة الجاثية : ١4‏ 

(5) حيث قال في «التسهيل» (107) : «وقد يجزم مسبب عن صلة الذى تشبيها بجواب الشرط» اه 

(؟) التكملة على شرح التسهيل [لوحة 777 ب]. 

() المغني ه؟؟, والعينى 44/4. والهمع 04/6؟. والدرر ؟/١/,‏ والأشموني 5//5؛ واللسان (أذن) 
والرجز لمنظور بن مرثد. والرواية الأشهر فيه «تيدّن» بكسر التاء ويالياء» وتوجيه هذه الرواية أن 
أصله (تَأدَنُ) ثم كسر حرف المضارعة على لغة من يقول : تعلم, بكسر التاء, فانقلبت الهمزة ياء 
وهى انقلاب غير لازم إلا في التفاء همزتين نحو : إيمان وإيلاف. وحمء المرأ وحماها : أبو زوجها 
ومن كان من قبله من الرجال. 

(0) سورة إبراهيم عليه السلام : ١؟.‏ 
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سا اس امه 2 وعم ب .2 


بخلاف (ِلَما) فإنها لنفي الماضى غير المنقطع, تقول : ندم ولّما تَنْفْعَهُ النّدامُة 
إلى الآنء فَلَمٌ) لنفى (فَعَلَ) و(لَمًا) لنفي (قد فَعَلَ). ظ 1 
نكال العزم بام قراك ! لم بكم ريد ومنه قوله تعالى : (هل أَتَى على 


2ه مه مره موبوع ومع 


الإِنْسَانِ حين من الدهر لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا]('). فهذا نفئ للماضى المنقطع, 
وكذلك قول عبدالله بن عبدالأعلى القرشي أنشده سيبويه("): 
وكنْت إذ كُنْت إلهى وسكا 


> وك 


رمو لوي فسسب لكا 
فيصح أن يقال هنا : لم يكن, 5 ثم كان. وكذلك قول الطرمّاح(): 
لميِفُنْنا بالوتر قوم الذي ش 


٠‏ م أن 


تركو وَلَما 00 لآية, ا 


يِكُنْ كم كان. وقال تعالى : [كَلاً لَمَا يقْض ما أَمَرَه)! “): وقال الشاعر(!): 


فإن كنت ما مأكُولا فَكُنْ خَيْرَ آكل 
وال فحاأدركنى ولعستما امحسرق 


.١ : سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) الكتاب؟/١٠2.‏ والمقتضب 40/64 والمنصف ؟/772, وابن يعيش ؟/11؛ والمغني 4/ا؟, 
والعيني "/لات"؟, والتصريح "/1؟, والهمع ؛/ر١ام‏ ", والدرر "//ر١1.‏ 

(؟) ديوانه ١5 ٠‏ (ط 5 . 414١1ه‏ 1114م) بيروت . 

(4) سورة التوية : 15. 

(60) سورة عبس : 59". 

(3) ابن الشجرى ١/ه؟1.‏ والمفنى 274, والأشموني 4/ه سات 8 والشعر والشعراء 
١‏ ويهذا البيت لقب الشاعر الممزق. . 


واعلم أن (ِلَمّا) على ثلاثة أقسام : نافيةٌ» وهى الجازمة المذكورة 


هناء واستثنائية بمعنى (إلأ) وهى نحو قولك ؛عَوْمَت عليك لما فعلت: وفثة 
قوله تعالى : (ِوَإِنْ كل لما جمَيعٌ لَدَيْنَا مُخضرون]7) و[إِنْ كُلّ نَفْس لما 
علَيها حافظً)(؟) على قراءة التشديد؛ وهى لابن عامر وعاصم وحمزة(). 
وحرف وجوب لوجوب فيما مضىء نحو : لَمَا قام زيد قام عمرو. 

والثانية والثالثة : لاحظً للجزم فيهماء وكلام الناظم لايقتضى 
اختصاص الجزم بالنافية دون غيرهاء ففيه إيهامء إِذْ لم يُبَيْن ذلك» وكان 
حقه أن ا 

والقسم الثانى من قسمى الجوازم مايجزم فعلين؛ وهى إحدى 
عشرة أداة, وهى : ظ 

لعن وما وميماة وأى: ومتّى» وأيانء وأين, وإذ ماء وحَيْكُماء 
أي 

وهى قسمان : حروفء وأسماءء / وسيذكر ذلك. 

فأما (إنْ) المكسورة الخفيفة فتقول فيها : إِنْ يقُّمْ زيد يَقُمٌ عمرو. 
ومنه قوله تعالى : (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا إنْ تَتّقُوا الله يَجْعلْ لَكُمْ فُْقَانا]9). 

وقوله : [إن يكُوُوا فقَرَاءَ يغنهم الله من قضله](©. 

وهى م البابء ولذلك يجوز أن يليها الاسم في اللفظ في فصيح 
(9) سورة يس : ؟5. 
(5) سورة الطارق : 4. 
(؟) وقرأ باقي السبعة (ِلّمَا) بالتخفيف. وانظر: السبعة 51/4. 
(4) سورة الأنفال: 54. 

(0) سورة النور : ؟7, 


١٠١.١ 


الكلام('. وإن كان على إضمار الفعلء فتقول : إِنْ زد قام أكرمتّه؛ ولايجوز 
ذلك في غيرها إلا في الشعرء نحو ما أنشده سيبويه("): 
- 9 “8 ابد ة في - تدر 
أَيْنَمَا الريّح تَُيِلَْاتَمل 
وأنضا هما هذاها إثها: تعمل عبليا لتسسمن معنا فنا 
وأمًا (م من) فهى اسم لمن يُعقل, ومشال الجزم بها قولك : من يكرمنى 


أُكْرمه؛ قال تعالى : [ومن يَؤْمِنْ بالله يَهد قَلبِه](') وقال : (ومن يَؤْمِنْ باللّه ويعمل 


صالحا ا يدخلة)(؛) الآية. وأنشد سيبوية للأعش (0): 


ومن يفترب عن قَومه لأيَزْل يرى 
مسار لاير سير ومسحيا 


وتدفن منه المالحات فأن د يسىء 


> م ه > ورضه 


يَكُنْ ما أساءً النَارَ في رأس كَبْكَبَا 


)2 كت) «في صحيع الكلام». 

(5) الكتاب .١١17/7‏ والمقتضب ”/ره/, وابن الشجري ,777/١‏ 40 7, والإنصاف 8١1,؛‏ وابن يعيش 
٠/4‏ والخزانة ؟//41, 58/4 والعيني 574/4 ١/ه,‏ والهمع 4/ره؟7 والدرر "//ا, 
والأشموني. 
والبيت لكعب بن جعيل. والصعدة : القناة. والحائر : القرارة من الأرض يستقر فيها السيل, 
فيتحير ماؤه؛ أى يستدير ولايجري قدما. يصف امرأة» وشبهها بهذه الصعدة؛ وجعلها في حائر 
لأن ذلك أنعم لهاء وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح. 

() سورة التغاين : .١١‏ 

(4) سورة الطلاق : .١١‏ 

(0) الكتاب 41/8 والمقتضب "/15: وديوانه 84, واللسان (كبب) والمجر والممسحب : مصدران 
ميميانء أو اسما مكان من : الجر والسحي. وكبكب : اسم جبل بمكة. والمغنى : من اغتراب عن 
قومه وقع عليه ظلم كثيرء فيحتمله لعدم ناحره؛ وأخفي الناس حسناته, وأظهروا سيئاته» حتى 
تكون كالنار في رأس الجبل شهرة وظهورا . 
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٠. ع‎ 


وأنشد أيضا لرُمَيّرل"): . 
ومن لأَيُقَدم رِجِلّه مَطْم مُطْمَ ند 
فَيُكبقها في متتو الأرْضن تلق 
وأا (ما) فهى اسم مَبْهّم يقع على كل شىء. ومثال الجزم بها : ماتفعلْ 


2 م ##م م مم اس 


أَفْعَلْ مثلّه. قال الله تعالى : [مَايَفْتَحٍ اللَهُ لئاس من رحمة فلا مُمْسك لَهَا وما 


ل ملا وسه ير 


يمسك فلا مرسل لَهُ من بعده](") وقال تعالى : [وما تَفْعَلُوا من خير يَعِلَّمْه 
اللّه)() (وما تَدة ا ل كن (؟) الآية. وقال 00 


ىل ا 


كا ينس ان اتن هعور ميسن نس 
بثةوافل عد ريم َامِم بال 

وقال الكميت(): 

ومايّك في النّاس من نَائلٍ 
جَ ريل فَنَائِئُهُم أُجَ زرل 

وأا [(سكط) وى بشت (0) وكدق انلها عند الخيل زم ) ثم أدخلت 


عليها (ما) فاستّقبحوا تكّرار اللفظء فأبدلوا الألف الأولى هاء("). 

)١(‏ الكتاب ؟/44: والمقتضب ”/“”. 7”, وليس في ديوانه. 
ويقال : رقت القدم رَلقَا إذا زلت ولم تثبت. يقول : من لمن يقدم رجله مثبتا لها في موضع مستو 
- زلقت رجله. ويضرب مثلا للرجل لم يستعد للأمر قبل محاولته. 

(9) سورة فاطر : ". 

(؟) سورة اليقرة: .١97‏ 

(4) سورة الأنفال: "٠‏ 

.5"4/١ ديوانه‎ )0( 

.) لم أجده فى شعره المطبوع ( جمع الدكتور داود سلوم‎ ٠ )١( 

90) الكتاب ؟/رقه. 
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ومن الجزم بها قول الله تعالى : [وَقَالُوا مَهُمَا تَأتنَا به من آيّة لتَسَحَرَنًا 
بها فما تحن لَك بمؤمنين)! '). وقال زهير(): 


الى ل هم ل 


ومتييها] تكن عند امرىء من خَليقَةٍ 
ولو خالها تَخْفَى تَحْفى على النّاس تُعَلّمٍ 
1 1ن 5 71 2 1 
وأما (أى) فنحى قولك : أى الناس يأتنى أكرمه, وهى لتعميم أوصاف 
الشىء. ومن الجزم بها ما أنشده سيبويه من قول ابن همام السلولى(): 


تمكن د هم أطاءً 
في أى نحو يُمييلوا ديه يمل 
وقال لبيد(؛): 


فاأى أوان ماتَجِ تَجئُنى مندٌ منيتى 

سنو الخيروت 1 اتسين 
ا ل اويا َ ا د 2 
وأما (مَتّى) فمثال الجزم بها قولك : منَى تَكْرِمُنى أكُرمك. قال الحطيئةٌ 


أنشده سنتون(6): 


.١79 : سورة الأعراف‎ )١( 

0س( المغنى ؟5", 5١‏ والهمع 5١9/4‏ والدرر "/ره”, 8/, والأشموني ,»٠١/4‏ ومعلقته. والخليقة : 
الطبيعة التى يُخلق المرء بها. ‏ - 

(5) الكتاب :8١/‏ والاشموني ٠١/4‏ واللسان (مكن) يصف رجلا اتصل بالسلاطين, فأضاع دينه 
في اتباع أمرهم ولزوم طاعتهم. وتمكن دنياهم : تمكن من دنياهم» فحذف حرف الجرء وأوصل 
الفعل بنقسه. 

(5) ديوانه : 4؛ والقصد : المعتدل. ومعناه أن منيتى إذا لم تجئنى بما يطمئن نفسي فلست أرى ذلك 

(0) الكتاب 85/7, والمقتضب "ها وابن الشجري "'/8/!؟؛ وابن يعيش "//7”, 8/4 ,١5‏ //ره4, 
والعيني 459/4: وديوانه 0؟ 
وتعشى : تأتيها ظلاما في العشاء ترجو عندها خيرا. وخير نار : أى نار معدة للضيوف التي 
تطرق ليلا. 
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” إى > © ص ل فى تمي 


تجد خير نار عندها خَيْرَ موقدٍ 
وأنشد أيضا قول الآخرل") 
متّى كان ميا في ديرن 

َجِدْ حَطبّا جل ونا تهنا 
وأنشد أيضا لطرفة(") 


ه6ايبيرد سس 


0 بحلأل والقلاع متقافة 
ولكن مَك يُمسْكَرْفِِالقَوْمْ أرفقد 
وأما (أيّانَ) فالسماع بها قليلء ولكنه جائز(') نحو: أيانَ تَأتنى آتك 
ومنه قوله الشاعر 7 ): 


,45/9 والخزانة‎ ,"١/٠١ والإنصاف 547, وابن يعيش ا7,‎ ,17/١ الكتاب ؟/45, والمقتضب‎ )١( 
171/7 والهمع ه/١1؟؟: والدرر ؟/17, والأشموني‎ 
والبيت لعبيد الله بن الحر من قصيدة تجاوز ثلاثين بيتاء قالها وهى في حبس مصعب بن الزبير‎ 
بالكوفة. وتلمم : من ألم الرجل بالقوم إلماماء إذا أتاهم فزل بهم.‎ 
والجزل : الغليظ. وتأججت النار : توقدت. أراد أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم؛‎ 
فينظر إليها الضيوف على بعد ويقصدونها.‎ 

() الكتاب /ر48/, والخزانة 17/9, والمغني 1075, والعيني 45:/4» ومعلقته. 
والحلال : الكثير الحلول والنزول: والتلاع : جمع تلعة؛ وهى مجري الماء من رعوس الجبال إلى 
بطون الأودية. ويسترفد القوم : يطلبون رفدي وعطائى. 
يقول : لا أنزل التلاع تفاديا من الضيف الطارق؛ أو خوفا من استعانة قومي بي في حرب 
الأعداء. وإنما أحل الأماكن المشرفة التى تظهر للضيفء ومتى طلب القوم رفدى رفدتهم؛ وإذا 
استعانوا بي في قتال الأعداء أعنتهم. 

(9) في (ت) «ولكنه غير جائزه وهو خطأ. 

(5) العيني 4/؟47.: والأشموني .٠١/4‏ 


لم تُدْرِك الأمن منًا لم تَرْلْ حخذرًا 
وقد جعلها الفارسى في «التّذْكرة» من قبِيل مالا يُجَارَى به. نحى : كَيْف, 
وكَمء وما ذاك إلا لثدور السماع فيها. 
وأما (أَيْنَ) فمثال الجزم بها قولك : أين تََجْلسْ أجلس: قال اللّه تعالى : 
[أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرِكُكُم المْخ]7). يقال ابن هَمَام السلولى أنشدة سيبويه(؟): 


و© ت” 


ين تَمْسْرب بنَا العداة د تححتنا 


0 العيس نحوها للتّلاقى 
وأنشد أيضا(): 
مع دلةٌنابتَةٌ في حَائر 
وأمًا (إذْمَا) فهى (إذْ) التى هى ظرفً لما مَضىء زيدت عليها (ما) 
فصارت بمعنى (إِنْ) للمستقبل؛ نحو : إِذْ ما تَقُمْ أكرمك. 
ولا تكون شرطيّة دون (ما) أصلاء والخلاف في كونها حرفا أو ظرفا 
سياتي بعيّد هذا إن شاء اللّه. 


./8 : سورة النساء‎ )1١( 

(؟) الكتاب 08/7, والمقتضب 48/7 وابن يعيش 0/٠ ,٠١ ٠/5‏ 4» والأشموني ٠١/4‏ والبيت لعبدالله 
ابن همام السلولي. 
والعداة : جمع عاد. والعيس : الإبل البيضء والمفرد أعيس وعيساء. 
ومعناه : إن تضرب بنا العداة في موضع من الأرض تصرف العيش نحوهم للقائهم. ولم يرد أنهم 
يلقون العدو على الإبلء لأنهم كانوا يرحلون على الإبل؛ فإذا لقوا العدى قاتلوا على الخيل. 

(9') سيق الاستشهاد به في الباب نقسه. 
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5 8 3 8 : 8 
السلولى(١):‏ 
طابر السو رين سف 
0 0 في البلاد وأفرع 


ااه 


١‏ بصَالفن بالمجاز وأشجع 


وأمًا (حَيْقْمَا) فهى (حَيْتْ) لحقتها) (ما) ولاتكون شرطية إلا مع (ما) 
فلذلك أتى بها مع (ما) كما فعل في (إِذْ ما) بخلاف سائر الأدوات» فإنها يكون 
منها جوازم بما دونهاء فتقول : أين تَكُنْ أَكْنْ إ[وأَينمَا تَكُونُوا يكم الموت]9) 
ومَتَى ماياتنى آتك» ومَتّى تأتنى آتك» ونحى ذلك: فكل ماقيّده الناظم ب(ما) 
فلايكون جازما إلا بها. 

ومن الجزم بها قولك : حَيْنُما تَجْسَ أجلس» وأنشد ابن الناظم"): 

حَيْفُمَا تَسْتَقم يُقَدرُ لك الله 

تخحاكبا في د 


ووع ل ف يي 


وما يُشئعر بالجزاء فيها قوله تعالى : ( وَحَيْكُمًا كُنْثّمْ فُوَلُوا 


)١(‏ الكتاب /لاه, وابن الشجري "لره؛؟؛ وابن يعيش 11/1 4//”. والخزانة 77/4 ديردى «أزجى 
مطيتى» يخاطب امرأة: والإزجاء : السوق. والظعينة : المرأة مادامت في الهودج. وأصعد : 
أنحدر. وأفرع : أصعد وارتفع. وفهم وأشجع : قبيلتان. 

(؟) سورة النساء : 8. 

(6) شرح ابن الناظم 140, والمغني 7؟1., والعيني 453/4, والأشموني 1١١/4‏ والغابر : الباقي» وهو 
كذلك الماضيء, لأنه من الأضدادء والأول هو المراد. 


١٠١. 


وجوهكم شطرة)(') فأتى بالفاء فى الجواب. 
وأما (أَتّى) فهى لتعميم الأحوالء وقد تأتى ظرف زمان أو مكان. 
ومثال الجزم بها قولك : أنَّى تَفْعَلُ كذا أكْرمك؛ ومنه قول أبيد أنشده 


للستت ات قاد اتنيز ين 

وهنا انتهى ما أتى به من / الأدوات الجازمة لفعلين. ودّلّ ذلك على 
أن (كيفء وكّم) لايكونان منهاء وكذلك (إذَا). 

أمًا (كَيْفَ) فمذهب البصريين عدم الجزاء بهاء وخالف في ذلك 
الكوفيون» فجعلوها في الجزاء بها كمَنّى وأين» فيجوز عندهم أن تقول : 
كَيْقَما تَكْنْ أَكْنْ» وكيف تَفْعَلٌ أفعل(). 

وأمًا (كَمْ) فذكر غير قُطرب أنه جائز أن تقول : كَمِ تلبس الْبَس)» 
ونحوه. ومَعْتَمّدُهم القياس على ظروف الزمان والمكان لملآقاتها إِيّاها في 
المعنى, إذ كان معنى (كَيْفَما تَكُنْ أكُنْ) في أى حال تَكُنْ أَكُنْ كما أن 
معنى (أيْنَ تَكُنْ أكُنْ) في أئ مكان تَكُنْ أكُنْ ومعنى (مَتَى تَقُم أَقُم) في 


.١44 سورة البقرة:‎ )١( 


(9) الكتاب /548: والمقتضب ؟/48: وابن يعيش .١١١/4‏ /الره4» والخزانة ///91, ١٠/ره‏ 4: وديوانه 


كرف 


وتبتئس : يصبك بؤس. ومركباها : ناحيتاها اللتان ترام منهماء وهما قادمة الرحل وآخرته. 
وشاجر : مشيتك. يخاطب ابن عمه قائلا له : إنك ركبت أمر الاخلاص لك منه؛ فأنت بمنزلة من 
زكب ناقة صعبة:؛ لايقدر على النزول عنه؛ لأن رجليه قد اشتبكا بركائيهاء وكلا مركبيها لايستقر 
عليه؛ إن ركب على مركبها المقدم وهو الرحل؛ وجده صعباء وإن ركب على مركبها المؤخرء وهو 


الكفل. مال به وصرعه. 
(؟) أنظر في هذه المسالة : الإنصاف : 181 (المسالة الواحدة والتسعون) ومغني اللبيب : 85٠؟.‏ 


١٠48 


ل امال 


أى زمان تقم أقم. 

وأيضًا فكل اسم من أسماء الاستفهام قد استُعمل في هذا البابء إلا 
(كَيْفَ وكم) وهما قابلان» من حيث وقعا مستفهمًا بهماء لاجتماع أدوات 
الشرط والاستفهام؛ في كون مابعدهما غير مُوجبء فإذا دخل جميع أسماء 
الاستفهام في الشرط سماعا دونهما فالقياس سائَمٌْ فيهماء فيدخلان. 

وهذا قياس يهُدمه السّماع, إذ لم تفعل العرب ذلك؛ ولم يُوجّد لها الجزم 
بكي د في المعنى صحيحا!"). إذ جائزٌ أن تقول : كيف 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : (يُنْفقَ كَيْفَ يشاء)]("). وقوله : (فيبسطه 
في الستماء ء كَيْفَ يّشَاء](') إذ المعنى : كيف يشاء بَسطَهُ بُسطه؛ وكيف يشاء أن 


- 


وإنما امتنع البصريون من الجزاء بهما لعدم السماع, لا لأجل القياس, 
إن هى قابل للجزاء بهما. 


قال الفارسي في «التَّدكْرِة حين ذكر (كَيْفَ) : ونظيرٌ ذلك في أنْ لم يَجَارَ 
به (كَمْ» وأيانَ) قال : ولى جُوزى بِكَيْفَ لكان جائزاء والمعنى عليه؛ قال : وعلى 
ذلك يدل كلام سيبويه؛ وأشار بذلك إلى قول سيبويه!): وسالت الخليل- رحمه 
الله عن قوله : كيف تَصنَّعْ أُصدّم. فقال : هى مستكْرّهة؛ وليست من حروف 


مرءع ه عم ه 


العَواء: وَمَكْرَحهَا على الهذاء! لأن معتاها : على أى حال تَكُنْ أكن. 


(2)1 (ت) «صحيحا في المعنى». 
9) سورة المائدة : 54. 

(95) سورة الروم :58. 

8) الكتاب ؟/رء”. 


١.868 


وقد فَرّق النحويون بين (كَيْفَ) وغيرها بأوجه. منها أن جوابها 
لايكون إلا نكرة فتقول : كيف زيد؟ فيقال : سقيم؛ ولاتقول : السقيم؛ لأنه 
سؤال عن الحالء والحال نكرة, بخلاف (متَى) وغيرهاء فإن جوابها يكون 
معرفة ونكرة, فَلما قَصرت عن حال أخواتها لم يَبْلعْ من قُوتها أن تَجْرى 
في الجزاء مُجراها. 

. ومنها أن (كَيفَ) قصرت عن نظائرها أيضا بأنها لايُخْبّر عنها, 
زالانقيه إليها ضميرء كما/ يكون ذلك في : مَنْ وماء ومَهْمّاء وأئ وهذا 
الوجهة ضعيفء والمعتمد السماع. 

وعلّل المنع في (كَمٌ) بأنهم استّغنوا عن الجزاء بها بالجزاء ب(ما) 
لدخول معناها تحت معنى (ما) إذا قلت : ماتاكل آكل عددو(')؛ وما تلبس 
أبس عددهء فتقع على المعدودات وغيرهاء لما فيها من الإبهام, كما 
اسَتَفْنوا عن (وذرء وودع) بتَرَكَ. وياب «الاستغناء» كثير("). 

وقد علّل الفارسي أيضا بهذا النحى في (كَيِفَ) وذكّر غيره أنهم 
استغنوا عنها بِأَنى, لأنها تأتى بمعناها. 

وأمًا (إذَا) فلا يُجَارَى بها أيضا في الكلام, كما أشعر به النظم, 
فلايقال : إذَا نَم أُمْء وإنما الوجه الرفع إلا أن يضطر شاعر إلى الجزم 
فيجوزء لأن معنى الجزاء حاصل فيهاء وأنها للمستقبل ك(إِنْ) ولأن وقتها 
غير معلوم. فتشبهت (إنْ) في جهالة الوقت. لآن الكّوْن مع (! نغ لايدرى 
كوه فلا يدرى وقّت كونه. 


)0( كلمة «عدددن» ساقطة من الأصل. وأثيتها من (س, ت). 
() انظر : الخصائص 557/١‏ (باب الاستغناء بالشىء عن الشىء». 


١6٠١ 


إذا قَمثرة أسَيافنًا كاد يُمتنَ 
خُطَانًا إلى أعدائَنًا فُتُضّارب 


فقوله : «فتُضارب» دليل على جم ماعطف عليه وهى موضع «كان» وذلك 


يدل على جزم موضع «قصرت» وأنشد أيضا للفرزد.ق7): 


(0) 


(0 


ليه 


(5 


ومس ثم 


تَرْفُع لى خثدف والله يَرْفَعْ لى 
تَارًا إذا حَمَدت نيراتْهُم تقد 
وأنشد أيضا لبعض بني سلول("): 
إذ ذا لَمْ تَرْلُ في كُلَ دار ع رَفْتَهًا 
رو ل ل 
قال سيبويه('): فهذا اضطرارء وهى في الكلام .< خَطًاء ولكن الجَيّد قول 


الكتاب 5/١1؛‏ والمقتضب 01/9 وابن الشجري 771/١‏ وابن يعيش 517/4, /7/1/ والخزانة 
/اره",: وديوائه 6١‏ 

ومعناه أن سيوفنا إذا قصرت في لقاء الأعداء عن الوصول إليهم وصلناها بخطانا نحوهم, 
وإقدامذا عليهم: حص ضالهم سيوفنا. 


الكتاب 12/1 وابن الشجري ,777/١‏ وابن يعيش 597/1 والخزانة 77/17 وملحقات ديوانه 
كف 

وخندف : قبيلة؛ يقول : إذا قعدت بغير قبيلتّه فإن قبيلتي خندف ترفع لي من الشرف ماهو كالنار 
الموقدة. 

الكتاب /77. والشنتمري :454/١‏ وابن السيرافي ١ه‏ 

والواكف : السائل القاطر. وتسجم : تضب. ويروى «تسجم» بالياء, وديَسَكُب» بالباء, وعلى هذه 
الرواية يكون من قصيدة بائية لجرير. 

الكتاب ؟/15”. 


١1١ 


كعب بن زهيرل'): 


وإذا ماتشاء تبعت منْهًا 
وأنشد أيضا في الرَفْع لذى الرّمة(): 
تُصفى إِذَا شدها بالرحُل جَانحَة 
حَتَّى إذا ما اسُتّوى في غَرْرْها تثب 
وإنما كان الوجه الرقع, لأن (إذا) إنمها تككون لما كان من 


المستقبل معلوم الوقوع؛ بخلاف (إنْ) فإنها إنما تكون لما يجهل وقوعه. 
ولذلك يجوز أن تقول : آيتك إذا احمر البْسرء أو إذا غُرِيَت الشمسء ولايصلح 
أن تقول : آتيك إن احمر البْسسْرُء أى إن غَربّت الشمسء ففارقت (إِنْ) بذلك, فلم 
تَجّر مجراهاء لكنها من حيث الاستقبال والمشاركةٌ لهاء فاعتُبر ذلك فى 


0) 


0 


ثم قال الناظم - رحمه الله - (وحرف إن مَاكَِنْ) إلى آخره. 


يعنى أن هذه الأدوات التى تجزم فعلين على قسمين : أشعفاء: وحروف. 


الكتاب ؟/؟5,: وابن يعيش 4/8 ؟١:‏ وديوانه 111 

والناشط : الثور يخرج من بلد إلى بلد. وهذا أو حسن له وأذعر. وصف ناقته بالنشاط والسرعة 
بعد سير النهار كله. وشعبهها في انبعائها وسرعتها بثور قد ذعر من صائد أو سبع. 

الكتاب ,١/7‏ واين يعيش 91/4, 49/7, واللسان (صغا) وديوانه 4 ويقال : أصفت الناقة, إذا 
أمالت رأسها إلى الرجل: كأنها تستمع شيئًا حين يشد عليها الرحل. 

وجانحة : مائلة. والغرز للرحل كالركاب للسرج. يصف ناقة بأنها تسكن حين يشد عليها الرحل, 
فَإذَا اسبتوى راكنها غليها سارت سوعة: 


١1 


فأمًا الحروف فَإِنْ وذ ما. أما/ كن (إنْ) حرفًا فمعلوم, ولا خلاف ١7//‏ 
فى ذلك؛ وأما كون (إِذْ ما) حرفا فهى موضع الإشكالء ولذلك اعتمد 
التعريف بذلك فيهاء فقال : (وحَرْف إِذْ مَا) فقدّم الخبر تنبيهاً على 
الاعتناء بكونها حرفا لا اسماء أى أتى بها نكرةٌ ميتداً بهاء والخبن ما 
بعدهاء إشعارًا بالحَصر فى المعنى, أى إِنَْما هى حرف لا اسم؛ وشَيّهها 
ب (إنْ) التى هى شهيرة فى الحَرْفيّة ونَبْه بهذا الحَصر على الخلاف 
الواقع فى (إدْمَ). 

فمذهب سيبويه أنها حرف(!), كما ذهب إليه الناظم؛ وكان أصلها 
(إذ) التى هى ظرف زمان لما مُضىء فضّمت إليها (ما) وصيّرتا حرفًا 
واحدًا يدل على الاستقبالء وصار التَّرْكيب ناقلاً لها. 

عن حُكْم أصلهاء كما كان التركيب فى (إِنْمَا) و (قَلّمَا) ونحوهما 
ناقلاً لها('). عن الحكم الأول. ولو كانت باقية على أصلها لكانت ظرفا لم 
مضىء ولم يصح إن تقع للجزاء. 

وأيضا فلا دليل يدل على بقاء الاسمية ومعناها كمعنى (إِنْ) 
فالحملٌ على ما ظهر أولّى» وه أصل مبَيْن فى الأصولء ولا نُكْرَ فى أن 
تكون الكلمة قبل التركيب من قبّيل, ثم تنتقل بالتركيب إلى قبيل آخرء كما 


- 2 


فى (ِقَلّمَا) ونحوه. وعلى ما ذهب إليه الإمام!") جمهورٌ النحويين. 


1( انظر : الكتاب ركم /اة. 
(5) هابين القوسين ساقط من (ت). 
0( يعنى سيبويه رحمه الله. 


1١11 


وثقل عن المبردٌ وابن السراج والفارسى القول بُاسميثّها كما كانت فى 
الأصلء وأنها بمعنى : أى حين؛ أى بمعنى : أئ مكان. ورد عليهم ابن خروف 
وغيره بالاستقبال ويقول(١)‏ : 

* إن ما ترينى ينى اليوم رحن ظعيئتى * 

والمرادء لا محالة : إِمًا ترينى» فدخول «الَيُوم» يفسد معنى : أى حين» بلا 
بدء وقد استّدل لمذهبه بأنْ نَقْل (إذ) مع (مَا) للاستقبال لا يُخرجها عن وضَعْها, 
فإنها قد تأتى للاستقبال حكى ذلك عن أبى عبَيْدة, واستّدلوا على ذلك بقوله(؟) 

يَجْزِيهُ رب الَْالميّن إِدْ جَرَى 

جنات عدن فى العغلالى العلى 

وأيضا فلو كان التركيب مع (ما) مّخْرجا عن الاسميّة إلى الحرفيّة لكان 
مُخرجاً ل (حَيْتُما) عن الاسميّة, وذلك غير صحيع بلااتفاق: فإنها عند الجميع 
اسم لاحرف, فكذلك ينبغى أن تكون (إذْ ما). 

وأجيب عن الأول بأنَ استعمال (إِذ) فى الاستقبال غير معروف, وما 
احتّجَ به لاحجة فيه, لاحتمال حَملها على المُضى. 

وعن الثانى بالفرق بين (إِذْ ما) و (حَيْتُما) أن (حَيْتُما) لم تَرْل عما كانت 
عليه قبل من الدلالة على المكان بخلاف (إِذْ ما) فإنها كانت قبل دخول (ما) 


)1( هى عبدالله بن همام السلولى, وقد تقدم الاستشهاد به» عجزه : 
لا ا 
ا 207 - لسر العا رخلهنها 0000 ل الفرقة 


1, 


عليها اسم زمان ماضء فلما دخلت / (ما) عليها صيرتها تدل على غير ١8‏ 
ما كانت تدل عليه. وهو مستقبلء ولم تظهر فيها أمارةٌ اسمية, فلذلك 
ادعىّ فى (حَيْكُّما) البقاءُ على ماكانت عليه, بخلاف (إِذْ مَا) وهذا واضح. 

وما الأسماء فمًا عدا ماذّكرء وذلك قوله : «وياقى الأدوآت أسما» 
أى باقى الأدوات الجازمة لفعلين أسماء لاحروفء وإن كانت مع ذلك تدل 
على معنى (إنْ) لكنّ أمارات الأسماء موجودة. 

والباقى المذكور تسمٌ أدوات, كلّها قد تضمن معنى (إنْ) وبذلك 
عملت عملّهاء وهى على خمسة أضرب : اسم مُحضء واسم يشبه 
الظرفء وظرف زمان, وظرف مكان؛ وجَار على حكُم ما صاحبه. 

فالأول : ثلاث أدوات, وهى : منْء وماء ومهما . 

والثانى : (أَنّى) إذ هى فى معنى (كَيْفَ) وقد تُستعمل ظرفا كقوله : 
أنّى لك هَدَا]('). أى من أينَ لك هذا؟ ويُلْحَق بها (كَيفَ) عند من ألحقها. 

والثالث : (مَتَى) و (أيانَ) ويِلْحَق بها (إذَا) فى الشعر. 

والرابع : (حَيْتُما) و (أين). 

والخامس : (أى) فهى بحسب ماتضاف إليه, إن أضيف إلى اسم 
مَخْض فهى اسم أى إلى ظرف فهى كذلك؛ نحى قولك : أيهم تَكْرم 
يكْرْمِك» وأ مكان تَجِلسَ أجلس فيه. وأئ يوم تسر أسبر معك. 

وفى قوله : «ويّاقى الأدوَات أُسمَاء إشعار بانْحتّام اسميّة (مَهْمَا) 
عنده: وهو كذلك عند النحويينء لثبوت اسميتها بإعادة الضمير عليها فى 


م 


)١(‏ سورة آل عمران : ا5. 


هذا 


نحو قوله تعالى : ( وقَالُوا مَهُمَا تَأُتنا به من آية )١(]‏ الآية, إلا أبا زيد 
اهيل 9؟) قن زم انها تكرن انتما فى الموجمم الى يفون عليه فنه 
ضمير كما فى الآية» وتكون حرفا فى الموضع الذى لايعود عليها فيه 
ضميرء كقول زهير بن أبى سلمى(): 

ومَهما تَكُنْ عند امْرِئْ من خَليقَةٍ 

ولو خَالَهًا تَحْفَى عَلَى النّاس مُعْلَم 

قال : هى هنا حرفء لأنها لا موضع لها من الإعراب: فهى بمنزلة 
(إن) قال : وإنما كانت كذلك لأنها مركّبة من (مّا) الشرطية و (ما) 
الزائدة» فإذا علب عليها حكم الحرف الزائد كانت حرفًاء وإذا غلب عليها 
حكم (ما) الشرطية صارت اسما. ثم فَرّق فى الدعوى بينها وبين (حَيْتُمَا) 
و (كيقما). 

ورد عليه الشلَويِين بأنه بَنى فى البيت على أنها ليس لها فيه موضع 
من الإعراب» وإنما ذلك إذا كان «من خَليقَة» فاعّل «كان» إن كانت تامة, 
أىاسمها إن كانت ناقصة؛ و «من» زائدة» و «عنّْد امرِئ» خبرٌ الناقصة, 
أو متعلّق بها إن كانت تامة. وهذا لاضرورة تدعو إليه إذا كبتت اسميَّدٌهاء 
ويمكن أن يكون/ لها فى البيت موضع من الإعراب. بتقدير كونِ مرفوع 19 


.١77؟‎ : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) هو أبى زيد وأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى الأندلسى المالقى الحافظ؛ كان عاالما 
بالعربية واللفة والقراءات, جامعا بين الرواية والدراية؛ عالما بالتفسير وصناعة الحديث, واسع 
المعرفة عزيز العلم. وصنف : الروض الأنف فى شرح السيرة؛ وشرح الجمل؛ والتعريف والإعلام 
بما جاء فى القرآن من الأسيماء والأعلام, وغير ذلك (ت اخروف). 

(9) المغنى ؟55,. ,"52٠١‏ والهمع ,”١1/4‏ 9١5؟,‏ والدرر ”/ره؟, 74, والأشمونى 4/١٠؛‏ ومعلقته. 
والخليقة : الطبيعة التى خلق الله الإنسان عليها. وخالها : طنها. 
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(كان) ضميرًا عائدا على «مَهْمَا» وأنّثه حَمّلا على المعنى, و «منْ خَليقَة» تفسير 
معنى «مَهِماء» وهذا صحيح. وماذكره من التوحيد إنما يصح مع موافقة 
السماعء وهى لم يوافقه فلا يلتفت إليه. 

وقوله : «وحرف إِذْ مّا» مبتدأ وخبرء والخبر مقدم, والأصل : وإِذّ ما 
حرف ولكنه قَّدمّه لما ذكر من التَّندّيت على مذهب المخالف. ويجوز أن تكون 
«حرف» مبتداً خبره مابعده؛ وابَتدأً بالنكرة لما فيها من معنى الحصر المقصود, 
كقولهم : «شَرٌ أهرٌ ذا نَابِء(') أى : ما أَهَرَهُ إلا شَرْء فكذلك المعنى هنا. 

يَتَُو الجَراءَ وجوابًا و : يسما 

ذكر فى هذين الشطرين أولاً أنْ هذه الأدوات المذكورة تَطْلب فعلين اثنين 
فالضمير فى قوله : «يَقْتَضِينَ» عائد على لأدوات؛ والاقتضاء هنا بمعنى الطُلّبء 
أى يَطْلَيْنَ فعلين والفعلان المطلوبان هما : فعل الشرط؛ ولاب من كونه مجزوما 
فى اللفظ إن كان مضارعًاء أى فى الموضع إن كان ماضياء لأنهن من الأدوات 
الجوازم؛ وفعلٌ الجواب, ولابْدٌ أيضا من الجزم فيه؛ أى فى موضعه. 

وفى قوله : «فعلَيْنِ يَقََضِينَ» إشعار أن الأدوات المذكورة هى العاملة 
الجزمٌ فى الفعلين معاء لأنه وّضعها جوازم؛ ثم ذكّر محل الجزم الذى تَطلبه, 
فذكر فعلّين فل على أن الجزم فيهما معًا بالأداة الداخلة على جملة الشرط, 
وهذا الذى ذهب إليه الناظم هى أحد المذاهب الأربعة فى المسالة. 


)١(‏ من أمثلة سيبويه فى الكتاب ,779/١‏ وهى مع ذلك مثل سائرء يضرب فيما يستدل به على الشرء 
كأنهم سمعوا هرير كلب فى وقت لايهر فى مثله إلا السوءء؛ فقالوا ذلك أى إن الكلب إنما عمله على 


١١0/ 


فمن النحويين مَنْ ذهب إلى جَرّْمهما بالأداة وحدها كما تقدم. 

ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الفعل الأول مجزوم بهاء والثانى : مجزوم 
بفعل الشرط؛ فليس على هذا المذهب بجازمة إلا فعلاً واحد. 

ومنهم من ذهب إلى أن الأداة هى الجازمة للأول وحدهء وأما الثانى 
فمجزوم بالأداة وما عملت فيه. وهى فعل الشرط. وعليه حمل قول 
الخليل!'! : إِنَك إذا قلت : إِنْ تََنى آتك, ف (آتك) انجزمت ب (إنْ تَأتنِي) 
وقد يُظهر من كلام سيبويه فى قوله : وَيَنْجِرْم الجواب بما قبله0). 

وذهب الكوفيون إلى أن جزم فعل الجواب على الجوار» ُجأورته 
المجزوم؛ وهى فعل الشرط. 

والأصح من هذه المذاهب مذهب الناظم, وقد أشعر فى كلامه بالعلّة 
التى لأجلها ذهب إلى ما ذهب إليه؛ وذلك أنْ العمل أصله الطُلّبء فكل 
عامل / إِنْما يُثبت له العمل إذا كَبت طُلَبّه له. وإذا كان يطلب أكثر من 
عامل واحد فلا بد من أن يَقْتَضى جميعٌ ما يطلبه؛ كالفعل اللازم, 
والمتعدى إلى واحد, أو إلى أثنين» أو ثلاثة. ويهذا احتّجوا فى القول بعمل 
المبتدأ فى الخبرء وليس بفعل ولا مشتّق من فعلء وهى ظاهر. 

لكن شرط العمل بعد ثبوت الطلبَ أمران : 

أحدهما : الاختصاص وهى فى الحقيقة. المحفق للطّلب. 

والثانى : أن لأ يصيّر مع مطلويه كالشئ الواحد, فالعلة هى 
الطلب: وهى المناسب للعمل وما عدا ذلك شرط. 


(1) الكتاب 55/7. 
(9) المرجع السابق 57/7. 
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وهذه المسالةٌ موضع بيانها الأصولء وقد ذكرها النحويون, وإليها 
الإشارةٌ بقول الناظم : «فعلّيْن يَقْتَضيّن» فأتّى بعلّة العمل» ليشعر أن الأداة هى 
الطالبة للفعلينء وإذا كان كذلك؛ وحصل شرطًا العمل؛ وهما الاختصاص, 
وألايُصير الطالب كجزء من المطلوب - كيت له العمل بلا شكء وكْبّت أن الفغل 
ليس بعامل فى الفعلء لأن الفعل غير طالب للفعل. 

فإن قيل : إنه طلبه لما كان شرطا - فيقال : فالشرط هى الطالب لا 
الفعل. وكذلك يقال فى قول الخليل!') : إن الجملة: من الأداة والفعل, هى 
العاملةٌ؛ لأن الفعل دَخْيلٌ فى الطُلب» والأداةٌ هى الطالبة. 

وأما مذهب الكوفيون فضعيفُ جدًاء فلا معنى للاشتغال برده. 

وقد خالف الناظم هنا مذهبه فى «التسهيل» إذ جعل الفعل الأول هو 
الجازم للثانى("). ومذهبه هنا أسد. 

واعترّض هذا المذهب بأوجه. منها أن الأدوات لانَمُتَضى الفعلين معًاء 
وإنما نما تَقْتَضى الفعل الأول؛ والفعلٌ الأول هى الذى يقتضى الثانى, فينبغى أن 
يكون هو العامل. وقد تقدّمت الإشارة إلى الجواب عنه. 

أيضاء فالجرّم فى الفعل نظيرٌ الجر فى الاسم؛ وليس فى الحروف الجارةٌ 
ما يعمل جَريّن دون إِنْيّاع؛ فوجب أن يكون عامل الجزم كذلك: تسوية بين 
النظيريّن. وهذا الاعتراض ساقطٌ مع أصل العمل وهو الطُلّب. 


ع م » ا برس # 


وأيضا , فقالوا : لا يُوجد عامل يعمل فى معمولين عملا متّفقًا. قيل : | 


(1) حيث يقول فى «التسهيل» (111): «وجزم الجواب بفعل الشرط؛ لابالأداة وحدهاء ولابهماء ولا على 
الجوارء خلافا لزاعمى ذلك». 
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يُعمل عملا مختلفا. وهذا لايَنْزْم (لأنه)() إذا قام الدليل: فلا يلزم إيجادٌ 
النظير. وقد بسط هذا المعنى ابن جِنّى فى «الخصائص»(". 

وقد اعترضوا بغير ذلك مما لا يُثبت مع تلك القاعدة. 

والغالب فى هذا النظم إنه إذا خالف/ فيه «التسهيل» فما ذهب إليه 
هى الأصح. والأجرى على القواعد. وقد مضى من ذلك أشياء. 

ثم قال : «شرط قَدما يتَلُو الجرّاء» «شرط» هنا مبتداًء «وقدم» 
خبره؛ وهى جملة مستائفة لاَعلْقلها من حيث اللفظ بما تقدم؛ إلا إن قُدّر 
حَدْفَْ العاطف. وكذا قوله: (يَثنُو الجرَّاءً). 

وأراد بهذا الكلام أن جملة الشرط لها صدرٌ الكلام؛ فلا يجوز إلا 
أن تأتى بها أولاًء ثم تأتى بالجواب فتقول : إِنْ تُكْرِمّنَى أُكْرمك؛ و «إن 
تُكْرِمُنى» هى جملة الشرط؛ «وأكْرِمُكَ» هى الجزاء. 

فإن قلت : أَكْرِمك إن تُكْرِمُنىء كان ذلك ممتنعا عند الناظم؛ وكذلك 
إذا قلت : أنا مكرمك إن أكرمتنى. 

ولكّوْن الشرط له صَدرٌ الكلام لم يَجَنْ تقديم معمول معموله عليه. 
فلا يقال : متاعك إن أَحَدْت أعطكه؛ ولايجوز النصب فى الاسم المبِتّدأ 
قبلهَ على إضمار الفعل من «باب الاشتغال» نحو : يد إِنْ تَكرمه يُكْرمك, 
وقد تقدم ذلك فى «باب الاشتغال». 

فعلى هذا إذا جد ما هى جواب من جهة المعنى قد تقدم على 
الشرط فليس به وإنما هى دليل عليه كقوله تعالى : (قَدِ افْتَريْنَا على الله 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س, ت). 
(؟) انظر : «باب فى عدم النظير» 191/1١‏ 
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م #2وثم” 


كَذيا إِنْ عدنًا فى ملتكم)('). وقوله : [أئن لَنا لأجرا إن كنا تحن الغاليين]". 
ونحى ذلك. 
وخالف فى هذا الكوفيون والمبرد وأبى زيد الأنصارىء فجعلوا الجواب 
جائرٌ التقدم؛ وزعموا أنْ ما تقدم على الشرط فهو الجوابُ حقيقه, وقد احدّج أبى 
زيد على صحة ما ذهب إليه بمجئ الجواب قبل الشرط مقرونًا بالفاء فى نحو 
قول الشاعرء وهى قيس بن مسعود(") : 
فَلَم أرق ه إن يَنْجَ مها وإن يمت 
فَطَعَنَة لاس ولا بسٌُغقمير 
وعلى هذا أيضا حمل قولٌ عمران بن حطّان(؟): 
ف فَكَمُسى صريعًا ماتَقُومٌ لحاجة, 
ولا تَسْمَّعْ الذاعى ويسمعك مَنْ دعَا 
قال : أراد :ومن لها يسمعك. 
ورد هذا المذهب بأن حرف الشرط دال على معنّى فى الشرط والجزاء: 
وهو الملازمة بينهماء فوجب تقديمه عليهماء كما وجب تقديم سائر حروف المعانى 
على مافيه معناها. 


.45 سورةالأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : .4١‏ 

(؟) النوادر ١٠؛‏ والخصائص "/88؟, والإنصاف 151» واللسان (غسس) والبيت ازهير بن مسعود, 
كما فى المصادر السابقة. والغس : الرجل الضعيف اللئيم. 
والمغمر : الجاهل الذى لم يجرب الأمور. والضمير فى قوله : «أرقه» عائد على الحليس بن وهبء 
وكان زهير طعنه فى غارة على قومه. 

(5) البيت ليس فى النوادرء واستشهد به ابن يعيش فى /ا/ر١6,‏ 71/9. 
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وأما البيت الأول فلا حجة فيه, لاحتمال كون الفاء لعطف ما بعدها 
على شئ تقدّم قبلهاء ولا فكل ما جاء فى كلام العرب» مما ظاهره تقدم 
الجواب لم يت بالفاء إلا أن تكون عاطفة: ولا بد فى الجواب من الفاء 
إذا كان مثل قوله : [قَد افتَرِينًا عَلَى الله كيًا](') الآية. 

وأما البيت/ الثانى : فعلى تسكين العين تخفيفاء كما سكنت القاف 
فى قوله : (ويَتّف) فى قراءة حفص(). والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. 

وقوله : [يَتلُو الجرَاء] أى الجَرَاءِ يَنُو الشرط؛ وأراد بالشرط على 
هذا التفسير جملةً الشرط؛ لاأداةً الشرط وحدهاء ويحتّمل هذا الكلام 
تفسير اثانياء وهو أن يكون الشرط فى كلامه يراد به الأداة ويعنى أن 
أدوات الشرط لها صَدر الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليها معمولها وهو 
فعل الشرط؛ ولا معمول معمولها ويكون ذلك مفيدًا أمرين : 

أحدهما : أن يكون تَنْكينًا على مذهب الكسائى القائل بجواز تقديم 

: طعامك إن آكُلْ أكُرمك» وتنكيئًا على الكسائى والفراء فى جواز تقديم ما 

انُتٌصب بالجزاءء. نحى : زيدًا إِنْ يَكُمٌ تَضْربُ. ودليئُهم على ذلك أن الجزاء 
حَقه التقديم على (إِنْ) كقولك : أَْنْربُ إِنْ تَضْرِبْء وكان حقه الرقع, لكنه 
لما تآخر انْجِرّم بالجوار» ودليل ذلك قوله أنشده سيبويه(") : 


)0( سورة الأعراف : 4 
0س( سورة النور : "5 , وانظر : السبعة لابن مجاهد /اه5: 554. 


ف 


(؟) الكتاب 81/7, والمقتضب 7"/9, وابن الشجرى 84/١‏ : وابن يعيش 158/8: والخزانة 5١/4‏ 


والهمع ,55١/5 :”50/١‏ والعينى 5/4؟4: والتصريح "//ة4؟ والأشمونى .١4/4‏ 


والبيت لجرير بن عبد الله البجلى؛ أو لعمرى بن خثارم البجلى. وكان جرير البجلى تنافر هو وخالد 
بن أرطأة الكلبى إلى الأقرع بن حابس التميمىء وكان عالم العرب فى زمان» فقال جرير هذا عند 


المنافرة. 
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ت هام 


قرع بن حابسيا قرع 
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.م ل 


إِنْكَ إن تصجوع أخوك 1 

فالتقدير : تُصرع إن يْصرَعٌ أخوكء وغيرذلك من الأبيات المرفوع فيها 
الفعلء وإذا تبت له الصَدريةُ والشبّةٌ بأدوات الاستفهام التى لها الصدرء لكون 
كل واحد منهما يقتضى إبهام وقوع الفعل, ولذلك كان عندهم كل ما يُستفهم به 
يصح فيه أن يكون شرطا. 

وما أن أصل الجواب التقديم فليس كذلك؛ بل الأمر بالعكسء لأن الشرط 
سببُ فى الجزاءء. والسبب رَتْيَتُه التقديم على المسبب, وإذا كان كذلك فمعموله 
أولَى بالتأخير. 

وأما الأبيات فسياتى توجيهها إن شاء الله تعالى. 

والأمّر الثانى : أن يكون مبَيناً أن اسم الشرط إذا كان معمولاً لفعله 
فإنه لايجوز أن يتقدم الفعل على الاسم, وإن كان معمولاء وحَق المعمول التأخير 
عن عامله فى الرئّبة. كما تقرر فى الكتب الْمبُسُوطة. فلا يجوز أن تقول فى 
نحو (أى رجل نُكْرِمْ يُكْرمُكَ) : تُكْرِم أى رجل يكْرِمُكَء لأن قاعدة تأخير المعمول 
فيهغيق مفتيرة لكان تمن معنى '(إذ) التى لها صدر الكلام؛ فلزم تقديم 
المعمول لأجل ذلك قال تعالى : أَيَامَا تَدعوا فَلَهُ الأسمآء الحسُنّى](') وقال ابن 
هك هماء("): 


جه م م06 مير عر م 


* فى أى نحو يميلُوا دينه يمل * 


)3( سورة الاسراء : 1١16١‏ 
)م( سبق الاستشهاد به,. وصدره : 
» نا تمكن تمكن أطاعهم * 
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وقال الآخر('): 


لال لف ا 4 
27# متى تأته تعشى إلى ضوء ناره 31 


/ ف «متى» معمول ل «تّأته» وقد تقدم عليه. ومنثل ذلك كثيرء فكأن 
الناظم خاف أن يتوهم جوارٌ التقديم فى مثل هذا اعتبارا بالأصلء فتَبّه 
على جواز التقديم,» فكأنه يقول : أداةٌ الشرط لايتقدّم عليها شئ من 
المعمولات ولا من العوامل. 

فإن قيل كيف لك بمنْع التقديم وأنت تقول : زيدا ريه مي 
وزيدا متى رأيته تَكْرِم ؛ وما أشبه ذلك, فتقدم معمول «تَضرِب» وهى جواب 
الشرط؛ ولايضرّ كوئّه مرفوعاء إن الرقع هنا سائغ, لمكان مُضَىّ فل 
الشرط؛ كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. فيظهر أن هذا عينُ مارددت على 
الكسائى؛ وهى جائز عند سيبويه والبصريين نّص عليه سيبويه فى أبواب 
«الاشتغال» وقبلّه الجمهورء وإذا كان كذلك انهدم ما بنينّه فى هذا 
التفسير الأول. 

فالجواب أن هذه مغلّطة, لأن سيبويه إنما أجاز ذلك حيث جعل 
قولك: «تضرب» فى : زيدًا إِنْ رأيتّه تضربء دليلاً لى الجواب» أصله 
التقديم, لا أنه الجواب بعينه, ولذلك إنما أجازه حيث يكون فعل الجواب 
مرفوعا. وأما إذا كان مجزوما فهو عنده ممنوع؛ نص على هذا أيضاء 
واعتل للمنع بأنه جواب. فلا يتقدم ما فى حَيّرْه على الشرط؛ فالفعل 
المرفوع دليل على الجوابء فجاز تقديم معموله, لأن جملة الشرط صارت 


)1( هو الحطيئة, وسيق الاستشهاد به» وعجره : 
“#تجد خَيْرَ نار عندها خير موقد * 


١_5 


نف 


فإذا لم يتقدم معمول الجواب على الشرط فيما أجازه سيبويه 
أصلا. 

وإذا تقرّر أن مراد الناظم بقوله : «شرط قدّما» هذا التفسيرٌ الثانى 
بقى التفسير الأول كأنه ساقطٌ الاعتبار» فيعترض به. 

والجواب أنْ التفسير الأول على هذا دَلّ على معناه من كلام الناظم 
قوله : «يتلى الجرّاء» أى إن الجزاء يِتْلُو ذلك أى يتب ما ذكّر من الشرط 
وفعله, فإنه لايَخلو أن يريد أنه يتلو أداة الشرط وحدهاء أو أداة الشرط 
مع فعله, فالأول لايصع. لأنه يصير الجواب فاصلا بين أداة الشرط 
ومتعمولينا رهق أخنص نينا نذا قشد: هذا كنت يو ]داه الششرط م 
فعلهاء فيكون مفيدا لمرتبة الجزاء؛ وإنه بعد الشرط لاقبلّه. 

وما أوهم خلاف ذلك فدليل على الجواب وليس إِيّاه. على ما مضى 
تفستدوة: ولا يعد أن يقصد الناظم هذا التفمسير الأخيرء كما تقدم فى 
نظائره من المقاصد الخفيّة. والله أعلم. 

وقوله «وحوانًا وسماء ضمير «وسم» عائذ على «الجزاء» وهى أقرب 
مذكورء إنْ الجزاء/ سم بلفظ الجوابء فيُطلق عليه أنه جزاءوآنه حوات: 
وكذا قال فى «التسهيل» : وتسمى الجملةً الثانيةٌ جزاء وجوابًا(), لأنها قد 
أدُعى فيها أنها لازمة لما جُعل شرطاء كما يلرّم؛ فى عرف الناس, 
والجواب السؤال. 


)١(‏ التسهيل:555. 


١م‎ 
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والجراء : الإساءة أى الإحسان. فسميت بذلك على الاستعارة والتشبيه, 
والواسم بهذين الوسميْن هم النحويون أهلٌ الاصطلاح. 

وقوله : «وسم» أى جعل لفظ الجواب سمه على تلك الجملة: و «جوابًا» 
مفعول ثان ل «وسم» لأنه بمعنى (سمى). 

ثم أخذ يذكر كيفية مجئ الفعلين» فعل الشرط, وفعل الجزاءء فقال : 

ومماضِيَينِ أو مُضارعٌ ين 

له يه 27 أو م2 الفَيْنِ 

ويبعد ماض رفعك الجَرًا حسن 

فقسم الأمر فيهما إلى إقسام ثلاثة. تصير فى التحقيق أريعة : 

أحدهما : أن يكونا معًا ماضيِّيّنء فتقول : إِنْ قام زيدُ قام عمرئء وإِنْ 
أكرمتّنى أكرمتك. ووقوع الماضى هنا ليس بالأصلء لأنْ الفعلين معا مستقبّلان 
فى المعنى بسبب أداة الشرطء ولكن لما كان الفعلان معًا قد علم, باقتران (إِنْ) 
أى إحدى أخواتهاء استقبالُهما لم يُعتَبر بالصيغة؛ فإ الصيغة عندهم : إنما 
يُحَاقَط عليها فى الدلالة على الزْمن المخصوص إذا كان الموضع محتملاء وأمًا 
إذا كان تم ما يعيّن الزمان فلا مبّالاة بالصيغ. 

هكذا يقول ابن السئراج والفارسى فى هذا النوع. وقد اعترضه الشلوبين 
بِكَىْ ولام الجحود؛ واختار أن سبب الإتيان بالماضى أمر معنوى» وهى تحقيق 
الأمرء وأنه صار فى الاعتقاد كالواجبء والعرب تفعل مثل هذاء كقوله تعالى : 
(أتَى مر اللّه قلا تَستَعْجِلُوة)(". 
(1) سورة النحل : .١‏ 


١51 


ولّمًا كان الجواب مرتبطا بالشرطء وأنه لابد من وقوعه عند وقوعه, 
أتّوأ بلفظ الماضى تحقيقا للوقوع. 

والثانى أن يكون الفعلان مضارعين. فتقول ِنْ تُكْرِمُنى أكرمك» 
وإن 5 تحسن إلى أحسن إليك. وهذا هوالأصل فى الباب والحقيقة؛ إذا 
الأصل مطابقة اللفظ للمعنى؛ والمعنى مع هذه الأدوات على الاستقبال, 


فالمطابقةٌ أوْلّى. 
. والثالث التخالف وى به أن يكون الفعلان مختلفين فى اللضى 
والمضارعة لا مد 5 متفقين: فيكون أحدهما اشنا وَالآكَن مضنا زعا ولأيريك 


بالتخالف التخالف الور قيقه مثلاً الماضى مع الأمرء أو المضارع مع 
الأمرء بل إنما يريد التخالف بين ماذّكرء وذلك الماضى والمضارع. 

وللتخالف هنا صورتان : 

إحدهما : أن يكون فعل الشرط ماضياء وفعلٌ الجزاء مضارعاء 
وذلك نحو قولك : إنْ قام زيد يُقُمُ عمروء وإنْ أكرمتنى أَكْرِمُكَ. ويجوز فى 
الجزاء هنا وجهان : الرفع والجزم كما نذكره إِثّْر هذا . 

وهذا الوجه قليل بالإضافة إلى التوافق» ومنه قوله تعالى : (من 0 
يقد حَرْتَ الأخرة تَِلهُ فى حَرْثهِ ومن كَانَ يحوت الانيًا ُو 


منْهًا)('). وقوله تعالى : (مَنْ كَانَ يريد ؛ الْحَياةً الدَنيًا وزينتها توف إِليْهِم 
أعمالهم فيها]7". 


١. : سورة الشورى‎ )١( 
.١6 : سورة هود‎ (2) 


١ 


هه" 


وأنشد فى الكتاب للأسود بن يُعفر("): 
آَل لهذا الدَهْرٍ هك مقطلل 

عَلَى الاس مهما شاءً بالنّاس يَُفْعَل 
وأنشد للفرزدق27): 
دست رسولاً بأن الْهَوم إِنْ قَدروا 

عَلَيِكَ يُثكَفُوا صدورا ذات توفيز 
ومنه فى (إذَا) قولٌ الفرزدق7) : 
تَرْقَعٌ لى خندف واللَّهُ يُرِفَعٌ لى 


يي بر ه نس 


نارًا إذَا خمدت نيرانهم تقد 
وقول الآخر السثولى(؟): 
إِذا لَمْ تَرْلُ في كُلَ دار حَ رَفْتَها 
لأنَ (لّمُ) وما بعدها فى تقدير فعل ماض. 


والصورة الثانية,: وهى رابع الأقسام, أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل 


الحذاء ماشتا تهو : إن نَم قمتء وإنْ تُكْرِمُنِى أكرمتك. 


(0) 


(0 


نه 
5( 


الكتاب ”/ر”4”, ؟//15, ويعده: 

وهذا ردائى عنده يُستَعيرَه ليسلبنى حَقّى أمّال بِنْ حَنْظل 
وسبق الاستشهاد بالبيتين فى «باب الترخيم». 
الكتاب /5؛ والهمع 77١/4‏ واللسان (وغر) وديوانه 577 


ودست رسولا : أرسلته فى خفية للاخبار. والتوغير : الإغراء بالحقد, ويقال : أوغرت صدره على 


فلان إذا أحميته من الفيظ. 
سبق الاستشهاد بالبيت. 
سبق الاستشهاد يه. 


١> 


واقتضى كلام الناظم؛ حيث لم يفرّق بين هذه الوجوه الأربعة, أن 
الجميع جائز, ولا فضلّ لأحدهما على الآخر فى القول بالقياس؛ وقد قال 
المتأخرون : إنه ضعيف قال الشلويين : ولا أحفظ منه إلا بينًا واحداء وهى 
قوله(١).‏ 

وضّعفه من جهة المعنى, وذلك لأن الإتيان بالماضى فى الشرط أو 
فى الجزاء إِنْما القصدٌ به تحقيق الأمرء وأنه كالواقع؛ فكيف يُجعل مع 
هذا القَصد مرثّبا على فعل لم يكن وإنما هو بَعْدُ مستقبلء بدليل الإتيان 
بالمضارع فيه. فضعف لذلك. 

وأيضا فتكون أداة الشرط قد هيئت للعمل بجزمها الفعل الأول» ثم 
قُطعت عنه؛ بخلاف ما إذا كان الأمر بالعكسء فإن فعل الشرط إذا لم 
يعمل فيه الشرط فليس فيه تَهِينَّةُ للعمل وقَطْعٌ عنه, لأنه إذا عمل فى 
الثانى علم أنه قد عمل فى الأول من باب أَوْلّىء وكذلك إذا كانا معًا 
ماضيين لايُلْقَى/ فيه محذورء لاستواء العمل فى الموضعينء فهذا معنى 
توجيه الشلويين. 

ولم يْرَ الناظم ذلك» فإنه قد جاء عنده فى الدْكّر الفصيح.؛ وفى 
النْظم الذى قونّه قوةٌ النثرء فمن النْثّر فمن التّثْر ما فى الحديث من قوله 


)3( هو أبى زبيد الطائى, ديوان "2,60 وجمهرة القرشى نكف والمقتتضب "/رذه, والخزانة ار 


والعينى 4"//54: والأشمونى .١9/5‏ 


فى 


وكاده يكيده كيدا : خدعه ومكر به . والشجا : مايعترض فى الحلق كالعظم. والوريد كل عرف 


يحمل الدم من الجسد إلى القلب, وهو ينبض أبدا. 
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م “ترج صموصمم 


صلى الله عليه وسلم: «من يقم لَيلّةَ القدر إيمانا واحتسابًا غفر لَه ما تقدم من 


ذئبهء( 04 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها : «إن أيا بكر رجل أسيف» إن يقم 
مُقامك رَق»("). 

ومن النظم قول الشاعر("): 


م # 


إن يسمعوا سعِنًا طاروا به فرحا 


منى وما سمعوا من صالح دَقَنُوا 
وقول الآخر(؛) 
إن ل وا وماق ور ادا 
تح القن فس الأعداء إِرْهَابًا 
وصاحب البيت الأول متمكن من أن يقول بدل «إِنْ 0 إنْ سمعوا. 
وصاحب البيت الثانى متمكن من أن يقول بدل «وَصلْنَاكُم» : تُواصلكُم؛ وإن 
تصلونًا تَمَلوَوَا» قلمًا لم يقولوا ذلك مع إمكانه وسهولة تعاطيه علم أنهم غير 


61/١ أخرجه البخارى فى «كتاب الإيمان - باب قيام ليلة القدر من الإيمان» فتّح البارى‎ )١( 


(الحديث رقم ١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى دكتاب النبياء - الباب التاسع عشرهء فتح البارى 1١7/51‏ (الحديث رقم 
2785 

(؟) المحتسب ١/ا١",‏ والمغنى 597. والأشمونى :١7/4‏ وسعط اللآلى 717, وحماسة أبى تمام 
١٠‏ 


والبيت لقعنب بن أم صاحب. ويروى «سبة طاروا بهاء والسبة : ماسب به الإنسان من العيوب. 


(4) العينى 418/4. والهمع 577/4 والدرر ؟/4/, والأشمونى ١7/4‏ والصرم : القطيعة. 
1 والإرهاب 0 الإخافة. 


رن 


قال لمؤلف : وقد صرح بجواز ذلك الفراء. وجعل منه قوله تعالى : (إنْ 
قم كدرل علَيْهِمْ من السمّاء آيةٌ فَظَلتْ أَعْنَاقُهم لَهمَا خَاضعينَ)(') لأن «طَلّبْ» 
بلفظ الماضىء وقد عطف على «تَرْلَه وحق المعطوف أن يُصلح لحلوله محل 
االعظطوف غلنةه: 

هذا جملة ما احَنّجِ على مذهبه؛ ولعله يقول فى قوله(): 

أنه صالح لأن يقال فيه : «مَنْ يكدنى بسَئ أكَ منْهُ» فيجرى على حكم 
الاختيارء والحق أنه نادر ليس فى رَتّبة ما تقدم كما يقول النحويون. كُلَّ ما 
احنّج به المؤلف جار على طريقته؛ وقد تقدم له نظائٌر من هذا النوع. 

وقوله : «ومَاضيَِينِ» مفعول ثان ل (تلّفيهمًا) أى ثلفيهمًا ماضيين أو 
مضارعين. واَلْفَى:بمعنى وجد. ٠‏ 

ثم عطف بذكر بعض الأحكام اللاحقه لبعض الأقسام فقال : «وَبِعدٌ ماضٍ 
رفعك الحرا بحسن 

يعنى أن فعل الجزاء يحسن رفعه؛ ولايكون حينئذ إلا مضارعاء وذلك إذا 
كان فعل الشرط فعلاً ماضييًا. ‏ ' 

وقوله : «حسن» يُقتضى أنه لايقْتصر فيه على الرفع» بل يجوز فيه وجة 
آخر وهى الجزم, ولم يَحَتج إلى ذكره لأنه معلوم الدخول فى حكم الجزم: لما 
تقدم من إطلاقه جزم الفعلين, وإنما ذكر مالم يتقدم له. فتقول فى الرفع : إِنْ 


3( سورة الشعراء : 53 
(؟) سسبق الاستشهاد يه؛ وهى لأبى زبيد الطائى: وعجزه : 
+ كالشجًا بين حلقه والورّيد » 


١ 


أكرمتنى أكرمك, وإن قمثت أقوم, ومنه ما أنشده سيبويه(١):‏ 


وإن أنَاه خليل يوم مسلكلة 
كر حاف مَالى ولا حرم 
وقال الآخرا لق 


مايبره م ميرم 


فَإن كُنْت لأيُرضيك أن لاتردنى 
إلى قَطَرى لا إِخَالك رَاضِيًا 
/ وقال الآخر : / 
* وإن بعدوا لايامثون اقترابه * 
واكم فنا أن يكون فعل الشرط مايا لفظًا ومعتى تقلدم فى 
الأمثله بل يجوز أن يُدْخَل له فى عبارته ماكان ماضيًا معنى لا لفظاء 
وذلك المضارع إذا دخلت عليه د«لَم» كقولك إن لم تكرمنى أُكْرِمُك. ومنه 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى؛ ديوانه ,١6١‏ والكتاب 17/7 والمقتضب ”/١7؛‏ والمحتسب 6/ه”, 
والإنصاف 5875, وابن يعيش 1017/8؛ والمغنى 477, والعينى 479/4: والتصريح ؟/119, 
والهمع ١/4‏ والدرر "/1, والأشمونى 17//4. 
والخليل : المحتاج؛ مأخون من الخْلّة - بقتح الخاء - وهى الحاجة. والمسالة : السؤال. والحرم : 
الحرام. يقول : إذا سئل لم يعتل لساطه بأن ماله غائب أى محرم على طلابه. 

(؟) الخصائص ؟/455: والمحتسب 197/7, وانِن الشجرى ١/160؛‏ وابن يعيش ١/140؛‏ والعينى 
"ىراه ؛ والتصريح ,""/١‏ والأشمونى "/رهة 
وينوى الشطر الأول «فإن كان لايرضيك حتى تردنى» وي الرواية الأشهر. 
والبيت لسوار بن المضربء وكان الحجاج دعاه إلى أن يخرج لحرب الخووارج؛ فهرب منه خوفا 
على نفسه. ظ 
وقطرى هو قطرى بن الفجاءة, وكان على رأس الخوارج. 


يفن 


قول أعشى باهلة(١):‏ 


- مهم يم ير براه - 


0 وام اوها ساي 


8 


من كل أوب وإن لم يَأت ينْتَظر 
والقوافى مرفوعة. وعلى هذا يكون الماضى فى قوله : «وماضيين أو 
مُضارِعَيْنَ» أعم من أن يكون ماضيا لفظا ومعنىء أو معنى دون لفظء فيتشمل 
ذلك قولك : إِنْ لَمْ تُكرمُني لَمْ أُكْرِمك. فهما ماضيانء وكذلك إِنْ أكرمتنى لَم 
أكْرِمُك» أو بالعكسء فإنهما ماضيان. 
وإنما جاز رفع الفعل الواقم جوايًاء والشرطٌ ماضء من جهة أنه مُقدر 
التقديم؛ وليس عندهم فى موضعه. فهو فى الحقيقة دليلٌ الجواب: كما قلت: 
أكْرمك إِنْ أكُرمْتنىء ولو قَدِرْت أنه نَفْسَ الجواب لَوَجِب الجزم: فقلت : إِنْ 
والذى سَوّغ ذلك مجىٌْ فعل الشرط ماضياء لأنه إذا كان ماضيا لم يُظهر 
فيه عمل الجازم؛ فَحَسن الإتيان بعده بما لايَنْجِرْم على حَدّ مال أَتّى قبل 
الشرط. 
الآترى أنه لايجوز: أتيك إنْ تأتنى» إلا فى الشعرء ويجوز: آتيك إن 
أتيتنى.. فهذا مثلّه. وذلك لأن العرب مما يكرهون أن تعمل (إِنْ) أى غيرها من 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة طويلة للأعشى يرثى بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلى وهى من عيون 


قصائد المراثى وابرعهاء وقداوردها البغدادى كامئة فى الخزانة (١/ره4١‏ - )2٠٠١‏ وشرحهاء كما 
توجد فى الأصمعيات كذلك (/41 - ؟57). 

والمْسْسَوالُصبّح : مصدران ميميان بمعنى : الإمساء والإصباح. والأدب : الجهة والناحية يقول : 
لا يأمنه الناس على حالء سواء غازيا أم لاء فإن كان غازيا خافوا أن يغير عليهمء وإن لم يكن 
غازيا عاشوا فى قلق أيضاء لأنهم يترقبون غزوه وينتظرونه ويروى الثانى : «فى كل فج وإن لم يفز 
ينتظر» والفج : الطريق الواسع. 


تضق 


أدوات الجزاء فى لفظ الفعل جَرْمًاء ثم لا يكون لها جواب (يُنجزم)(", 
فعلى هذا الوجّه جاز الرفع, ا ا 
0000 

وأما المبرد فزعم أنه هى الجواب بنفسه. وأنه على أرادة الفاء(), 
ولم يَرتَضِ مذهب سيبويه. من جهة أن الفعل هنا فى موضعه وهو 
الجواب» فادعاءً كونه مقدمًا إخراجٌ له عن موضعه. ودَعْوَى لا دليل عليها . 

وهذا المذهب ظاهرٌ من كلام الناظم إذ قال : «ويَعدٌ ماض رَفْعك 
الجرًا حَسن» فجعله نفس الجزاءء ولو أراد أنه دليل عليه يقال: رفعك 
الفعلء أى نحوه مما لارفْهُم له به أنه جزاء بنفسه. 

والذنى صححه الناس مذهب غير المبرّدء لأن حذف الفاء من الجزاء 
لايكون إلا فى الشعرء وهذا كثير فى الكلام؛ وذلك دليل على أنه ليس من 
ذلك القبيل» واحتجوا أيضا بغير هذاء ولكن قد يترجّح مذهبٌ المؤلف بما 
ذكرء وبأنْ الجواب هنا يُغتفر فيه حذف الفاء؛ لأنه لما لم يُظهر فى الفعل 
الشرطى جزم كان الجواب كجواب (إذَا) رَفْعَاء تشبيهًا ل (إنْ) ب (إذَا) 
لَمَا لم يَنْجَرْم بها فعل الشرط لم يَنْحِرْم فعل الجواب. 

وأما إن كان فعل/ الشرط مضارعا فإِنْ الجواب إذا كان مضارعا 
إنما بابه الجزم كما تقدم, ولايجوز فيه الرفع إلا نادراء وهى مراد الناظم 
بقوله: «ورفعه بعد مضارع وهن». 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) الكتاب 57/8. 
(0) المقتضب 5/رة, ٠.‏ 
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الضمير فى «رفعه» عائد على «الجزاء» على حذف المضافء يُعنى أن رفع 
الفعل المضارع الواقع جزاءء إذا كان فعل الشرط مضارعاء ضعيف نادر؛ لم 
يقل : إنه شاد كما قال غيره: منْ أنه لايجوز إلا فى الشعرء لأن مثل هذا عنده 
تبت فى النثر» حكّى ابن جنّى فى «المحتسب» عن طُلّحة بن سلّيمان أنه قرأ: 
[أينْما تَكُوُوا يدرككم الموت) برقع «يدر 1 


وفى الشعر من هذاجملةٌ صالحة؛ نحو قول جرير بن عبد الله البجلى 
أنشده فى الكتاب('): 
ياأقفرع ب حابس بباأفرع 
ِنْكَ إن يضرع أوك تُصرع 


وأنشد أيضا للعجير السلولى(): 
وما ذَاكَ أن كَانْ ابن عمى ولآ أخى 


لى انا فى 


وأكن مَنَى مما أملك الضسر انفع 
والقوافى مرفوعة. وقال الآخر(): 


.199/١بستحملا‎ )١( 

(9) سبق الاستشهاد به. 

(*) الكتاب */78, والخزانة ,/١/9‏ والأصول لابن السراج ؟/7١",‏ والأغانى ١61/14‏ 
يفخر بأنه إذا قدر على الضر والأيذاء آثر عليهما والإحسان. وضمير «كان» عائد على قوله : 
«المستلحم» فى بيت قبله, وهى : 


ومستلحم قد صّكّه القوم صَكّهٌ بعيد الموالى نيل ما كان يَمْنَعْ 
رددت له ماقرط القَيْلُ بالفنحى وبالأمس حتى آبنا وهى أضلع 

(4) الكتاب ؟/ ١‏ والمقتضب ؟/77, وابن يعيش 158/8.؛ والخزانة 5//9: والتصريح ؟/119, 
والعينى :47١/4‏ والأشمونى 18/4.؛ واللسان (طبع) وديوان الهذليين ١65/١‏ 


١7ه‎ 


ققُلكُ له أجمن قوق طَرِْد إنهَا 
الاي اديه لسرن 

وهذا النوع قليل, 

ووجه ما أشار إليه من ضَعفه ما تقدم من أن العرب تكّره أن يَظّهر لأداة 
الشرط عمل فى اللفظ ثم لايكون له جواب مجزوم: وهكذا اجرى الأمر فى 
كلامهم؛ على ما أخبر به سيبويه عنهم() وهى معنى ما عل به الممسالة على 
الجملة. 

وأما تأويل الكلام فعلى أحد وجهين: 

أحدهما : أن يكون على التقديم والتأخيرء فيكون الفعل المرفوع دليل 
الجوابء لا جوابًا حقيقة؛ كانه قال : إِنك تُصرع إن يُصرَع أخوكء وكذلك : أَنْقَعْ 
مَتَى ما أملك الضيرٌ» ولايضيرها مَنْ يأتهاء كما تقدم فى توجيه المسألة قبل هذاء 
فيكون مثل ما أنشده سيبويه('): 

هدًا سراقَة لأقفران يدرسُئة 


2 - مومه 2 
لمر عند الرشا إن يُلْقَهًا ذيب 


> والبيت لأبى دؤيب الهذلى» يصف قرية كثيرة الطعام؛ من امتار منها وحمل فوق طاقته لم ينقص 
ذلك من طعامها شيئا. والطوق : الطاقة. والمطبعة : المملوءة. وضاره يصيره : ألحق به الضرر - 
ويروى «فقلت تحمل» و «قيل تحمل». 

() الكتاب ك/ة5. 

(؟) الكتاب17/5, وابن الشجرى ١/9؟؟,‏ والخزانة ؟/؟, 773/0 31/4, 0417, والتصريح 
١/ر”؟١,‏ والهمع 4/ره١.؟‏ 


وسراقة : رجل من القراءء نسب إليه الرياء وقبول الرشوة؛ وحرصه عليها حرص الذئب على 


ورين 


أى : والمرٌ ذئبُ إنْ يُلْقَ الرّشنا. وما أنشده أيضا لذى الرّمة(١):‏ 
وأنى مَتَّى أشرف على الجانب الذّى 


© 8 


به أنت من بَيْنْ الجوانب ناظر 
أى : إننى ناظر متى أشرف. 
والثانى : أن يكون على حذف الفاء من الجوابء فإن الفعل المضارع بعد 
الفاء يُرفع» فكأنه قال : إن يصرع أخوك فُتُصرع, وأَكنْ متَى ما أمُلك الضر 
فأنفع؛ ومن يأتها فلا يُضيرهاء فيكون على حَدٌ قول جابر بن ثابت» أنشده فى 
الكتاب('): 
مَنْ يَفْعْل الحَسنَات ت الله يَشكْرهًا 
والشرٌ باشو عن الوب لان 
وأنشد. أيضا للأسدى(): 


: الكتاب ؟//58”, والمقتضب ”/١/ء والخزانة 051/8: وديوانه١ 4 ؟/ وقبله‎ )9١( 
فيامَئ هل يُجَرَّى بكائى بمثله مرارا وأنفاسى إليك الزوافر‎ 
ومعنى البيتين : يامَى, هل تجزين بكائى من أجلك ببكائك من أجلى, وهل تجزين نظرى إليك فى‎ 
كل جهة تكونين فيها بنظرك إلى كذلك؟‎ 
,157/١ والمحتسب‎ ,"81١/6 (؟) الكتاب 15/7, والنوادر ١؟: والمقتضب ؟/5/, والخصائص‎ 
,"50/7 وأبن يعيش 4/؟. ”, والخزانة 494/94: والعينى 7/4؟4: والتصريح‎ ,.١١4/* والمنصف‎ 


والهمع 6 /28؟5. 
والبيت نسبه سيبويه وخدمة كتابهإلى عبد الرحمن بن حسان بن ثايت رضى الله عنهما برواه 
جماعة لكعب بن مالك الأنصارىء وقبله : 

إن يسلم المرء من قتل ومن هرم للذة العيش أفناه الجديدان 

فإنما م ذه النيا وزينتها كالزاد لبد يوما أنه فاني 


() الكتاب /ه1, والمحتسب 177/١‏ 191, والعينى 448/5: والأشمونى 1١/4‏ واللسان (تكع). 
ونكعه حقه : حبسه عنه؛ ونكعه الورد : منعه إياه. والشرب : الخطر من الماء. 


ينرن 


بَنى ملسن يك العو ايم 

/ التقدير : فالله يتشكرهاء ومَنْ يَنْكَِ العنز وظالم. 

وكلا التوجيهين لايجوز إلا فى الشعر عند الجمهورء ولكن الذى 
يعطيه لفظ الناظم أن الرفع على حذف الفاء, لأنه جعله هو الجزاءَ بنفسه, 
لقوله اازرقعة بعد مسار كاماد الضمير على الفعل الواقع جزاءً 
بنفسه؛ أى : ورفع الجزاء بعد مضارع وَهّن. 

وهذا التوجيه مذهب المبرد(), والأول لسيبويه("), وكلاهما ممكن. 

ويقال : وَهن الإنسان يَهِنْء ووَمَنِ بالكسر أيضاء ضَعف» ووَهِنْته 
أناء وأوهنته» ووهنته. 

دافن قا َنم جوَابا لول شرا لإن أذ يرا لم يِل 

قَدّم الناظم - رحمه الله - أن الفعل الماضئ والمضارعٌ يقعان 
جوابا للشرطء وأطّلق القول فى ذلك إطلاقاء ولم يُبِين أنه مُقَتَصَرٌ به على 
الفعل خاصة:؛ بل أشار إلى أن الفعل ينجزم إذا كان مضارعاء وأنه إذا 
كان ماضيا فى موضع جزم؛ ولم يُذكر مايقع من غير ذَينك الفعلين 
جواباء ولا ما لأآيصلح منها أن يكون كذلكء فذكر هنا ذلك. 

- كان الواقع جوايًا منّه مالا يُحتاج إلى الفاء ولايفتقر إليهاء 
ومنّه ما بة يفتقر إليهاء » بقاعدة حسنة مَخْتّصّرة, حاصلّها أن كل ما صلّح 
من جهة المعنى أن يكون جوابا للشرط إن لم يمكن أن يأتى شّرطا ل 


./. المقتضب"//رذا,‎ )١( 
.”"/7 9؟) الكتاب‎ 


يكلا 
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(إنْ) أى غيرها من أخواتهاء أى يقع بعدهاً - فهو مَفْتَقِر إلى الفاء, لابد له 
منها. 

وهذا معنى قوله : إن جعلٌ شَرطًا لأن أو غَيرِها لم ينجعل تج يتُجعل» أى : 
لو فرض أن يجعل يلى أداة الشرط لم يَصلّح. 

ويفّهم منه أنه إن صلّح جَعلَّهُ يلى الشرط فلا يُقْرنَ حتمًا بالفاءء 
فتقول : إنْ أكرمتّنى أكرمتك, بغير فاءء لأنك تقول : إِنْ أكرمتك كان كذاء 
وكذلك تقول : إِنْ تَكْرِمّنى أُكْرِمُك؛ بلا فاء. لأنك تقول : إن أكرمتك يكن 


> بي ه 


كذاء وكذلك إذا قلت : مَتَى أكرمتك كان كذا ٠‏ أى متى أكرمك يَكْنْ كذا . 
وهذا صحيح. 

(فإن قلت : إِنْ تَُكْرِمُنِى فقد أكرمتكء فلا بُدّمن الفاء. لأنه لايصلح 
أن تقول : إنْ قَدْ أكرمثك؛ وكذلك : إِنْ أكرمتنى فزيد يكرمك» لابد فيه من 
الفاءء لأنك [/ا]!') تقول: إِنْ قَدْ أكرمتك, وكذلك : إِنْ زيد يُكْرِمككان 
كذا)(") وقد ذكّر هذه القاعدة فى «التسهيل»(). 

والذى يُحَصل تفسيّرها على الكمال أن يُدذكر ما يُصلح أن يقع 
تاليا ل (إنْ) لما يخصه من الأوصافء فإذا انْحّصر فمًا خَرج/ عن ذلك 
فلا بد له من الفاء. فتقول : الأصل أن تكون جملة الجواب مصدرةٌ بفعل 
مكضارت: غير طلّبى, ماض, مجرد من (قَدُ) لفظا أو تقديراء أو 
غيرها من الأدوات مطلقاء كالنَفّى ونحوه؛ أو مضارع مجردء أو منفى ب 
)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ت). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (س). 


(5) حيث فى يقول (111) : «وتسمى الجملة الثانية جزاء وجواباً» وتلزمه الفاء فى غير الضرورة إن لم 


يصح تقديره شرطا». 


كر 


(لم) أو (لآ). 
وقد جمع هذا العقّد أو صافًا بها يصح وقوع الجملة جوابًا من غير فاء. 
أحدهما : أن تكون الجملة مصدرة بفعل؛ فلى كانت مصدرة باسم لم 
تمع إن كجراب للشرط دون فاءء لأنها لاتقع تاليةٌ للشرط؛ فلا تقول : إِنْ 
تأتنى زيد مكُرمك؛ لأنك لاتقول : إن زيد مكرمك يِكْنْ كذا . 
ونأ حاء هما يخالق :هذا فشا تحفتل عونا اوه يون !): 
بي تُعَ ل لأنْنَكَعمُوا العَئْرَ شريّهَا 
بكي فعل حن ينعم الحترطالم 
وأنشد أيضا9): 
* من يَفْعَلٍ الْحسنات اللَّهُ يشكرها ف لتحت 
فإن قيل : فأنت تقول : إن زيد قام أَكْرمه, فلم لايجوز على ذلك أن يقال : 
إن أكرمتني زيد قام. فضابطٌ الناظم يقتضى جوارٌ هذا. 
فالجواب : أن قولك : «إِنْ يد قام» ليست بجملة اسميّة, وإنما هى فعلية, 
و«زيد» مرفوع بفعل مضمر من باب «الاشتغال». 
ودليل ذلك أن (إنْ) من خواص الأفعال لاتدخل إلا عليهاء لكنهم أضمروا 
بعدها لما كانت أم الباب. عا لايليها 0 إلا الس كقوله 


س اص اص صاصم 


)1١(‏ سيق الاستشهاد به. 
(؟) ( سيق الاستشهاد به وعجزه : 
» والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلآن * 


ل 


فلو قلت : (إِنْ زيد قائم) لم يصح فلا يصح. إِذْنْ أن تقول : إن قام 
زي عرو قائمٌ. نعم أسلٌ اللا إن كان ما بعد الاسم فعلاً. نهو قواك 
: إن تأتينى زيد يَكَلَ ذاك. فقوله : «زيد يَقَلَ ذَاكَ» جملة مصدرة باسم, 
لكنه على إضمار فعل من باب «الاشتغال» ولذلك جَوّْم «يَقَلٌ ذَاك» فكأنه 
قال : إن تَأتنى يقل ريد ذاك. 

أجاز هذه المسالةة سيبويه, وجعلها نظير : زيدا ضرَيْتُة, لما كان 
الجواب موضع ابتداء على الجملة('). 

وقد منع المسالة الزجاج فى «مّعَانيه» ورد عليه الفارسى فى 
«الإغفال» واستشهد بكلام سيبويه فيهاء فإذًا قد صار قولك : (زيد يقل 
ذاك) من وَجه يصح أن يُجَعَل شرطا ل (إِنْ) لأنك تقول : إِنْ ريد أتَانى 
أكرمته» وإن زيد يأتي أَكْرَمتّه. فى الشعر. 

فالحاصل أنك إن اعتبرت الفعل المقدر فهى مُعْتّبر فى الشرط 
والجزاء. فتّخرج الجملةٌ عن التّصدير بالاسم؛ فليس مااعْتُرِض به من 
الجمل المصدرة بالاسم, وإن لم تّعتبر التقدير وما اعتبرت مجرد 
الظاهر؛ فاعتباره جار أيضا فى / الشرط والجزاء. وقد تقدم أنه جائز 
فى الشرط على تقدير الفعل؛ فكذلك يجوز فى الجزاء فلا اعتراض به, 
لأنا نقول : الجملةٌ المصدرة بالاسم لايمتنع وقوعها جوايًا بغير فاء مطلقاء 
بل يُمتنع فى وجهء وهى إذا كان الاسم مبتدأ ليس على إضمار فعل, 
ويجوز فى وجع؛ وهو إذا كان على إضمار الفعل. وهذا ظاهر. 

الوصف الثانى : أن يكون الفعل متصرفاء وقد تقدمت أمثله ذلك: 


.١١4/8 الكتاب‎ )9( 


امحل 


لضن 


فلى كان غير متصرف لم يَصلح أن يقع جوابا دون فاءء لأنه لايقع تاليا للشرط 
فلا تقول: إِنْ تَكْرِمَنَى عسى أنْ أكرمك؛ ولا إِنْ تكُرمنى نعم الرجل أنت. كذلك 
(بنُسء وليس) بل لابد من الفاء قال الله تعالى : (إِنْ تُبدوَ الصدقات فنعمًا 
هى]('). وقوله [إنْ تن أَنَا أَقَل منك مالا وولّدا. فَعَسَى ربّى]("). الآية. 

وإنما امتنع ذلك لأنه لاتصلح هذه الأفعال أن تقع شرطاء فلا تقول : إن 
عسى أن تقوم, ولاإن نعم الرجلّ أنت؛ ولا ما أشبه ذلك. 

الوصف الثالث : أن يكون الفعل غير طُلّبِىء فإن كان طلبيا فلا يقع جوابا 
إلا الفاء وذلك قولك: إن قام زيد فأكرمه. 

والأفعال الطُلّبية هى فعل الأمر كما ذكّرء ومنه قوله تعالى : [قل إن كُنْتُم 
تُحبون الله ؛ فاتبعونى يحببكُم الله)0), 

والنهى؛ نحو ما فى قراءة ابن كثير: [ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلاً يَخَفْ ظلمًا ولا هضمًا(؟). 

والدعاءء. نحى قوله تعالى : (وإذ قَالُوا الَلّهِم إِنْ كان هذا هى الحق من 
عنْدكَ فأمطر عَلَيْنَا)*). وفى الحديث: (الْلَهُمْ إِنْ أمسكت نفسى فاغفرٌ لَهَاء وإنْ 
أرسلتها فاحفظها)0). وكذلك (ِلاتَفْعَلٌ) فى الدعاءء. وكذا إذا كان الدعاء 
بالماضى أو المضارعء نحى : إِنْ قام زيد فغفر الله له. وإن فَعد فيرحمه الله. 
(1) سورةالبقرة :!1/ا؟ . 
)( سورة الكهف : 9؟, 75 
(0) سوةآلعمران:١".‏ 
(4) -سورة طه : ١١7‏ , وانظر : السبعة 85؟؟. 
(0) سورة الأنفال : 57. 


(3) أخرجه البخارى فى «كتاب التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها» فتح البارى 
"4/١‏ (الحديث رقم 75917). 


حل 


ومنه ما أنشده سيبويه من قول الشاعر(): 

الالح الى وين بلا تلخشية 

ف «قام»(دعاء عليهاء وقد يكون الفعل طلبيًا بالأداة ‏ لداخلة عليه, 
كالاستفهام, والعَرضُ ؛ والتخضيضء(ونحو ذلك فتلزم الفاء. لكن هذا 
داخل تحت القّد الآخرء وهى قيد التجردء فكلٌ هذه الأفعال لاتصلح أن 
تكون جوابا إلا بالفاء. لأنها لاتصل أن تلي أداة الشرط فلاتقول : إن 
اضرب زيداء ولايجوز ذلك. 

والوصف الرابع : التّجِرد من الأدوات الداخلة, فأمًا 98 الماضي 
فأنْ يتجردخصوصصا / من (قَدُ) لفظا أو تقديراء ومن غيرهاهعمومًا؛ فإن م 
لم يتجرد عن (ِقَدْ) في اللفظ فلا(تقع جوابا دون الفاء. لأنه لايصح أن يَلى 
الصرطء فلا تقول :.إنْ أكرمّتني قَدْ أكرمتك. (لأنك لاتقول : إن 
أكرمتك)!') وكذلك. إن قَدَرْتهاء فإنها في حلعالمنطوق بهاء فلابد من 
الفاء. نح قوله تعالى:: (قَانُوا إن يسرق فَقَد سرق أخ له من قَيْلَ)("). 


)١(‏ هوذوالرمة: ديوان ”0"؟, والكتاب /475/١‏ والمقتضب ”//الاء والخصائص 180/١‏ وابن 
الشجرى "4/١‏ وابن يعيش ”"/١.؟,‏ 47/4, والمغنى 47"0: وابن أبى موسى : هو بلال ين أبى 
بردة بن أبى موسى الأشعرى. والوصل - بكسر الواو - المفصلء وهو ملتقى كل عظمين. والمراد 
بوصليها المفصلان اللذان عند موضع نحرها والجازر : اسم فاعل من : جزر الناقة, إذا نحرها. 
ويروى «إذا ابن أبى موسى بلال» بالرفع. يخاطب ناقته ويقول لها : إذا بلفتنى الممدوح فقد 
استغنيت عنك؛ لأنى سأحل عنده فى خصب وسعة واستقرارء فلا أحتاج إلى الرحيل عليك؛ ودعا 
عليها بالنحر والجزرء وقد عيب عليه ذلك. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(9؟) سورة يوسف عليه السلام : /الا. 


١ 


وقوله تعالى : (إنْ كُنْثُ قَلْتّهِ فَقَدْ عَلمْتَه)!') والتقدير كقوله تعالى : [إنْ كان 
مير و م2 6 رار 0-4 32 الى ل ه بير 


قميصه قد من قبل قصدقت وهو من الكاذيِينَ. وإنْ كان قميصه قد من دبرر 


ودليل كونه على تقدير (قَد) أنه ماض في المعنى, لأن الصدق ليس مسبيا 
عن كون القميص قد من قبل ولا الكذب مسببًا عن كونه قد من دَبّرء فكانه قال 
: إن كان قميصه قد من قَبّل فقد صدّقت:؛ أى فقد كان قولها صادقاء وكذلك في 
الطرّف الآخر. 

وكذلك إن لم يتجرد عن غير (قد) عموما فلاب في وقوعه جوابا من الفاء, 
كما إذا دخلت عليه أدوات الاستفهام؛ أى العرضء أى التحضيض, أو النفي, 
أونحى ذلك كقولك : إِنْ أكرمتنى فهلاً أكرمت عمراًء وإنْ قام زيد غما قام عمرى. 

وأمّا التجرد في المضارع فأنْ لاتدخل عليه أداةٌ من الأدوات ماعدا (لّمْ) 
و(لا) فلى دخل عليه حرف من حروف الاستفهام أو العرضء أو السين» أو 
سوفء أو قَدء أى غير ذلك لم يُستغن في كونه جوابًا عن الفاء. فتقول : إن 
أكرمت زيدًا فهل تُكْرِمُ عمرا؟ أو فهلاً تكرم عمراء أو فسوف تكرم عمرا. قال 
الله تعالى : [قإن اسَتَقرٌ مَكَانَهُ فُسوف تَرَان نى)(') أى فقد أكرمك. 

ولاتقول : إن أكرمّتني سوف تكرم زيداء ولاقد تُكرم زيداء لأن وأعده من 
تلك الأدوات لايصح أن تلى أداةً الشرط إلا (لم) و(لا) فإن الفاء لايُفتَقر إليها 
معهماء فتقول : إِنْ قامَ زيدٌ لم يُقُمُ عمرو (وإن قام زيد لايْقُمْ عمرئ؛ لأنك تقول : 


,١١١6 : سورة المائدة‎ )١( 
, 1 ,”1 : (؟) سورة يوسف عليه السلام‎ 
.١47 : سورة الأعراف‎ )9( 


ءك 


6 مه مير 


إن لَمْ يهُمْ زيد لم يَقُمُ عمرو)!" وإلأ هم أهُمْ. قال الله تعالى : (فَإِنْ لَم 
تَفعلوا وأنْ مَفُْوا]!") الآية. وقال : [إلأّ تيوه قد نَصرَه الم1". 

فإذا تقرّر هذا بت أن ما اجتمعت فيه من الجوابات هذه الأوصاف 
الأربعة لم تَلْرّمّه الفاءء فتقول : إِنْ تُكْرِمُنى أُكْرِمكء وإِنْ أكرمّتني أكرمتك, 
ونحى هذا لاتقدم له أمثلة كثيرة, وكلها يصح أن يقع فعلّ شرط. 

فإن قيل : قول الناظم «وَاقْرَنْ با حَنْمًا جَوَابًا /, صفته كذا» إلى 
آخره لايخلى أن يريد أن ماعدا ذلك لاتّقْرّن به الفاء أصلاء لصحة وقوعه 
شرطاء فإذا جاء أحد الفعلين الموصوفين جوابًا لم تَدخل عليه الفاء أصلاء 
فيكون «حَثما » وصفا لايفيد مفهوما في المسالة. 

أو يريد أن ماعدا! ذلك لاتلزمه الفاء حَنّماء بل قد تأتى مع أحد 
الفعلين الفاء, وقد لاتأتى» فأنت في ذلك بالخيار, ويكون وصف «الانحتّام» 
يُعطى مفهوماء وكلاً القصدين غير مستقيم. 

فإن كان قصده الأول لزم أن لاتدخل الفاء مع الموصوف بما ذكّره 
أصلاء وذلك باطلء فإن الفاء معه جائزةٌ الدخولء فتقول : من يكُرمني 
فَأكْرمه» وإ تأتنى فأعطيكء قال الله : (فَمَنْ يُؤمِنْ برَبُهِ 2 قلا يَخَاف 
بَخْسا ولا رَهَقًا(0)). وقال تعالى : [ومَنْ عَادَ فَيْئّتقمٌ اللَهُ منْه)!*). وقال 


الى قا الى 


تعالى : (قَال ومن كفر فامتعه قليلة)7". وهى كثير. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س). 
(؟) سورة البقرة : 4؟. 

(0) سورة التوية : .4١‏ 

(4) سورة الجن : ؟١.‏ 

(0) سورة المائدة : 56. 

)2 سورة البقرة : 5؟١.‏ 


١م‎ 


لذن 


وإن كان قَصده الثانئ لزم أن يجوز الوجهان في الفعل الماضى الموصوف 
بما ذكّرء وذلك باطل أيضاء فإِنْ الماضى الذى هو مسبّب عن فعل الشرط 
لاتدخله الفاء فلا تقول : إِنْ قام فقام عمرى, ولا إِنْ أكرمّتني فاكرمتكء ولايثبت 
الذى كان بقوله(١):‏ 

فقام قاس بِينَ وصليك جازر 

لأن «قام» دعاء. ولا بقوله تعالى : [قصدقت وهو من الكَاذيِينَ](") لأنه على 
تقدير (قَدُ) كما لو ظهرت, وليس «الصدق» مسبّبا عن الشرط؛ بل هو قَيْله, 
ومثله لايصح أن يقع شرطا لأنه غير مستقبل ب(إنْ) فعلى كل تقدير هذا المفهوم 
الذى أعطاه النْظْمُ غير منتظم في سأك الصّحة, إلا أن يقال : إِنّْ المفهوم هنا 
مَعَطُلء فهو على خلاف عادته, ويقٌتضي إهمالَ مسالة من الباب» هى غاية 
الشهّرة» والحاجةٌ إليها ضروريّة. 

فالجواب أن كل واحد من القسمين صحيع: فأمًا الأول وهو كَوْنْ ماعدا 
ماذكر لايقرن بالفاء أصلاء فصحيم, لأنّ المضارع على قسمين : 

أحدهما : أن يكون في الجواب على تقدير مبتداًء فلابد هنا من الفاء 
لزوماء لأن الجملة صارت اسميّة . والاسمية لايد فيها من الفاء كما تقدم ذكره. 
وعلى ذلك حمل المضارع بعد الفاء كما تقدم ذكره. وعلى ذلك حمل المضارعٌ 
بعد الفاء سيبويه والنحويون. 

فإذا قلت : إِنْ تَكْرِمّني فأُكْرِمُك, فالمعنى فأنا أكرمكء لأنه واقع عند 


)١(‏ هونى الرمة. وسبق الاستشهاد به. وصدره: إذا ابن أبى موسى بلالاً بلفته 
0س( سورة يوسف عليه السلام : ١1؟.‏ 


1١1 


قاال السيرافي : ولولا هذا لم يَحَنَّج إلى الفاءء يعنى لولا أنه واقع 
موقع الابتداءء والمعنى / فأنا أكرمك, لم يحتج إلى الفاء. 


وقال ابن خروف في قول سيبويه : وإنما ارتفع لأنه مبثى على 


مبتدأ(): هذا نص بأنه لايُرفع بعد الفاء إلا على البناء على المبتدأ ظاهر 


أى سفت قال : ولذلك أدخلهاء يعنى الفاءء ولو لم يرد الاسم لم يُدخلها. 
ولُجزم الفعل. 

وعلى هذا أيضا حمل ابن خروف كل ما دخلته الفاء من الجوايات, 
فجعل الأجوبةً أخبارَ مبتدآت» كقوله تعالى : [إِنْ كُنْت قلْهُ فَقَد علمته)(9) 
وكذلك قوله : [فَقَد سرق أخ لَه من قبل)("). 

وإذا كان كذلك فالجملة الجوابيةٌ لارابطً لها إلا أن يَؤْتَى بالفاء 
لتربطها بالجملة الشرطية, إذا كان الجزم الحاصل به الربظٌ مفقودًاء ليس 
على تقدير الظهور» وهى في ذلك نظيرٌ جملة الحال. في أنها لابْدٌ فيها من 
الوا وإن لم يكن فيها ضميرٌ عائد على ذى الحالء إذ لابْدٌ من الربط 

ويهذا المعنى يتوجه دخول الفاء حيث دَخَلَت. ومن تلك الجهات كلّها 
لم يصح أن تقع تاليةٌ للشرط؛ لأن الشرط مختص بالفعل, لايّدخْل على 
سواهء فإذا كان كذلك فقد دخل هذا القسم تحت ضابطه الذى يقتضى 


3 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب (؟/19) : «وقال : إن تأتنى فاكرمكء أى فأنا أكرمك؛ فلابد من رفع 


«فاكرمك» إذا سكت عليه, لأنه جوابء وإنما ارتفع لأنه مبنى على ميتدأ». 
(؟) الكتاب 59/7. 
(0) سورة المائدة : 11. 
(15) سورة يوسف عليه السلام : /ال. 


١ /ا‎ 


لزوم الفاء. 

والقسم الثاني : ألا يكون الفعل على تقدير مبتدأ أصّلاء فلايد من 
الجزم, لأنه لامانع من دخوله؛ ولامسوخ لغيره؛ وليس هذا بموضع للفطء, 
لأنه لمعنى الشرط وهى حاصل بالجزمء فلايصح أ تدخل الفاء هنا أصلاء 
وهى الذى يعطيه المفهوم(على التقدير الأول فلا خَلّلٌَ في عبارته هذا فذ 
المضارع. ٠‏ 

وكذلك الماضى أيضا على قسمين : 

أحدها : أن يكون مستقبل المعنى بالشرط؛ فلابد هنا اجن التجرد 
عن الفاء. إن ليس الماضي هنا على تير (قَدْ). 

وأيضا فعلى ماقاله ابن خروف : إنما تَدْخل الفاء إذا كان الفعل 
في تقدير مبتدأ, فإذا لم يكن كذلك فلا مَدخل للفاءء وهو ما أعطاه 
المفهوم؛ من جهة أن الماضى في موضع جزم, لأنه في موضع المستقبل 
الذى يُحصل فيه الربط بالجزم. 

والثانى : أن لايكون مستقبل المعنى بالشرط؛ بل يكون على تقدير 
(قَد) فقد دخلت (ِقَد) في التقدير فهى كالظاهرة؛ وأني إذا أتيت بها لابد 
لك من الإتيان بالفاءء إذ لابد من الربطء فقد دخل هذا القسم تحت 
ضابط لزوم الفاءء. فالكلام صحيح. 

وأما الثانى» وهى٠ماأعطاه‏ المفهوم من أنْ ماعدا ماذكُر غير لأزمة 
فيه الفاء / بل يجوز أن تلحق وأنْ لآ فصحيع. لأنْ الحاصل من 
المضارع إذا وقع جوابا أنه يجوز فيه الأمران: لكن على قَصّدين 
مختلفين» فإذا لم تأت بها فهى بنفسه الجواب. وإن أتيت بها فالجواب 


١.6 


7و 


جملة اسمية, وذلك لايُقدح في إطلاق جواز الوجهينء فَكْم منْ موضم في الكلام 
يكون الوجهان المختلفان فيه في اللفظ على قصدين مختتلفين, بل هذا عند أهل 
البيان(') لازم بخلاف ما إذا كان المضارع غير مجردء فإنه لايد من الفاء. 
ولايَجْرى فيه وجه سوى ذلك, قلحاق الفاء فيه عند ذلك حَثُم. 

والحاصل أيضا من الماضى غير المقرون بِقَّدْ في اللفظ كما ذكّر في 
المضارعء لأنه إذا كان يجوز فيه أن يَوْتّى بالفاء وأن لايَؤْتَى بهاء لكن على 
قصدينء فقد جاز الوجهان:ء فالفاء غير لازمة. 

ولايقال : إِنْ الماضى مع الفاء مقرون بِ(ِقَدْ) تقديراء فهى كاللفظ بها معه, 
فلم يصح أن يكون في الماضى المجرد وجهان لأنا نقول : هو مجرد لفظاء 
فالوجهان جائزان: وأيضا فلحاق الفاء مع قَطْع انظ عن تقدير (قَدْ) إنما يكون 
على إضمار المبتذا كما تقدم من كلام ابن خروف: فلا اعقار بتقديرها كانه 
لم تقدر إذا كان الحكم في الإتيان بالفاء وغيرها وهى تقدير المبتدأ. فإذا ثبت 
هذا كان الفعل الماضى والمضارع المذكوران يجوز فيهما الوجهان على الجملة 
فكلام الناظم صحيح وقوله : «وافرن بقَا» أراد : بقاءء بال لكن قَصر ضرورة, 
فصار مثل ماحكى من قولهم : شربت ما يافتى. وفي هذا النظم منه مواضع 
1 

وقوله : «لَوْ جعل» جملةٌ شّرطية في موضع الصفة ل«جوابا» أى جوابا 
هذه صفته. و«انْجَعَلٌ» فعلٌ مطاوع ل(جعل) تقول : جعلّت الشىءً في موضع كذا 
فَانْجَعَلَء وذلك قياس في (ِفَعَلَ) المقصود به العلاج» نحو : قَسَمَته فَائْقَسَم, 
وفَصلْتّه فانقصلء وصرفتّه فائنصرف, وما أشبه ذلك. ثم قال : 


١. 


وتَخْلّفٌ الفا إِذَا الْهَاجَاأة 
كَإِنْ تجد إذَا لَنَا مَكَافَاأَة 

يعنى أن (إذا) التى للمفاجأة, وهى التى في قولك : خرجت فإذا 
زيد قائم؛ تقوم مٌقام الفاء. فتقع في موضعها خَلَفًا منهاء كما في المثال 
المذكورء وهى إن تَجَدَ إِذَا لَنَا مُكَافَاَةٌ ومثله : إِنْ يَقُمْ ريد إذا هو مَائْلٌ بين 
يد ونه قوله تعالى / : (وإنث يهم سه ا قد ديه ذاه 
يَقتْطُون)(0) فته أيضا : [وإذًا أَذَقْنَا الئاس رَحمَةٌ من بعد ضراءً مستهم 
إذَا لَهُمْ مَكْرٌ فى آيَاتنَا]("). 

قال الفراء : العرب تجعل (إذَا) تَكُفى من (فَعلْت, وفَعَلُوا) لى قال 
مكانها : (مَكَروا) لكان صوايًا(. 

وإنما وقعت (إذا) المفاجأة بدلاً من الفاء لشبهها بهاء في أن كل 
واحدة لاتقع مبتدأة كدإِنّما» وغيرها من حروف الابتداء, بل لابدٌ أن تقع 
مُبنية على كلام» وأيضا (إذا) في الآية واقعةٌ موقم الفعل, كأنه قال : 
قنطواء كما أن الفاء في الجواب واقعة موقم الفعل؛ فلما اشتَّبها في هذا 
التصرف وقعت (إذَا) موقع الفاء لذلك؛ ليس ذلك لكونها في معناهاء لأن 
الفاء تدخل على (إذا) فتقول : خرجت فإذا زيدُ قائم. 


وفي كلامه في (إذا) نظرٌ من وجهين : 


8 
م 


.55 : سورة الروم‎ )١( 


)0س( سورة يونس : .7”١‏ 


هرا 


(؟) عبارة الفراء في معانى القرآن )409/١(‏ هى «العرب تجعل (إذا) تكفى من فَعلت وفعلوا. وهذا 
الموضع من ذلك اكتفى ب(إذا) من (فعلوا) ولو قيل : (من بعد ضراء مَسّتهُم مَكَرُوا) كان 


صوابا». 


١ 


أحدهما : أنه يُقتضى أن (إذآ) تَخْلّف الفاء حيثما وقعت. فكل موضع تقع 
فيه الفاء يصع أن تقع فيه (إذا) فإِذّنْ يُقتضى أن تقول في نحو قولك : إن تَقُم 
فعسى أن تَأْتَنّى, إن تَقُم إذَا عسى أنْ تأتينّى» وفي (إِنْ نَقُمْ فقَدُ قام عمرو) : إِنْ 
قم إذَا قد قام عمروء وما أشبه ذلك من المواضع التى تَدخل فيها الفاء. 

وليس كذلكء بل (إذا) إنما تدخل على الجملة الاسمية خاصة: ولاتدخل 
على كل الجمل الاسميّة, بل على غير الطّلّبية: فلاتقول : إِنْ تَأتني إِذَا هَل أنَا 
مكرمك؟ كما تقول : إن تَأُتني فأنا مكْرِمُكء وإنما تقول : إن تأُتني إذَا أنا 
مكُرمك. كما في الآية : (إذَا هم يَفْنَطُونَ)(') وكما في مكاله «إذَا لَنَا مُكَافََة 
وأمًا غيرٌ ذلك قَلاً لأنها مختصة بالجملة الاسمية: ألا ترى أنه لايجوز بعدها 
نصب الاسم على إضمار فعل من باب «الاشتغال» بل يَلرْم الرفع على الابتداء. 
نحو : خرجت فإذا ز زيد يُضربه عمرى, »وهى مذهب الناظم في (إذا) كما 0 
تقريره في بابه» فإطلاق هذا الكلام مشكل كما ترى. 

والثانى : أنه نَص في «التسهيل» على أن (إذا) لاتقع في موضع الفاء إلا 
إذا كانت جوابا ل(إِنُ) خاصة: فقال : وقد تَثُوب بعد (إن) (إذا) المْقَاجَأة عن 
الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبيّة('). فَقِيدٌ النيابة بأن تكون بعد (إِنْ) وبأن 
يكون مابعدها جملة اسمية غير طلبية؛ وهى ماذكر قبل هذا. وعلى هذا المعنى 
شرح ابئّه هذا الموضع في «التكملة,(). 

وإذا استقرأت كلام العرب فَقَلمَا تجده إلا على ماقال وهذا النظم 


(9): “سورة الرئه 5 
(؟)0 التكملة على شرح التسهيل لابن الناظم (لوحة 5117 [). 


١6١ 


يقتضى أن تقع بعد (من) (ما) و(متّى) وغيرها من الأدوات فتقول / : 
من يكرمني إذَا أنَا أُكْرمه, ومَتى تأتنى إذا آنا أكسين إليك؛ وما أشيه 
ذلك, وهذا غير مقول كما ذكر. 

والجواب : أن تمثيله قَيْد فيما ذكّرء إذ لم أت (إذآ) جوابا إلا بعد 
(إن) ومع الجملة الاسميّة غير الطلبيّة, ذلك قوله : «كَإِنْ تَجُدْ إذَا لَنَا 
مَكَافَاَةٌ» فإنه قال : «وتَخْلّف الْفَاءً الْمُفَاجَاَء» فيما كان نحوّ هذا المثال, 
ومن عادته إفادة التقييد بالمثل, وقد ف هذا شىء كثير. 

و«الفاء» في قوله «وتَخْلّف الفاء» مفعول بِ«تَخْلْف» و «إذًا المُقَاجَأة» 
هو الفاعلء يقال : خلّف فلان فلاثاء إذا جاء بعدهء وخُلَقَّه إذا كان خليفة 
بعدهء ومنه قوله تعالى : [اخَلْفْنِى فى قَوُمى](). والمكَاقَاة : المُجَازَّاة, يقال 
: كافاته على ماكان منه مَكَافاةٌ وكقاءً : ع 

والفعل من بَعْدٍ الْجرًا إن يُفَتَرنْ 

بالا أو الواو بتثليث قَمن 

ذكر الناظم ‏ رحمه الله في آخر هذا الباب مسائلٌ تتعلق بأصل 
الباب» فذكّر منها مسالتين يُشترك في النظر فيهما باب النواصب 
والجوازم؛ وذلك فيما إذا عطف على الفعل الشرطئ؛ أى على الفعل 
الجزائى. 

وابتّدأ بذكر العطف على فعل الجزاء فقال : «واللفعل من بَعْد الجرًا 
إِنْ يقَتَرِنَ» إلى آخره. 


.١157 : سورة الأعراف‎ )١( 


١م‎ 


يذنا 


يريد أن الجزاء إذا عطف عليه فعلٌ بأحد حرقَّيّنء وهما الواو 
والفاء. فإِن ذلك الفعل يجوز فيه ثلاثة أوجه وهى التَّتُلِيث الذى ذكّر 
[أنه](") مستحق لهاء وهى معنى قوله : «قَمن» أى جديرٌ وخليق بهاء وإنما 
قال ذلك لكونها عنده جارية على القياس, صحيحة التنزيل على حسب 
مايذكر بحول الله. 

وذكّر الجزاءً مطلقاء وهى اعم فق أن يكون بالفعل أى بغيره؛ ولم 
يقَيْده بالفعل الذى يظهر فيه الجزمء أو يكون في تقدير الظهور وهى 
المضارع والماضىء لأن الحكم واحد فيما إذا كان كذلك؛ أى كان جملة 
اسمية أو غير ذلك, فتقول إذا كان فعلا : إِنْ تُكْرِمُني أَكْرمك وأحسنْ 
إليك» بالجزم» وأحسن إليك؛ بالرفع؛ وأُحَسن إليك, بالنصب. 

وكذلك الماضى تقول : إن أتيتّنى أحسنت إليك وأكرمك, وأكرمك, 
وأكْرِمك. 

وكذلك إذا كان الجزاء غير الفعل المتقدم نحى : إِنْ تَرُرْنى فأنًا 
مُحْسِنْ إليك وأكْرمك؛ بالجزم؛ وأكرمك» بالرفع؛ وأكْرِمك باانصب. 

والبخوط الناظم في هذا الجواز أن يكون العطف بأحد هذين 
الحرفينء وهما الفاء والواو. 

فمثال الفاء قوله تعالى : [وإِن تُبْدوا مَافى أَنْفُسكُم أو تُحْفُوهُ 
يحاسبكم به الله // فيغقن لصن يقتا ويعاب من يجنا 0 "') قرت هزه الآية 8" 
بالثلاث الحركات في «يُغفر» و«يُعَذبَ» فقراءة الجزم لمَنْ عّدا. نافعًا 
0 “يدل هك التمة فى اسع لكلو زهره وما أ من عندى» وهو الذى تستقيم به العبارة. والله 


أعلم. 


9) سورة البقرة : 1/4. 


قانن عام لؤقراء القع ليما 3" وقراءةٌ النصب في غير السبّع؛ حكاها 


(١ 


سيبويه(")؛ وهى مروية عن ابن عباس وأبي حَيّوَة والأعرج!؟). 


ومشال الواى قوله تعالى : [وَإِن تُحْفُوها وبَؤْتُوها الْفقَراء فهو خير لَكُم 


2ع مميره 


ويَكَفْرٌ عنْكُمْ من سَينَاتكُم)(*) قرأ ابن كثير وأبى عمرى وأبى بكر «وتُكَفُر» بالرفع 
مع التق وكذلك أبن عاتن وشقص إلا" انهم قز بالياء: وقرا:الباقون بالنون 
والجزه('), وروى عن الأعمش أنه قرأ بالنصب مع النون("). 

وقال تعالى : [مَنْ يُضلل اللّهُ فلآهادى لَهُ ويدَرَهُم فى طغيّانهم يَعَمَهُون](0) 
قرأ أبى عمرى وعاصم بالرفع مع الياءء وقراً حمزة والكسائى بالياء وجزم الراءء 
والباقون برفع الراء مع النون('», وأنشد سيبويه في النصب للأعشى!ا١١):‏ 


(1) في (س) هلمن عدا نافعا». 

(9) هذه الجمثة ساقطة من (س) أيضا. 
والصواب في قراءة هذين الحرفين هو ماجاء في كتاب السبعة(لابن مجاهد (110) والإصناع لابن 
البانش )-١7(‏ من أن قراءة الرفع لعاصم وابن عامرء وقراةة الجزم لمن عداهم من السبعة. 

(0) الكقاب ك/ر١ة.‏ 

(4) البحر المحيط ؟/٠ا7.‏ 

(0) سورة اليقرة : ١/ا”.‏ 

.١5١ السبعة‎ )9( 

(01) البحر المحيط "/ره؟؟ 

(0) سورةالأعراف: 181. 

(9) السبعة.598. 

44 الكتاب 47/5 والمقتضب "/”1, واللسأن (كيب) وديوانه‎ )٠١( 
والمسحب والمجر : مصدران ميميانء أى اسما مكان من السحب والجر. وكبكب : اسم جيل بمكة.‎ 
والمعنى : من يغترب عن قومه يجرى عليه من أنواع الظلم الكثيرء وإن أحسن أخفى الناس‎ 
حسناته, وإن أساء أظهروا سيئاته. حتى تكون واضحة مشهورة كالنار في رأس جبل.‎ 


1١6غ‎ 


© نه - 


ومن يفتسرب عن قوبه لايل يدى 
# 32 ل ام 
وَتَدفَنَ منه الصالحات وإن يُسَىءٌ 


ير ه 


نكن معنا أساءً النار فى رأس كبِكُبَا 
وقد حمل على هذا اقول عنتر نثرة )0 
متى ماتلقنى فردين ترجفا 
نانف ]لتحيل وتسغسة ارا 

فإن كان العطف بغير الواى فمقتضى كلام الناظم أن ثلاثة الأوجه لاتجوز 
في المعطوف, وكذلك الحكم عند سيبويه!") والبصريين أن الفعل إذا عطف ب(ثم) 
أى غيرهاء فالتثظيث غير جائزء بل إنما يجوز عندهم في ذلك وجهان : 

أحدهما : التشريك في الجزم؛ فتقول : إِنْ تأتنى أتكَ ثم أحسن إليك. 

٠14 3 .2‏ ”م 
والآخر الرفع فتقول : وأحسن إليك 
مم اوه ” وم هاه في مه م بره م8 

ومن الأول قوله تعالى : [وَإِنْ تَتُولُوَا يسَتَبِدِلَ قَومَا غَيْرَكُم ثم لأيَكُونُوا 
أَمَكالَكه)(). 
)١(‏ ابن الشجرى 18/١‏ وابن يعيش ”/رهه, 11١7/14‏ 41/1, وشرح شواهد الشافية 504: والخزانة 

١/80 17‏ 77, والعيني ,١74/7‏ والتصريح لي 0 * والدرر :8٠١//"‏ وديوانه 
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والبيت من عدة أبيات يخاطب بها عمارة بن زياد العبسي؛ وكان يحسد عنترة على شجاعته, 

ويظهر لقومه تحقيرهء فقال له هذه الأبيات. 

وفردين : منفردين أنا وأنت خاصة: ليس معي ولا معك مبعين. والروائف : أطراف الأليتين, 

واحدتها رانفة. وتستطار : يطلب منك أن تطير خوفا وجنبا. والعرب تقول لمن اشتد به الخوف : 

طارت نفسه خوقا. 
(9) الكتاب ؟/رةة. 
,( سورة محمد عليه الصلاة والسلام : 48”؟. 


١م‎ 


عرب عه ردك عرو 


ومن الشانى : قوله تعالى : [وإِن يَقَاتلُوكُمْ يولُوكُم الأدبار تم 
لاينُصرون](". 

وذلك أن الرفع والجزم أمرهما ظاهرء ولذلك جازا في غير الواى 
والفاء. فالجزم على التُشريك إما في اللفظ إن كان الجزم ظاهراء وإما في 
الموضع إن لم يكن كذلكء والرفع على الاستئناف. 

وأما النصب فعلى مَنْرّع (ماتأتينًا فَتُحَدْئّنا) كان قولك : إِنْ تُكْرِمْنِى 
أكُرمك وأحسن إليك؛ أو فأحسن إليك» أردت به : إن تُكُرمنى يكن منى 
إكرام لك؛ وإحسان, أو فإحسان, ولايجوز إظهار (أنْ) هاهنا كما تقدم. 

وإنما اختّصُ هذان الحرفان بهذا الحكم للوجه الذى اختصا لأجله 
بدخولهما في الأجوبة الثمانية: لَمَا / في الفاء من معنى السببية» ولما في 
الواو معنى المعيّة. وكل واحد من هذين المعنيين يُقتضى الاتصال بما قبل» 
بخلاف غيرهما من الحروف فإنها ليست كذلك قال سيبويه: واعلم أن 
(ثُمَ) لايُنْصب بها كما يُنُصب بالواو والفاء. ولم يُجعلوها مما يضمر بعده 
(أنْ) وليس يدخلها من المعانى مايّدخل في الفاءء وليس معناها الواىى 
ولكنها تشرك ويُبتدا بها"). 

وإذا كان الأمر ماقَرّره لم يكن النصب بعد (ِثُم) أى غيرها إلا من 
باب قوله(؟), 


.١١١ : سورة آل عمران‎ )١( 

9) الكتاب ؟/ركحك. 

(؟) سيق الاستشهاد به» وهى للمغيرة بن حبناء. وصدره : 
ساترك منزلي لبني تميم 


كما 


خا 


»ولح بالحجاز تريح » 
وقد جُعلوا النصب مع الفاء والواو ضعيفاء لأنه عطّف على الجزاء وهو 
وانجندة لتقت إنناءبانه غير الراجي, لكتاقن العسراء خرى دن بعيد كان 
الجزاء ليس بواجب الوقوع إلا بعد وقوع الأول فَلمًا كان كذلك ضَارَّع مالا 
يُوجب الفعلّ كالاستفهامء فتّصبوا لذلك. 
وقد تقرّر أن هذافي الفاء والواو ولمعنّى فيهما [فلا يلّحق بهما](') غيرهماء 
لأنه إما للتشريك: ولا إشكالء وإمًا للاستئناف: ومعنى النصب خارج عن هذين. 
وقوله : «إن يَفْتَرِنْ» أتى به مضارعا على الوجه الأقل؛ لأن الجواب 
محذوف لدليل قوله : «والفعل من بعد الجرّاء بتَْليث فقَمن». 
ونظيره من كل وجه بِيْت الكتاب('): 
هَدَا سْراقَةُ للفقران يدرسه 
0 00 شك 7 
ويقال : هو قَمنْ لكذاء وقَمنْ به. أى حقيق وجدير. 
ثم أخذ يذكر العطف بالواو والفاء على فعل الشرط فقال : 
أوواد ان بالجُمُلتَيّن اكتثنقا 
يعنى أن الفعل إذا وقع بين جملتّى الشرط والجزاء فصارتا تكُتنفانه» أى 
تحيطان به؛ وكان ذلك الفعل إِْر واوأ وفاء ‏ فجائَزٌ فيه وجهان : 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) سيق الاستشهاد به. 


١ما/‎ 


أحدهما : الجزم؛ وذلك على التّشّريك في العامل, نحو قولك : إِنْ 
تأتنى فَتَنْزِلٌ عندى أكْرِمك, أى : وَنْزْلٌ عندى. 

والقجنة الآكن التضب: ل ا المصدر 
معطوفًا عليه هذا الفعل بإضمار (أنْ) كقولك : إِنْ تأتنى فتنزلٌ عندى 
أُكْرِمك, أى : وتنُزل عندى. 

والتقدير : إِنْ يكن منك إتيانٌ فنزول أكرمكء أو مع تُزول, 

والنصب هنا أمّل شيئًا منه في المسالة الأولى: لأنْ العطف هنا 
على فعل الشرطء وفعل الشرط غير واجبء فكان قريبًا من الاستفهام 
والأمر والنهى» ونحوهما. 

ومن مَثُل الوجه / الثانى ما أنشده سيبويه من قول ابن رُهَير('): 

ومن لايقدم رِجَلَهُ مُطْمَئَئَةٌ 

ينها في مسستوى الأرض يزْلق 

والنصب في هذه المسالة أيضا ضعيفء لأنْ النصب في قولك : إنْ 
تأتنى فتحدكنى أَكُرِمُكء معناه معنى الجزم؛ إذ كان قولك : (إِنْ يَكُنْ منك 
إِنْيَانُ فحديث أُكْرمك) في معنى قولك : إِنْ تأتني فتحدئني أكرمك. 
فكرهوا أن يَتَخَطُّوًا به من بابه إلى باب حر موسو ونان شقن 

وأما البيت فالنصب فيه جَيّدء لأنه إِثْرَّ النفى حسنْ كما تقدم, سواء 
كان يعد شرط أولا. 

ومنع الناظم الرفع في هذا الفعل؛ لأنه أجاز الجزم والنصب بعد ما 
أجاز في المسالة الأولى الأوجة الثلاثة. فدل على أن الثالث غير جائزء 
(1) سيق الاستشهاد به. ظ 


١4 


ا أن تقول : إِنْ تأتنى فَتُحدتّنى أَكْرِمُكء ولا : وتحدتنى: بالرفع, 
أن «فتُحدثُني» موضوع موضع (محَدنًا) كما كان كذلك لم يأت بحرف العطف. 
ولو قلت : إن تأتنى ومحَدنًا أو فمُحَدئًا ‏ كان الكلام فاسدًا لأنه ليس في 
الكلام منصوب يعطف عليه. وأما ضمير «تأتنى» فلا يصح العطف عليه وإذا 
كان كذلك لم يكن للرفع وجه. هذا معنى تعليل سيبويه(١).‏ 
وقد أجاز ابن خروف الرفع مع الواو خاصة على الحالء كأنه قال : إِنْ 
تأتني وأنت تَسألّنى, ولايْقَدر الفعل مع الواى إلا بالجملة, فلا يُقَدر «وسائلً» كما 


_-2 
يفدر : 


نجوت وَأَرْهِنْهِمْ مَالكًا(١)‏ 

بالجملة؛ أى : وأنا أرهتُهم. 

والناظم لم يُرْتَضٍ هذاء بل وقف مع سيبويه والجماعة؛ لكن قد مَضى له 
في باب «الحال» جوازٌ وقوع المضارع المكّبت حالاً مع الواو. على إضمار المبتداًء 
ومخالفة من ذهب إلى المنع في المسألة؛ فما بالّه مُنع ذلك هنا؟ فكان الأولى به 
أن يُجيز الرفع مع الواى, لآن مالَرْمَ سيبويه هنا من وقوع الحال مع الواو قد 
أجاب عنه بأنه على تقدير الجملة؛ كما قاله ابن خروف, واسدَدلٌ عليه بالسّماع, 


فهو لازم له. فاقتصاره مع الواى على الوجهين غيرٌ سديد, أما مع الفاء 


() الكتاب ؟ا/رلة. 
() العيني 15١/7‏ والهمع 45/4: والدرر ١/١؟,‏ والأشموني 141/7, والشعر والشعراء 01١/7‏ 
واللسان (رهن). 


والبيت لعبدالله بن همام السلولي, وكان عبيدالله بن زياد قد توعده فهرب إلى الشام واستجار 
بيزيد فأمنه. وكتب إلى عبيدالله يأمره بالصفح عنه. 
ومعناه : لما خفت سيوفهم نجوت منهم بالهرب» وأبقيت في أيديهم مالكاء ومالك هو عريف الشاعر. 
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فلا سبيلٌ إليه. فكان من حَقَه أن يجمع بين كلاميّه. 

وقَيّد جوازٌ الوجهين في المسألة بشرطين ذكرهما: وأحد الشرطين.: 
أن يكون العطف بالفاء أو الواو كما مر فَدلٌ أن ذلك عنده مختص بهماء 
ولايجوز في غيرهماء وهو رد لما أجازه الكوفيون فيما تقل عنهم في (ثُم) 
من النصبء كما أجازه الجميع في الواى / والفاءء فيقولون : إن تأتنى ثم 
تُحَدَئنى أكرمتك, » بنصب «تُحَدِتْنّى» ومن حجتهم في هذه قراءةٌ من قرأ : 
(ومن يُخرج من بيته مُهَاجِرًا إلى اللو ورسوله ثم يدرك الموت فَقَد وقَع 
أجره عَلّى الله)(١)‏ بتصب «يدركّه» وهى قراءة قتادة ونُبّيح والجراح. وقد 
قرىء بالرفع؛ وهى لطلحة بن سليمان وابراهيم النخعي( '). والجزم قراءةٌ 
الجماعة. 

وهذه القراءة لم يثُبت البصريون بها حكماء لثدورها وكونها في 
القياس كقوله7): 

* ولحق بالحجاز فأُستَرِيّحا » 

لكنها أمثل قليلاء لآنْ الشرط ليس بواجب في نفسه؛ وقد تقدم وجه 
اختصاص الواو والفاء بهذا الحكم دون غيرهماء فالأولى عدم القياس في 
6 ْ 


رعسم وو 


والشرط الثاني : أن يكون الفعل مكْتنفا بجملتي الشرط والجزاءء 
وذلك قوله : «إنْ بالجَملَتَيْن اكْتُنفَا» يعنى أنه لايد من أن تكون جملة 
)١(‏ سسورة النساء: ٠٠١‏ 
(؟) المحتسب ١//ره9١.,‏ والبحر المحيط "/ر"7؟7, /771. 
(؟) سبق الاستشهاد به. وصدره : 

سأترك منزلي لبني تميم 


11 


دد 


الشرط وجملة الجزاء قد أحاطْنًا به. فصار بينهماء وقد تقدم تمثيل ذلك. 

واكْتَنفَا» في كلامه من قولهم : اكْتَدَف القوم, إذا اتُخذوا كَنيفًا 
لإبلهم؛ والكنيف : حظيرة من شجر تُجّعل للإبل» أى إن اتَّخَذْ بالجملتين 
كَنِيفًا. ولايكون من : اكْتَنْف القوم زيدًاء أى أحاطوا به لأنه أتى بالفعل 
مسنتندا إلى ضمير الفعل؛ وليس هى المحيطً بالجملتين» بل هما المحيطان 
نةةأفإثما يويد أثة اتكذ نهها كُنيفًاء أى مايُجرى مُجراه. 

فإن قلت : مالذى احترز بقوله : «إن بالجمَلتَيْنٍ اكْتَنفَا وهى إنما 
يريد أن يكون ذلك الفعل تابعًا لجملة الشرط؛ سواء أكانت الجملتان 
تكُتّنفانه أم لآ فيظهر أن وصف الاكْتنّاف غير مُحُتّاجٍ إليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكلام أحرز به أمرين : 

أحدهما : ماتقدم من كونه تابعًا لجملة الشرط لالجملة الجواب؛ إن 
قد تقدم الحكم في ذلك. والآخر : أنه قّصد أن يكون الفعل المعطوف 
بالواى أى الفاء زائدًا على فعل الجواب إن كان فعلاًء لأنه إن لم يكن زائدا 
على ذلك فهى الجواب بعينه. وذلك يُتَصور في المعطوف بالفاءء. وإذا كان 
هو الجواب بعينه فلايجوز فيه هذان الوجهان أصلاء بل يُلزم فيه بعد 
الفاء الرفع» كقولك : إِنْ تأتني فَأُحَدتُكء وذلك أن الشرط في الأصل جملةٌ 
مَبِنَاها على فعل وفاعل. والجواب جملةٌ أخرى بَائتَةٌ من الأولى: مَبْناها 
على مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعلء ربط إحداهما بالأخرى حرف (إنْ) أو 
غيره من أخواته. ولاحاجة إلى الفاء إذا كان الجواب فعلاء وجىء بها لَما 
احتيج إلى الجواب بالابتداء والخبرء ثم جعل مكان المبتدأ الفعل فارتفع, 
وليس الجواب الفاء إذا كان مرفوعا مثلّ ما انتصب / بين المجزومين.» ”6 
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لأن ماانْتصب بين المجزومين مصدر معطوف على مصدر فعل الشرط. 

ولوقلت : إن يَكْنْ إتيان فُحَدِيثُء وسكّت» فليس ذلك بمعطوف على مصدرٍ 
فعل الشرطء بل هو مرفوع على تقدير مبتدأ بعد الفاء. تقديره : فأمرى حديث» 
أى نحى هذا. 

هذا تعليل السيرافي» وهو معنى ما في الكتاب من قول سيبويه : وإِنّما 
منّعه أن يكون مثلّ ماانْتّصب بين المجزومَيْن أن هذا متْقَطع من الأول يُعنى 
قولك : فأُحَدَتُك ‏ ألا تّرى أنك إذا قلت : إِنْ يَكُنْ إِنيَانْ فحديث أحدثك, فالحديث 
متصل بالأول» شريك له. وإذا قلت : إِنْ يَكُنْ إتيان فحَديث؛ ثم سَكّت, وجعلتّه 
جوابا لم يشرك الأول؛ وكان موتفعا بالابتداءل'). فعلى هذا بَنَى الناظم. 

وقد تقرر من هذا أن كلاً الوجهين لايجوز في جملة الجواب؛ فلا يجوز 
الجزمء لأنه مقرونْ بالفاءء. وليس بمعطوفء ولايجوز النصب, لأنك لم تَقُصدهء 
فلاب من الرفع؛ فلهذا شرط الناظم شَرْط «الاكُتئّاف» وظهر منه أن ماأجازه 
ابن طاهر(") (من النصب مع الفاء لم يَرْتَضهء وإنما أجازه ابن طاهر)(") في 
الشعر حملاً على المعنى؛ لأنك إذا قلت: إن تأتنى فأحَدتك ف«أحدتك» هنا يتَقدر 
بالمصدر كالجواب» وهو أيضا واقع» فوقع الشرط مثلّه. فجعل كالمنقطع لذلك, 
ولايلنّفت فيه إلى تقدير الاتصال إذا مَكْلْنَّه بالمصدرء لأنه تمثيل لاينْطّق به 
ويكون معنى الكلام : إن يُكُنْ إتيان يَكُنْ حديثء لأنك لى أزلت الفاء لجزمت, 
(9) الكتاب ؟/رةة. 
(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي, المعروف بالحذبء نحوى مشهورء بارع 

حافظ, اشتهر بتدريس الكتاب. وله عليه طرر مدونة مشهورة, وله تعليق على الايضاح. وغير ذلك» 

وكان يرحل إليه في العربية. موصوقا بالحذق والنبل؛ وكان من حذاق النحويين, وأئمة المتأخرين, 

وكان أجل تلاميذه أبن خروف ‏ توفى في عشر الثمانين وخمسائة. 
(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 


حون 


قروعى ذلك. 

وأجاز ذلك ابن خروف, وعلى هذا التأويل الذى بُسّطه عن شّيّخه(", 
وهو ضعيف جد ولذلك لم يُجَرْه إلا في الشعر. 
والشرط يَغْنى عَنْ جاب قد علم والْعكْس قد يأتى إن الْمَعْنَى فيهم 
هذا الفصل يذكر فيه مايَعُرض من الحذف للجملة الجوابيّة؛ أو للجملة 
الشرطيّة؛ وذلك أنه قد تقر قَبْلُ في مواضع أن الحذف إنما يكون إذا 
علم المحذوفء وكانت عليه دلالهٌ تُعَرَّف به. وأما إذا لم يكن كَمّ دليل فلا 
سبيل إلى الحذف. 

والحذف هاهنا على ثلاثة أوجه : 

حذف جملة الجوابء وهى الأكثرء وحذفٌ جملة الشرط؛ وهو دون 
ذلك؛ وحذفها معاء وهذا الثالث نادرء ولذلك لم يُعَرّجّ عليه الناظم: ومنه 
قول الثّمر بن تَؤلب(), 

فإن ) المنية مَنْ 1 سات 

أى : أَيْنّما يدْهَبْ قُصادفه, وكذلك قول الآخر(أ): 


)١(‏ يعنى أبن طاهر الذى سبقت ترجمته. 


وف 


(؟) الخزانة ١4/4‏ والمغني 144”, والعيني ,٠١ 4/١‏ 575/4, والتصريح ١/ره9١؛‏ والهمع 7"/4؟, 


والدرر ؟/8/, والأشموني ,57/١‏ 57/4 


والبيت لرؤية» ملحقات ديوانه 181» ويروى «بنات الحى» ودإنن» بزيادة نون في الموضعين. 


والضمير المستكن في «كان» يعؤد على «البعل» في بيت سابق. 
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َالَتَ بَنَاتَ العم ياسلْمَى وإِنْ كان فقيرًا معدم قَالَتْ وإنْ 

أى وإِنْ كان كذلك فأنا أتمثاه أى أرضاهء تعني البغل. 

وابتدأ الناظم بذكر حذف الجواب فقال : «واشرطٌ يعنى عن جَوَاب قد 
طم 

يعنى أن جملة الشرط يقْنى ذكرها عن ذكر جملة الجزاء» فتُحذف جملةٌ 
الجزاء لعلم المخاطّب بالمحذوف, ولايعنى بإغناء الشرط عن الجواب كون الشرط 
هو الدال بنفسه فقطء بل المقصود أنه يُذكر دونّه فيَستّقل الكلام, اتَكَالاً على 
ماعند المخاطب من العلّم. 

والعم الحّاصل عند المخاطب قد يكون لتقدم ذكر معنى الجواب بَعينه, 
ويكون لتقدم مايدل عليه وليس به؛ وقد يكون لغير ذلك. 

فمن الأول قولك : أكْرمك إِنْ أكرمتّنى» وآتيك إن أتيتنى. 

فالجواب المحذوف هنا هو عينُ ماتقدّم, والتقدير : إن أكرمتنى أكُرمك, 
وإنْ أتيْتني آتك ولكن حذف لدلالة الأول عليه. وهذا مذهب البصريينء وقد تقدم 
ذلك, وتنبيه الناظم عليه ومنه قوله(١):‏ 


0 6ع 6# م.م -. #١‏ يمر 
* إنك إن يصرع أخوك تصر 03 


وقوله(): 


ومع 


2 20 2 
* والمرء عند الرشا إِنْ يِلْقَهَا ذيب »* 


: هوجرير بن عبدالله البجلي. وتقدم الاستشهاد به. وصدره‎ )1١( 
ياأقرّع بن حابس ياأقرع‎ 
: (؟) سبق الاستشهاد به. وصدره‎ 
هذا سراقة للقرآن يدرسة‎ 


1 


وهو كثير. 

ومن الثانى قوله تعالى : (قَالَتَ إِنى أعود بالرحمن مثك إِنْ كُنْتَ تَقيًا)(١)‏ 
فليس المعنى : إن كنت تَقيًا فإنى أعودٌ بالرحمن منك. وإنما المعنى : إن كنت 
تَقيًا فلا تَقْرَبنّى» (وقولك : فلا تقُربني)() دلت عليه الاستعاذة, لآن الاستعاذة 
هى طلب العوذ والبعد من كل ضار. 


ف مومه موعره 


ومنه أيضا قوله تعالى : [إن كَنْتَم آمَنْتَمُ باللّه وما أَنْرَلَنَا على عَبْدِنًا]9) 
الآية هو محذوف الجوابء تقديره : إن كنم آمنثم فَاقبَلُوا ما أُمرثّم به, لأن قوله 
: (واعلموا أَنْمَا عُنمَتُمٌ من شىء] حكُم أَلْزِمه المكّفء فدَلٌ على طلب القبول. 

وكذلك يَجْرٍى الحكم في جواب (ِلَوّْ) لأنها شرط؛ ومنه قوله تعالى : (ولى 
أن قَُرَآنًا سيرت به الجبال أو قَطّعتْ به | لأرض أو كُلُمْ به الْمَْتّى]0©) الآية, أ 
لكان هذا القرآن. 

ومثه قول امرىء القيس(*): 

0 نيما 


.١4 : سورة مريم عليها السلام‎ )١1( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) سورة الأنفال : .4١‏ 

(5) سورة الرعد : .5١‏ 

(5) ديوانه ,٠١17‏ وابن يعيش 4/9 
وتموت جميعة : يعنى أنه مريض» فنفسه لاتخرج مرة واحدة؛ ولكنها تموت شيئًا بعد شىء»؛ وهو 
معنى قوله : «تساقطٌ أنفساء أى شيئا بعد شىء. ويروى «تساقطه بضم التاء وكسر القافء أى 


يموت بموتها عدة من الأنفس. 


وكا 


أى لكان ذلك أهون, أى نحو ذلك؛ ومنه مايذكره إِثْرَ هذا في اجتماع 
الشرط والقّسَم, 

ويعترض على الناظم هنا بأنه أطلق القولَ في فعل الشرط مع 
حذف الجواب والحقّ إذا كان محذوفا أن يكون فعل الشرط ماضيًاء كما 
مضى في الأمثلة الملتقدّمة من نحو ذلك : أُكْرمَك إِنْ أكرمتّنى. / 
ولايجوز : أكرمك إِنْ تُكْرِمنِى إلا في الشعر, وذلك لآن العرب تكره أن 
يظهر الجزم في الشرطء ثم لايَنْجَرِْم الجواب في اللفظ. وقد مر ذلك» ومن 
ساك قل أن يأتى الجواب مرفومًا والشرطًٌ مجزوم؛ وكَثْر رفمّه إذا كان 
فعل الشرط ماضيًا كما تقدم, فكان من حق الناظم أن يِبَيْن هذاء ويقيد 
كلامه, فإنه يتقتضى أن الجواب يُحذف إذا علم مُطْلَّقَاء سواءً كان فعل 
الشرط ماضيًا أو مضارعاء وهذا لايصع, ولا أجدّ الآن له جواباء إلا أنه 
لم يُتعرّض لذكر ذلك. 

ثم ذكّر حذف جملة الشرط فقال : «والْعَكْس قَدْ يَأتى إن الْمَعْنَّى 

يعنى أن الشرط قد يحذف أيضاء ويبقي الجواب مذكوراء لكن إن 
كان المعنى مفهوماء أى معنى المحذوف وهو الشرط. 

وكَرَر ذكرٌ شرط «العلّم» تاكيداء وتذكيرا بأنّ هذا لايكون إلا عند 
المعرفة بالمحذوف كائنًا ماكان؛ ولأمر آخر يذكْر إِثْرَ هذا بحول الله. 

وتحقيق «العَكُس» أنْ معنى ماتقدم أنْ الجواب يُحذف دون الشرط, 
فإذا حَولْتَ هذه القضية قلت : إن الشرط يُحذف دون الجوابء وقَلّل 
الحذف هنا بقد في قوله : «قَد يأتى» يريد أنه ليس حذفه بكثيرء كما كان 


1١11 


َع 


كثيرا في الجواب. 
ومثَالّه أن تقول : افْعلٌ كَذَا وإلا ضرَبْتُك تقديره : ا 
ومنه قوله عليه السلام : «إمًا لأس طن لا 0 لمحو( 
التقدير : إِنْ كنت لاتفعل غير هذاء أو لا تقول غير هذا فأعنى. . وفي حديث 


الغامدية قوله عليه السلام : «إما لآ فَاذْهَبِي حَتَى تلدى» الحديث("). وكذا تقول 
العرب : إما لآ فافْعَلٌ كذاء أى أنْ كنت لاتفعلٌ غيرَ هذا فافعلٌ كذا. ومن ذلك 
ما 


4 >> هام مه 
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وقال الآخر(؟): 


)1١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه» ج١‏ ص07 (الحديث رقم 
5ى). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزناء ج؟ ص 1777, (الحديث 
رقم 58). 

() هو الأحوص, ديوانه 14 والإنصاف ”7, والمغنى 141, والعيني 470/4, والتصريح 2707/7 
والهمع 57/5؟, والدرر "/8/. والأشموني 0/4" 
والكفء : المساوى في نسب وغيرهء مما تعتبره الشريعة صفات لازمة للتكافؤ بين الزوجين 
والمفرق : وسط الرأس الذى يفرق فيه الشعر. والحسام : السيف. 
وكان الأحوص يهوى امرأة جميلة» فتزوجها رجل دميم الخلقة: يقال له : مطوىء فلحقته الحسرة 
لذلك: فهجاه وتهدده. 

(15) هوالمثقب العبديء المفضليات 757, وابن الشجرى "/؛4؟؛ والخزانة 80/١١‏ : والمغنى ,"١‏ 
والعيني 175/4.: والهمع ه/04". والدرر 180/7: والأشموني ١١١/7‏ والغث من اللحم : 
المهزول: وهو ضد السمين. والغث من الحديث : الردىء. واطرحني : اتركني. 
والمعنى : إما أن تكون أخا مخلصاء أعرف منه مساوى من محاسنيء ومايفسد مما يصلح. وإلا 


فاتخذني عدوا لك أحذرك وتحذرني. 


يذ 


فإمًا أن تَكُونَ أخى يَحق 
هاشرف مث عَنَى من سَمِيني 
ولأفاطْرِحْنِى واف ذني 
عجدررا أتَقَيك وتَتٌُقينى 
وقال الآخر(١):‏ 
أقيمُوا ب: بنِى الثهْمَانِ عنًا صدوركُم 
وإلأ تقيموا صاغرين الرسًا 
وعلى الناظم هنا إشكالء وهو أنه أطلق القول بالحذف, ولم يقيده, 
وحذف جملة الشرط لايجوز على ماذكر في «التسهيل» إلا بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الجازم (إِنْ) دون غيرها من الأدوات» ومنه 
ماتقدم من الأمثلة فإن كان غير (إِنْ) فلايجوز(", لايقال : من يأتنى 
أكرمه ومن لا قلا أكرمه وكذا لا يقال : متى تمدح زيدا يعطك» ومَتّى لآ 
فلا يعطك» ونح ذلك لأن السماع/ إنما جاء في (إن) وحدهاء وهى فيها 
قليل؛ كما أشار إليه فلا يتعدى. 
والثانى : أن يقع بعد (إِنْ) لا النافية كما تقدم تمثيلّه, فإن لم يقع 
بعدها (لا) فلا يجوز الحدفء فلا تقول : إِنْ جنُتنى فأنا آتيك وإنْ فَلاً 
آتيك؛ أى تقول : إِنْ أحسنت إلى أكرمئك وإِنْ فَلا أكرمك؛ تريد : وإن 
أبغضتّنى فلا آتيك» وإن أسأت إلى فلا أُكْرِمُك, ومثل هذا لاتقوله العرب. 


م 


2١١0/1 هويزيد بن الخذاق الشنى, المفضليات 1458, وابن الشجري ١/1487؛ وابن يعيش‎ )١( 


ويروى «كارهين» وأقيموا صدوركم : أزيلوا عوجها. 
() بعد هذا خرم مقدار ورقتين في نسخة (س). 
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وكلام الناظم يُنتظم بإطلاقه هذا كله ولأجل ذلك قال في «التسهيل» 
ويُحذف الجواب كثيرًا لقرينة؛ وكذا الشرط الْمتنُوُ ب(لا) تاليةٌ (إنْ)(). 

والجواب عن الشرط الأول أنه يمكن أن يكون لم يراع شرطً وجود (إنْ) 
بل مهنؤة عند ه كاسنا أن يقال : مَنْ يأتنى أُكْرمهء ومَنْ لآ فلا أكْرمُهء وكذا 5 
سائر الأدوات. ولا مانع من هذا في القياس. وإن كان السماع إنما ورد ب(نْ) 
فليس في ذلك مايَّنْفى القياس في غيرهاء وعلى أن ابن الأنباري قد حكى في 
كتاب «الإنصاف» له عن العرب : مَنْ سلّمِ عليك فَسَلّمُ عليه, ومَنٌلافلا تَعبَاُ به("). 
وهذا نص في الجواز. 

وعن الثانى أن وجود (لا) مع الأداة قد أعطاه قوةٌ كلامه لأنه اشترط فهم 
المعنى بقوله : «إن الَعْنَى فُهمْه وذلك أنّ (لا) إذا جاءت مع (إِنْ) يظهر أنها نفى 
لما تقدم إثبائٌه, وإذا كانت كذلك فقد لزم العلم بما نَفَتْء وذلك هو الواقع بعدها 
بلايّدُ. فقد صارت (لا) هى الدّالةً على المحنوف من هذه الجهة؛ ويها يُفهم معنى 
الفعل المحذوف. 

أما اللميو كما 0ت نْ أحسنت إلى أكرمتكء وإِنْ فلا 
أكرمك, فلايفهم معنى المحذوفء لاحتمال أن يكون المعنى : وإن لم يُحْسِنْ إلى» 
أى يكون : وإنّْ أسأت إلى» أى غير ذلكء» وإذا لم يفهم معناه لم يَجِنْ حذفه. فلهذا 
كَرّر قوله : «إنٍ المعنَى فُهم» مع أنه تقدم له ذلك المعنى بقوله : «قد عر 
ماتجد في كلامه ماظاهره الحشّ أ التكّرارء وهو مِنْطَّو على فائدة فوائد. 


م 


وأيضا لايمتنع ذلك دون (لا) إذا فُهم المعنى؛ مثل أن يقا 1 


)١(‏ التسهيل : 8؟5؛ وفيه «وكذا الشرط المنفي بلاء وهما سواء. 
(90) الإنصاف 277/1 


114 


5 وإن أساء إليك؟ فتقول : أكْرِمه وإِنْء وقد جاء نح هذا عن العرب, 
ولكن في الشعر كقول(": 
قَالت بِنَات العم ياسلْمَى وإِنْ 
كان فقيرا مَعْدمًا قَاأت وإن 
ولكن مثل هذا قليل وإنما يكثر مع (لا) ثم قا 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
ا أخرت فهو مِلْتَرْم 
ون تَوَالَيَا وقبل ذو خبّر 
فالقث رآ رجح مُطْلَقًا بل حَدَرْ 
#ورتعهيا رجه يَعْدَقَسم ا 
شَرطٌ بلآنى خَبَرٍ مُقَدمٍ 
هذه المسألة جزءً مما قبلهاء لكنها اجتمعت مع مايجوز حذف 
جوابه» وهو القسّم» فأخذ يتكلّم فيما يُحذف جوابّه منهما لدلالة جواب 
الآخْرٍ عليه. 
وأراد بهذا الكلام أن القسم والشرط إذا اجتمعا في كلام واحد 
فإِنْ جواب المتأخُر منهما يُحذف مطلقاء استغناء عنه بجواب المتقدم؛ فإن 
تقدّم الشرط استَّقْنَى بجوابه عن جواب القَسّمء وإن تقدم القّسّم استغنى 
بجوابه عن جواب الشرط؛ في الأمر العام؛ وريّما كان الأمر بالعكس وإن 


تقدم القسم. 


)١(‏ سسيق الاستشهاد به. 


08 


هذا إذا لم يتقدم ذى حَبَّرء فإنه إن تقدم اسدفنى بجواب الشرط مطلقاء 
سواء تقدم على القّسم أم تأخر عنه, هذا جملةٌ ماأراد ذكره. 

والحاصل منها قسمان : قسم يُسْتَفْنَى فيه بجواب الشرط مطلقاء وقسم 
يُستَغْنى فيه بجواب ماتقدم؛ ولابد من بسطها فتقول : 

أما قوله : «واحذف» فإن مقتضاه وجوب الحذفء إذ لو أراد الجوارً لقال 
: وجوز الحذف» أى واحذفٌ إن شئت؛ وقد صرح بهذا المراد بقوله : «فهو مَلْتَرْم» 
وضعَير«فهؤ» غائد و المفهوم من «احذف» كقوله تعالى : (وإن 
تشكروا يَرْضَه لَكُمْ)(') أى فالحذف ملتّزم, ولزوم الحذف صحيح. إذ لايجوز أن 
يُظهرا معًا كما سيأتى, فلا تقول : لَئْنْ قام زيد لأكْرِمَئْه أكْرمه, أى بالعكس. 

وتضمن هذا الكلام معئى آخرء وهو أنه لايكون ذلك إلا إذا كان جوابهما 
معًا أمرًا واحداء فإنه كان كذلك استُفنى بجواب احدهما عن الآخر للعلم بما 
حذفء قَلُو لم يَنّحدا في المعنى لم يَجِنْ حذف واحد منهماء إذ لايبقَى دليل على 
ماحدف: 

وقد تبيّن هذا في قوله : «والشرط يُْنى عن جواب قد علم» فشرط العلّم. 

وهذه المسالة داخلةٌ تحت ذلك الشرط؛ ولأجل هذا صمح أن يُجتمع الشرط 
والقسم في كلام واحدء وهى قوله : «لَدى اجتما م شرط وقسم» يعنى اجتماعهما 
في كلام واحدء ولايّجتمعان كذلك إلا إذا كان بينهما جامعء وذلك إذا كان 
الجواب هى الْمقسَمَْ عليه نحى : والله ين قام ز يد لأَكْرِمنْه. ونحى ذلك, وعلى هذا 
ف«التأخير» في كلامه المراد به إذا تضدو الشرطً والقَسّم معًا قبل مجىء جواب 


4 ع م ع‎ 3 ٠ . ٠ 
واحد منهماء لا انه يريد : إذا تصدر واحد مع جوابه» ثم تأخر الآخر مع‎ 
0 


)1١(‏ سورة الزمر : ل. 
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جوابه / لأنهما إذ ذاك غير مجتمعين, وقد قال : «لَدى اجتماع كذا». نع 

فإذا تقرر هذا فالذى ذكّر في هذه المسالة قسمان : 

أحدهما : أن يُجتمعا من غير أن يتقدم عليهما ذو خَبّر فالحكم 
هاهنا كما قال. أن يكدف خوان الآخر منهما لدلالة جواب الأول عليه. 
فتقول إذا تقدم الشرط : إِنْ جاعنى زيدٌ واللّه أَكْرِمه. ولاتقول : لأكْرِمنه. 

وتقول إذا تقدم القّسم وال ل اي لمك ولايجوذ أخرسك 
إلا نادرا كما سياتي. ومن ذلك قوله تعالى : [وَأَفُسمُوا باللّه جهد أيمانهم 
ين أمرتهم لَيَخْرجِنَ)!') الآية. ومنه قول كثير("): 

أن ماد ِى عب دالعزيز بنْهًا 

وأْمكَتَنى منها إِذَا لا أقيلُهًا 
أنشده سيبويه(). وقال الآخر(أ): 
َئْنْ نَائبات الدهر يُوْمَا أَدلْنَ لي 


.07 : سورة النور‎ )١( 

٠.9‏ :اسبح الامسستهاد ايه قينبآن اإغزات القفلء: 
(؟) الكتاب ”/ره١,.‏ 

(4) لمأجده. 


ون 


وهى كثير . 

ووجه هذا أن الشرط إذا تقدم, متلا فالاعتماد فى الكلام إنما هو 
عليه والقّسم جىء به بعد ذلك للتوكيدء فصار كالملغى إذ لم يَعْتَنْ به 
فيقدم, فصارالجواب إذن لما اعُتَمد وهى الشرط فاستّحقٌ الجزم, صار 
على حَكُم مالو لم يكن قَسّم. 

وكذلك إذا عكست الأمر فقدمت القسم صار هو المعتّنى به المقدم, 
فاستحق الجوابء فلم يصح الجزم؛ ودخّل الشرطٌ بعد ذلك من حيث كان 
جواب القسم معلّقَا عليه كما دخّل الظرف فى قوإك والله الأضربنك يوم 
الجمعه. حين كان الجواب معلقا عليه. ومطلب الوقوع فيهء وهذا ظاهر 

والقسم الثانى: أن يجتمع الشرط والقسم مع تقد ذى حير وهو 
قوله: (وإن تواليا وقبل ذو خبر). 

أى إن تولى الشرطٌ والقسم وقبلهما ذو خَبرَء فالحكم كذاء وذى 
الخبر هنا المبتدأًء يريد أنه تقّدم عليها المبتداًء فإن الراجح إن ذاك 
الشرطً» فهى الذى يؤْنّى له بالجواب» ويبقى القَسّم دون جواب استغناءً 
بجواب الشرط؛ وأراد بقوله: (مُطُلّقاً) أى سواءئأكان المتقّدم الشرط أم 
القسم, فالمعتبر معتبر بتقديم القَسّم, بل الحكم للشرط دون حذر. 

ويعنى بقوله: ٠بلا‏ حذر) أنه لا مانع يلُقى فى ذلك كماكان يلقئ إذا 
لمء يتقدْمٌ نو حَبِرَء فتقول هنا: أنا أنْ تَأئْنى واللّهأكُرسُكَ, وأنا والله إن 
تأتنى آتك» فيستوى الأمران. 

وعلل المؤلف ترجيح الشرط فى إغناء جوابه هنا مطلقا / بأن تقدير 
سقوطه مَخْل بالجمله التى هو منهاء وتقديرٌ سقوط القسم غيرٌ مُخلء لانّه 


١ 
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مَسوق لمجرد التوكيد, والاستغناءَ عن التوكيد سائغ» ففضل الشرط بلزوم 
الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذى خبر. هذا ما قاله فى 
هذه المساله. 

ثم قال: (وربماً رجح بِعْدَ قسم شرط) إلى آخره. 

يعنى أنه قد يجىء نادراً ترجيّح الشرط على القسم وإن تقدم القسم, 
فيأتى الجواب للشرط؛ ويُستّغنى به عن جواب القسمء وذلك مع عدم تقدم ذي 
خَبْرء وهى قولك (بلآذى خَبَّر مُقدم) لانه إذا كان ذى الخبر موجوداً مقدماً فقد 
تقدم أنه مطلقاً فيقال والَلّه إن قام يد أكْرِمهء وبابه الشعرء ولذلك قال: «وريمّا» 
فآتى بأداه التقليل. ومنه ما أنشده القَرآء من قول الشاعر(١):‏ 


م اه 2 6 بير هم ضام واس ام م إن 
حَلَفْت له إن تُدلج الْلَيْلَلايَ 
-< مه ير الى - 


وأنشد أيضا 0 


741/1١ والخزانة‎ ,19/١ معانى القرآن‎ )1١( 
والإدلاج : سير الليل كله. وأراد بالبيت جماعة من أقاريه. بقول : إن سافرت الليل أرسلت جماعة‎ 
من أهلى يسيرون أمامك؛ يخفرونك ويحرسونك إلى أن تصل إلى مأمنك. وقال البغدادى في‎ 

الخزانة : «وهذا البيت لم أقف على قائله ولاتتمته والله أعلم به». 

(؟) معانى القرآن ١/لاا.‏ "/١1؟1١,‏ والخزانة ١١/7؟1,‏ والمغنى 557 والعيني 4/4؟؟, والتصريح 
"ىرة ,"١‏ والهمع 05/5”؛ والدرر :5١/"‏ والأشموني غ/ والبيت لامرأة من عقيل ويعده: 
وأركب حمارا بين سرج وفروة 
وأعر من الخاتام صغرى شماليا 
والقيظ : شدة الحر. والبادى : البارز. وركوب الحمار بين الفروة والسرج هيئة من يندد به ويفضح 
بين الناس. وأعر : مضارع أعراهء إذا جعله عاريا. 
والخاتام : لغة في الخاتم. وصغرى الشمال : خنصرها. ومعناهما : إذا كان حمارا للفضيحة, 
وجعل شمالى عارية من حسنها وزينتها بقطعها. 
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أئن كَانَ مآ حرثتةه ته اليوم صادقاً 
أصم فى نهار القَيّظ للشّمس بأديا 
وقال ذو الرمه(١):‏ 


إولمكن 


لئن كانت الدَنَيْاً علّى كما أرَى 


تمجتارع عنام فللتصوت أروح 
ومن أبيات الحماسة().: 
لَئْنْ كنت ارهق وترزسبى كنأنتى 


مهة 


تصب جانحات النبل كشحى ومنكبى 

وفيه كثره ماء ولذلك قال: (وريما) ولم يقل وشَدٌ. 

وفى هذا الفصل نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ترجيح المتقدم من الشرط والقسم ليس مطلقاء بل ذلك عند 
المؤلف مالم يكن الشرط امتناعياً. وهوالشرط بَلَوْ أولولا فإنه إذا كان بأحدهما 
فالحكم للشرط وحده. تقدمٌ على القسمٌ أى القسم عليه ولذلك قال فى 
«التسهيل» وإذا توالى قَسَمْ وأداهُ شرط غير امتناعى(): وذكرفى«الشرح,(؟). 
)١(‏ المغنى 53", وديوانه 41 


1 3 2 5 يال 
والتباربح : الشدائد, وتباربح الشوق : توهجه. وأروح : أرحم؛ من الروح؛ وهى الرحمة. 
(5) ديوان الحماسة )161/١(‏ نشرة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


والبيت من ستة أبيات قالها جندل بن عمرىء وقد ضرب بنو عم له مولاه حوشيا. 
والكنانة : جعبة صغيرة من آدم للنبل. والجانحات : الكاسرات للجناح, من قولهم : جنحه: إذا 
أصاب جناحه. والكشح : مابين الخاصرة والضلوع. والمنكب : مجتمع رأس العضد والكتف. 
جعل الكنانة هنا مثلا لمولاه, والمعنى : إن رمى مولاى ولم أرم أنا فكأن النبل أصابني: فأغضب 
وانتصر له. 

.١67 : التسهيل‎ (9 

(١‏ شرح التسهيل للناظم [لوحة ؟/ا1-أ]. 


١م‎ 


أنه تحرّز من«لو» «ولولا» فإنك تقول: لو قامٌ زيدٌ واللّه لقام عمروء وكذلك 
فى (لولا) وإذا كان كذلك دخل على الناظم فى نظمه أن يقال فى الشرط 
الامتناعى: والله لى قام زيدٌ لاكْرٍ مَنّهء وذلك لايقال. 

والجواب عن هذا أنه إنما تكلم فى هذا الباب فى الشرط غير 
الامتناعي؛ لانه أفرد للامتناعى فصلاً يذكر إِثْرٌ هذاء فالظاهر أنه لم 
يتعرض له. 

والثانى: أنه ذكّر فيها إذا سبق ذى الخبر وجها واحداء وهى ترجيح 
الشرط خاصه وهذا مماينازع فيه, لا يخلى أن يستند فى ذلك إلى قياس 
اماع 

أما القياس فعلى خلاف ما قال؛ بل مقتضاه أن يكون الشرط 
والقسم معاًء بعد ذى الخبر, إما على حدهما قبل دخوله؛ فيقال: أنا إن 
أتيتنى والله آتك, أى يقال أنا واللّه إن أتيتنى لآتيئك. وبيان تسويغ هذا 
قياسيا أن الجمله إذا وقعت خبراً للمبتدأ فهي على حكم الاستقلال.كما 
لو لم تكن خبراء إلا ما يلزم من إعاده الضميرء ألا ترى أنها تقع شرطيه 
واستفهاميه وغير ذلك: ولا يكون مؤثرا فيها. 

وإما أن يكون التقدير غير مُرَاعى فيهما على الاطلاق لما نسح 
بالنسبه اليهما معاً فيجوز الوجهان مطلقا بعد ذى الخبرء كان المقدم 
الشرطً أو القسمّء وعلى هذا يدّل كلام سيبويه فى «مسئاله»[١):‏ أنا واللّه 
إِنْ تأتنى لا آتك؛ إذ حَسَنَ الجزم فى (لاآتك) على أن يكون الشرط 


(9) الكتاب 44/7. 
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وجوابه خبر «أنا» والقسم ملفى . 

وأجاز ابن خروف أن يرفع على جواب القسم وجوابه خبر «أنا» والشرط 
ملفى» وهو كلام صحيح متمكنّ فى القياس وما ذكره المؤلف من الاعتلال 
لترجيح الشرط فضعيف» فإن سقوط الشرط إذا كان مُخلاً فكذلك يَخْلٌ سقوماً 
القسم بحسب القصد, فإِنْ قصد التوكيد ينا فى حذف المؤكد, كما أن سقوط 
الشرط ينافى قَصد التقييد 4 

وايضا فهو لازم له بعينه إذالم يتقدم نوخبرء وإلافما الفارق بين تقدير 
سقوطه بعد ذى الخبر وسقوطه دونه, لافرق بينهما فى القياس أصلا. 

وايضا فالترجيح بتقديرالسقوط ضعيف من جهة أخرى؛ وهى أن تقدير 
السقوط جمله إذا سلمنا أنه مّخْلٌَ فى الشرط دون القسم لا يؤثر فيما نحن 
بسبيله. لأن سقوط أحد الجوابين إنما هو للدلاله عليه, فكأنه موجود لفظاء فلا 
يعود حذف جواب الشرط عليه بنقص ولا أخلال» فالظاهر خلاف ماقال. 

وأما السماع فليس له ما يدل على لزوم ما التزم ويمكن أن يقال فى 
الجواب: إنه تعلق بكلام الإمام سيبويه فى «المسأله» وهوقوله: وتقول: أنا والله 
إن تأتنى لاآتكء لأن هذا الكلام مبنى على «أنا» ألا ترى أنه حَسنْ أن تقول: أنا 
والله إن تأتنى آتك, فالقسم هنا لفُوء فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون 
عليه(١),‏ 

فهذا الكلام بظاهره يعطى أن القسم مع تقدم ذى الخبر لغىء وأن المعتبر 
هى الشرط وعليه أخذ السيرافي كلام سيبويه؛ فلا اعتراض عليه بهذا المعني. 


)١(‏ الكتاب ؟/44. 


١ا//‎ 


(فصل لو) 


وهى فى الاخٌّتصاص بالفعل كإِن 
فأ ستيان اأدا رضنا 
إلى المضئ نحو لويفى كفى 

ذكرّ فى هذا الفصل وما بعده بعض أدوات تتعلق بباب الشرط؛ وبعض 
أدوات لاتتعلق به. 

أما ما يتعلق بباب الشروط ف (لو) وهى التى ابتدأ بهاء و(أما) و (لؤلا) 
و(لَوْما) لأنهما فى معنى الشرط مثل (لَوْ) وقد يقعان تحضيضاً. وذكرها فى 
هذا الموضع واضح التناسب. 

وأما مالا تعلق بباب الشرط فحروف التحضيض . لكن ذكرها هنا 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لمآ ذكّر ما يشترك فى البابين» وهى (لؤلا) و (لوما) فإنهما 
يقعان فى باب الشرط وفى باب التتحضيض أدرَج ذكر سائر أدوات 
التخصيص بالانئجرارء لمشاركه (لولا) و (لوماً) فى ذلك. 
والآخر: أن أدوات التحضيض لم يكن لها باب تختص به؛ فذكرها فى 
آخر هذا الباب فصلاً على حدهء إذ لابّدُ من ذكرهاء وشركها مع أدوات مثلها 


و - 


1,8 


مطلقا من غير اعتبار معنى. 

ولْنرجع إلى كلامه فنقول تقعللَوْ) على وجهين فى الكلام: 

أحدهما: أن تكون مصدريه كَأَنَ» وأن» وكَئ» ومنه قوله تعالى: 
«ودوا لو تدهن فيدهئون»1١)‏ 

وقوله «يود أحدهم دلق تعفر آلف سنه("). 

ولم يتعرض الناظم فى هذا النظم إلى ذكرأحكام الموصولات 
الحرفيه أصلاًء وذكر أحكامها من حيث هى موصولات, بل إنما ذكرها 
من حيث تعلقها بابواب أخرء كالعمل ونحوه؛ فلذلك سكت عن ذكر هذا 
الوجه. 

والثانى: أن تكون شرطيّه. وهى التى د لها الآن فقال: (لَوْ 
حرف شرط) ومعنى كونها حرف شرط أنها تقتضى جملتين: الأولى 
منهما مستلزم للثانيه فالاولى شرط؛ والثانيه جواب ذلك الشرط. 

فإذا قلت: لوقام زيدٌ لقم عمرو.فانت قد أتيت ب(لو) لتجعل قيامَ 
زيد يلزم من وجوده قيام عمرى. فالجمله الأولى كجمله الشرط فى (إِنْ) 
والثانيه كجمله الجواب» من حيث كانت كل واحده من الجملتين الأوليين 
سبباً فى كل واحده من الأخريين. 

لكن الأحكام مختلفه؛: فمن الاختلاف بينهما أن (لّو) إنما تكون 
حرف شرط فى المضئى لافى الاستقبال/ ولذلك قال الناظم : «حرف 
شرط فى مُضى» أى إنها مخالفه لأدوات الشرط فى ذلكء فإنك إذا قلت: 


.5 سورة القلم:‎ )١( 


0س( سورة البقرة : 553, 


1/4 


ل 


لو قام زيد لقَامٌ عمرى فالمراد أن قيام زيد لو كان واقعا فيما مضئ لكان قيام 
عمروء فالمراد أن قيام زيد لى كان واقعا فيما مضى لكان قيام عمر, واقعا 
أيضاً لوقوعه فيما مضىء بخلاف ما إذا قلت : إن قام زيدُ قامّ عمرىء فإن 
معناة إن يَكنْ من زيد قيام فيما يستقبل يَكُنْ من عمرى قيام أيضا بسيبه. 

وقد تضمّن قوله : « في مُضى» أن الفعل الواقع بعدهاء جوايًا أو شرطاء 
إنما يكون ماضيا صيفَةٌ كما يكون ماضيا مَعْئى وقد أشعر بهذا أيضا قوله 
: «ويقل :إيلاوها مستقبلاً». 

ومن ذلك قوله تعالى: «لَوْ كأن فيهماً آألهة الأ اللّهُ لُفُسدتاء(١)‏ وقوله: 
«ولو ريا العادولاً هوا عنه»!"). وهو كثير. وهذا هى الباب الأغلبُ فى 
الامتتفيال: 

ثم قال: «ويقل إِيادَوُهَا مُسُتّقبلاُ» يعنى أن الباب فيها أن الفعل لا يقع 
بعدها إلا ماضياء لكنه قد يقع بعدها المستقبل قليلاء وأراد بالمستقبل هنا 
المستقبل الزمان» سواء كان ماضيا أى مضارعاء فيجوز عنده أن يقال : لَوْقامْ 
زيلََامْ عمرىء بمعنى َو يقوم زيد فيما يُستقبل لقَامم عمرى. ومن ذلك قوله تعالى 

: [فلَنْ يُقْبَل من أحَدهم. مل الأرْض ذَهبًا ولو افْتَدَى به](). ولذلك يقدر بعض 

الناس (ِلَوْ) بِإِنْ) كأنه قال : وإن اليب لم بقل مه وقال تعالى : ( وليَخش 
الْذيْن لوتركوا من خلفهم ذرية ضعَافًا خافوا فوا عَلَيْهِم)!"). 


)1١(‏ سسورة الأنبياء : "؟. 
(؟) سورة الأنعام : 78. 
(؟) سورة آل عمران: .5١‏ 
(4) سورة النساء: 5. 


وقال الشاعر :.)١(‏ 
ولو أن لَيْلَى الأكيَليَة سَلَمَت 
على ودونى جَنْدَلٌ وصصفائح 
إليها صَدَى من جانب القَبْرٍ صائح 
فالمعنى في الآية : ولّْيَحْش الذين إِنْ تركو وكذلك البيت. وهذا قليل 
في الكلام؛ ولكنه مقبول كما قال الناظم : «لكن قُبلَ» وإشارئه بقوله(): «قبل» ْ 
إلى أن السماع به ثابث لايَقْبل التأويل إلا بتكتّف, وَالحَمُلٌ على الظاهر هو 
الواجب حتى يدل دليل على خلافه, فالشواهد المتقدمة لامَدفَع فيها. 
وهى تنكيت على مَنْ يَجٌعل (لَوْ) مختصة بالمضى أبداء وأنها لايقع 
بعدها المستقبلء ويتأول ماجاء من ذلك رادا على مَنْ ذهب إلي الجواز, 
وهم طائفة من النحويين ومنهم الفراء على ماحكاه عنه الزمخشرى في 
«المفقصل»(". والظاهر ماقاله الناظم: وإليه ذهب فى «التُسّهِيلء!') أيضا. 
ولَّمّا كان ماجاء من الشواهد على ذلك مقبولاً دل على كونه قياساء 
وإن كان وقوع الماضى بعد (ِلَوْ) هو الأكثر. 


)١(‏ المغنى ,"1١‏ والعيني 505/5.: والهمع 557/4: والدرر ٠/"‏ والاشموني 8#“ والشعر لتوية 
بن الحمير, والجندل : الحجارة والصفائح : الحجارة العراض التى توضع على القبر. وزقا : 
صاح. والصدى : رجع الصوت في الجبال والكهوف ونحوهما. 

(؟) في الأصل و(ت) «بكونه» وما أثبته من (س) هو الصواب. 

(؟) ابن يعيش 64ك/ره6١.‏ 

(8) ص .4". 


ق١‎ 


ثم قال : «وهي في الاختصاص / بالفغل كَإِنْ» إلى آخره. 

يعنى أن (لَو) حكمها في وقوع الفعل بعدها حكم (إِنْ) يقع الفعل 
بعدها لزوماء فكذلك (ِلَوْ) فكما لايجوز أن تقول : إنا زيد قائم أكرمئك, 
كذلك لاتقول : لى زيد قائم لَقَامَ عمرى, بَلْ لابه من ولاية الفعل, إلا ماشّدٌ 
نحى قول عدى بن رَيْ('): 

يقير المَاءٍمَلقِى ترق 

كنت كالفصان بالماء اعتصارى 

لكن لاتلزم ولاية الفعل ل(ِلَوَ) في اللفظ, كما لايلزم ذلك في (إِنْ) 
فكما تقول : إِنْ زد يد قام أكرمته. فكذلك تقول : لى زيد قام م لأكرمته؛ قال 
الله تعالى : [قل أو نتم تَملِكُونَ خَرَائْنَ َحْمَةٍ ده بى)! '! الآية فهو على 
تقدير فعل يفسره قوله «تملكون» أى لى تملكون خزائن رحمة ربى: كما 
كنت فاعلاً ذلك: بنحو قولك [إن امرؤٌ هلَكَ)(') الآية وقوله : [وإنْ أحد من 
المشركينَ استجارك فَأجرَه]!) الآية. 


)3( سيبويه ”7/١؟1١.,‏ والخزانة خكرة. وه ١ال/ركواء‏ 5.9 والمغنى 514, والعيني آرءة؛: والتصريح 
والشرق : الذى يفص بالماء ونحوه, فلا يقدر على بلعه. والغصان : صفة من الغصص. والاعتصار 
أن يفص الإنسان بالطعام فيشرب الماء قايلا قايلا ليسيغه. وصدر البيت مثل سائر. يشبرب 


للمتآذى ممن يرجى إحسانه. 

ومعنى ألبيت أنى شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء, فإذا غصصت به قبم أسيغه. 
(؟) سورةالإسراء: ٠٠١‏ 
(5؟) سورة النساء : .١9‏ 
(8) سورة التوية :5. 


١185 


ومن ذلك في (لو) قول بعض العرب : «لَوْ ذات سوار لَطْمَتْنى(')» وكذلك 
تقول : آلآ ماءً ولى باردًا(")؛ على تقدير (كان) كما تقول : إنْ خيرًا فخير وإنْ 
شرا فشر فهى في هذه الأحكام مثل (إِنْ) فلذلك أحال في اختصاصها بالفعل 
على (إِنْ) إلا أن (لَْ) تختص عنده بحكم زائد على (إِنْ) وذلك صبِحة وقوع (أنْ) 
المفتوحة الهمزة المشددة بعدهاء وذلك قوله مستدركًا ذلك الحكم : «لكن لَوْ بها 
قد تفترن» 

أراد : لكن (لى) قد تقترن بها (أن) ف(أَنْ) مبتدأ خبره مابعده, والجملة 
خبر «لَكُنٍ». 

يُعنى : قد تأتى بعدها تليهاء بخلاف (إنْ) فإِنٌ ذلك لايكون فيهاء وذلك 
قولك : لو أن زيدا جاعني لأكْرمتُه, ولى أنه كُلْمَنى لأحسنت إليه؛ ومنه قوله تعالى 

: [ولو أَنَهُمْ فَعلوًا مايوعظون به]("). الآية. 

(وأو أَنْهُم آمَنُوا واتّقَو قَوَا لَمَهُوبَة)(. (ولو أنَا كَتَبْنَا علَيْهِمْ أن اقْتُوا]". 
الآية, وهى كثير. 

ووقعت «قَدَ» هنا في قوله : «قَدَ تَقْتَرنْ» في غير موضعهاء لأنها تُستعمل 
للتقليل؛ وليس وقوع (أن) بعد (لَوْ) بقليلء بل هى كثيرء فكان حقه ألا يأتى بها 


714 كتاب الأمثال لأبى عبيد‎ )١( 
والسوار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة؛ تلبس في المعصم أو الزند. ومعناه.‎ 
لوكانت التى لطمتنى حرة لهان الأمر؛ ولكان أخف على. ركنى عن الحرة بذات السوارء لأن العرب‎ 
قلما تلبس الإماء السوار. ويضرب في الرجل الكريم يظلمه الدنىء الخسيس.‎ 

(؟) من أمثلة سيبويه (الكتاب .)7017,/١‏ 

(0) سورة النساء: 55. 

(4) سورة البقرة : .٠١7‏ 

(0) سورة النساء: 55. 
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وفي قوله : «لَكِن ل أن بها فَدْ تَفْثَرن» إشارةٌ إلى أنها في وقوع (أنْ) 
بعدها على غير حكمها لو لم تقع بعدهاء لأنها قبل وقوع (أن) بعدها 
مختصة بالفعل كما قال فل كانت إذا وقعت (أنْ) بعدها على ذلك الحكم 
بحيث يُقَدر لها فعل يُعمل فيها يكون واليًا ل(لَوَ) في التقدير لم يُحتج إلى 
هذا الاستدراكء فلابِدٌ أن يكون الحكم عنده مخالفاء وماذاك إلا أن (أنْ) 
وما بعدها في تقدير اسم مبتد! محذوف الخبر [وإن كان لايتكم به]!") 
كأنك إذا قلت : (ِلَوْ أَنْكَ قائم) لى قيامك موجودٌء فصارت ك(لولا) في 
وقوع المبتدأ / بعدها محذوف الخبرء وإن كان لايِتَكلّم به. وب(لولا) شَبُهها 
سيبويه"). وهذا الذى ذهب إليه الناظم هنا من أن (أنْ) ومابعدها في 
تقدير مبتدأ هو مذهب سيبويه(") والجمهور. 

وذهب المبرد(:) إلى اطّراد وقوع الفعل بعدهاء فجعل (أنَ) وما 
بعدها في موضع اسم مرفوع على الفاعلية بفعل مضمرء كما كان ذلك 
حين وقع بعدها الاسم في نحو قوله تعالى : [قُلَ لَك تُن)(*) 
الآية. 

ورأى أن اطّراد الحَمُل على الفعل بعد (ِلَوُ) أولى من الاختلاف. 

وقال ابن خروف : والأولى أن يكون على إضمار (كان) الشأنيّة, 
وتكون جملة الابتداء أو الخبر مفسرة: قال : ويجوز أن تكون الجملة 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من الأصل و(س) وأثبته من (ت). 
9) الكتاب '/ة؟١.‏ 

(؟) المرجع السابق .١١/‏ 

(8) المقتضب "/لالا. 


(6) سورة الإسراء : .٠٠١‏ 
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ه١‎ 


الاسميّة وقعت موقع الفعليّة. 
وذهب أبو الحسن في «المسائل الصفير» إلى أنّ (أنُ) بعد (لو) زائدة, 
وكُرّر الاسم للتوكيدء كما كُرّر في قولهم : ضريت القومّ بعضهم؛ وأعمل (أنُ) 
وإن كانت زائدة, كما أعملت الحروف الزائدة» واحتج له الفارسي في «التذْكرة». 
وماذهب إليه الناظم هو الأظهرء لأنّ الإضمار على خلاف الأصلء وقد 
يكون الشىء في موضع على حال؛ فيخالف به في آخرّ عن تلك الحال إلى حال 
أخرىء كما نصبوا (غَدُوَةٌ) مع (لَدنْ) فقالوا(): 


> فم ه امل امام 8 27 . 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 


ولا ينصبون بعد (لَدَنْ) إلا (عُدْوَة) وكما قالوا : اذهب بذى تسل(" , 
فأضافوا إلى الفعل والمراد الاسم؛ لكنهم لايستعملون مع (ذى) إلا الفعل. ولهذا 
نظائرء ف(أن) بعد (لى) من هذا القبيل. 

وأيضا فإن (أنْ) مشبّهة بالفعل, ولذلك عملت عملّه. وهى الرفع والنصب, 
وحملت في ذلك على (ِلَوْ لآ) لأنها أختها من جهة المعنى. 


ومازال مُهْرى مزجر الكلب منهم 
ولى شئت نجتنى كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 


وانظر : السيرة النبوية 70/7 والعيني /474: والتصريح ؟/45؛ والهمع 71١8/7‏ والدرر 
١‏ والأشمونى ؟/7”؟. واللسان (لدن) 
ومزجر الكلب : الموضع الذى يزجر الكلب فيه؛ أى يكف وينهى: يقال : هى منى مزجر الكلب» 
ويمزجر الكلب, أى بتلك المنزلة. وهى كناية عن القرب. والضمير في قوله : «دنت» يعود إلى 
الشمس. 

(؟) من أمثئة سيبويه (الكتاب #/ر154,114). 


١36 


وأيضا فالحمل على الظاهرء بوإن أمكن أن يكون المراد غيره أصل 
من أصول العربية. وهى معتمد عند الناظم, وسيبويه يقول به مواضع, ألآ 
ترى كيف جعل (سَيّدًا) من ذوات الياءء مع إمكان جَعُله من ذوات الواى 
بالاشتقاق من قولهم : ساد يسودء ولكنه آئّر الظاهرء وكذلك دعوى 
الزيادة على خلاف الظاهر. 

وفي إطلاق الناظم القول في المسالة إشكال مّاء وذلك أن غيره 
يشترط في وقوع (أنْ) بعد (لَنْ) أن يكون خبرها فعلاء وذلك ليكون عوضا 
من ظهور الفعل بعد (لو) وعلى هذا كلام العرب كقوله تعالى : (وو أنَهُمْ 
قَالُوا سمعنًا وأطعنا](') الآية. وقال : ولو أَنْهِمَ إن ظَلَمُوا 00 
جَاعوك]7") الآية. [ولو أَنْهِمَ آمَنُوا وَانّقَوَا لَمَقُوَبةَ]7) / ( ولو أَنْنًا د 
إِلَيْهِم الْمَلائَكَة ](؟) الآية. وهى من الكشرة بحيث لايُخُصىء فلايُد من 
اشتراطه» إذ لايجوز أن يقال : لو أن زيْدًا حَاضِرى لأكْرَّمتّه. وإطلاق 
النظم يقتضى الجوازء لأنه لم يقّيد (أن) بأن يكون خبرها فعلا. 

والجواب : أن ذلك غيرٌ مشتّرط وإنما اشترطه السيرافي. 

قال ابن الضائع : وجرى منه على غلّطء يعنى من السيرافى» وتبعه 
عليه الزمخشرئ في «المفصل»*) وردّه ابن الضائع وابن مالك بأن وقوع 
خبر (أنّ) غيرَ فعل شائع في كلام العرب» كقوله تعالى : ( ولو أَنْمَا في 


.45 سورة التساء:‎ )١ 
.54 : ؟) سورة النساء‎ 
.٠١" : سورة البقرة‎ ) 
.١١١ : ؛) سورة الأنعام‎ 
.١6ه/8 انظر : ابن يعيش‎ ) 


اما 


,هه 


الأرض منْ شجرة أَقْلاْم )١(]‏ الآية. ومنه قول الشاعر("): 


لو أن حَيا مدركا : لنجاج 
در ع بير دعب الم 5 
وقال الآخر('): 


> ه ع م 


تكسو تُعَام ماتاود عوريها 
أنشدهما المؤلف على ماحكاه عنه ابنّه فى «التكملة»( ) وأنشد أيضا غير 


هذين(2, وأنشد النحويون للفرزدق(1): 


(0 


(2 


(2 
(0) 


0 


سورة لقمان : 7" . 
وملاعب الرماح هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلابء عم لبيدء وكان أبى براء أحد 
الفرسان الذين ضرب العرب بهم المثل في الشجاعة والفروسية: فقالوا : «أفرس من ملاعب 


الأسنة». 
هو الحسين بن مطير أو غيره؛ العيني 517/4 4: والأشموني 47/4» وأمالى القالى ١/؟4:‏ واللسان 
(ثمم) 


والثمام : نبت ضعيف له خوصء ربما حشى به وشد خصاص البيوت. وتأود : تعوج. يصف نحول 
جسمه وهزاله يسبب الحب» وهجران المحبوية. 
التكملة على شرح التسهيل لابن الناظم [لوحة 779 ب]. 


وهو قول صخر بن عمرى : 
ولو أن حَيًا فائت االموت فاته أخو الحرب فوق القارح العدوان 
وقول الآخر : 


ييل يا 


ولو أنها عصفورةٌ لحسبتها مسومة تدعو عبَيدًا وأرْتَمَا 


ديوانه 8447: برواية «ضَدّتَ به نفس حاتم» وابن يعيش 19/7, والعيني 187/7 وشذور 
الذهب. ه54 447 وقبله : حح 


لاما 


عَلَى حَالَة لَوْأنّ في الْقَْمٍ حَاتمًا 
عَلَى جُوده لَضَنْ بالْمَاء حاتم 

والظاهر أن ذلك لايلزم؛ بل يقع خبر (أن) فعلاً واسماء وإن كان وقوع 
. الفعل أكثر. 

ثم قال : «وإن مُضَارِعٌ ثَلآَهَا صرف إِلَى المضى» يعنى أن المضارع إذا 
تلاهاء أى وقع بعدهاء فإنّهِ نُصرف بوقوعه بعدها إلى المضىء فيصير في ذلك 
مثل (لَمُ) و(لَمًا) و(ربّما) فتقول : لو يَقُومُ زيد لأكَرمته. ومنه قوله تعالى : [ولو 
تَرَى إن وُقهُوا على الثّارِ]!') الآية. ولو يرَى الّذين ظَلَمُوا إذ يرَوْنَ اْعَذّاب]!"). 
و تَرَى إِذ وُقهُوا على بهم(" ل يعم اين فوا حي لأيكقُون)1") ون 
0 

فالمضارع في هذه الآيات وأشباهها مَصروف إلى الماضىء وكذلك في 
قول الشاعر("). 


فلما تصافنا الإداوة أجهشت إلى غضونْ العنبرى الجُراضمٍ 
فجاء بجلم و له مثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم 
وكان الفرزدق صافن رجلا من بني العنبر إداوة» فسامه العنبري أن يؤثره على نفسه بحصته من 
الماء. ففعل الفرزدق» وفى ذلك قال هذه الأبيات. والرواية بكسر الميم من «دحاتم» على أنه بدل من 
الضمير المتصل في قوله : «جوده» وكان يمكن فيه الرفع على أنه فاعل للفعل «ضَنْ» ولكن لما 
كانت القوافي مجرورة» والبدل ممكن, عدل إليه فرارًا من الأقواء الذى هو عيوب الشعر. 
)١(‏ سورة الأنعام : /الا. 
(0؟) سورة البقرة : .١16‏ 
(0) سورة الأنعام : ."٠.‏ 
(4) سورة الأنبياء : 59. 
(6) سورة الواقعة : الا. 
(1) هو كثير عزة< ديوانه ,10/١‏ والخصائص 77/١‏ والعيني 570/4: و_لأشموني 42/4 وقبله : 
رهبانٌ ندينَ والذين عهدتم 2 ييُكون من حذر العذاب مُعُودا 
وخروا : سقطوا. 
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أو يَسَسْمَعُون كما سكت كلدمها 
دا لعَرَةَ ركعًا وسُجُودا 

ومنه قوله : «لَوْ يَفى كَفَى» أى لو وفى لنا بعهده كَفَى مؤّنّة التعب أو 
الطلب أى نحو ذلك. 

وفي هذا الإطلاق شىء. وذلك أن الناظم قد ذكّر أولاً أن الأكثر أن 
يقع بعدها الماضىء وقد يقع بعدها المستقبلَ قليلاً. وفي كلا الحالتين 
لايمتنع أن يقع بعدها المضارع وغيره. وإذا كان كذلك فإذا أُريد بما 
بعدها الاستقبال فقد يكون مابعدها ماضئ الصيفة كقول('): 

* ولو أن ليلى الأخيلية تعلمت + 
وقد يكون لالحا تكن ماأنشده المؤلف من قوله الشاعر(): 
ليفك الّراجيك إل مُظْهِرً 
خلق الكرآم ولو تَكون عديما 
' وإذا كان / الأمر في (ِلَوْ)ْ على هذا فلايصع إطلاق القول بأنٌ 0 
المضارع إذا وقع بعدها يُصرف إلى الماضى إلا بأن يُدّعى أنْ المضارع 
لايقع بعدها بمعنى الاستقبال أصلاًء وذلك شىء لم ينبت في كلام العرب. 
ولهذا قال المؤلف في «التسهيل» حين ذكّر مُخَلّصات المضارع إلى الماضى 
: ولو الشرطية غالبًا(", فقَيّد بالغلّبة تنبيهًا على أن ذلك غير لازم فيها. 
)١(‏ هوتوية بن الجيرء وسبق الاستشهاد بالبيت» وعجزه : 
على ودوني جندلٌ وصفائح 

(5) المغنى ,11١‏ والعينى ث/419: والتصريح "/1ه", والأشموني 78/4 ومعناه : لايجدك الذين 


يرجون إحسانك إلا مظهرا خلق الكريم ولى كنت فقيرا. 
() التسهيل: ه. 
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فما فعله الناظم فيه ماترىء إلا أن يقال : إنه لم يُعتبر ماجاء من ذلك؛ إذ هو 
قليلٌ في قليل وهو وقوع الفعل بعدها مستقبلاء فلذلك تّرك ذكرة. 

ولم يتعرض هنا في (لو) إلى حكم جوابهاء وعلى أى وجهء وليس في مثاله 
مايشعر بذلك؛ لأنه لو قصد ذلك لأتى باللام؛ لأن الفعل المُنْيّت إذا وقع جوايًا لها 
لحقته اللام غالباء وإن كان مضارعا فإنما يقع مقرونا ب(لم) الجازمة؛ أى ماضرٍ 
منفى ب(ما) وماعدا هذا فنادرء وليس للناظم في هذا كلام» وهى إخلال بالمسالة, 
إذ لايعرف من كلامه كيف جوابهاء فلى قال مثلا . 

تجَاب بِالْمَاضى بلآم أو يما 

أ با مضا رع بِلَمٌ قد جوّما 
لَكَفَى في هذا الحكم, لأن الغالب على جوابها هذا. 
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وَحَذْفَ ذى الْقَا قَلّ في نَثْر إِذَا 

عرف الناظم ‏ رحمه الله (أما) هنا بأنها في معنى قولك : مهما 
يَكُنْ من شّىء وهذا صحيع.؛ وذلك أنها تُسَمى حرف تَفُصيل وابتداء لأنها 
تَفْصل الجملة التى تليها عن الكلام الذى قبلها وتُفَصل الكلام تفصيلاً, 
فتقول : أكرمت زيداء وأمًا عمرًا فلم أكرمه. وتقول : أما زيد فأكرمة, وأمًا 
عمرى فأهنه. قال تعالى : [فَأَمًا الْيتيمُ فلا تَفْهَرْ. وأمّا السائل لا تَنهَْ)(١)‏ 
وهى مضمنة معنى قولك : مَهُما يَكُنْ منْ شىء, كما ذّكر. 

فإذا قلت : أما زيد فأكْرمه فكأنك قلت : مهما يَكُنْ مِنْ شىء فأكرم 
زيداء فهى قد تَضَمُنت معنى حَرّف الشرطء والفعل المشروط به, 
وماتّضمن من فاعله, فلذلك أتى لها بجواب كما يَؤْتَى للشرط بجواب: 
وكان بالفاء لأنه تَضْمن معنى الشرط الذى يكون جوابه بالفاء. 

وقوله : «وفالتلو تلُوهّا» إلى آخره «فاء» هنا مبتدأء وابتّدأ بالنكرة 
لأنها غيرمرادة بعينهاء والخبر قوله : «ألف» وما قبله متعلّق به أى إن 
الفاء ألف / لتلوتلوها وجوبًاء وتلوها : ماولى اللفظّ الذى وليها. 


)1( سورة الضحى : 5 .٠١‏ 
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فإذا قلت : أما ريد فمنطلق» فالذى ولى (أما) قولك : «زيد» والذى ولى 
زيدًا قولك : «منطلق» وإيّاه تَلْزْم الفاء. 

وقد تضمن هذا الكلام مسالتين : 

إحداهما : أن قوله في الفاء أنّها ترم مُشَعنٌ بأن ذلك هى جوابهاء وأنها 
لابد لها من جواب. ويِبَّيّن ذلك أنه جَعلها في معنى أداة الشرط وفعلهاء وأداةٌ 
الشرط لابه لها من جوابء فكذلك ماتضمنْ معناها. 

والثانية : أن الجواب لايليهاء إن قال : «وفًا لتلوتلوها» والفاء قد تقرر أنها 
إنما تدخل على الجوابء فإذن الجواب لايكون إلا تاليًا لما يتلُوهاء فلايجوز أن 
تقول : أما فَرْيدُ منطلق» وإن كان (أمّا) نائبا عن الشرط وفغله وفاعله بل لاب 
من الفقصل بينهماء فتقول : أما يد فمنطلق. وعلّة ذلك وجهان : 

أحدهما : أن (أما) كان القياس أن يُظهر بعدها فعلٌ الشرط؛ كما يُظهر 
مع (مَهُما) وغيرها من الأدوات المضمنة معنى (إِنْ) فلّما حُذف فعلٌ الشرط 
لجعل العرب (أما) نائبةً عنه قَدم بعض الكلام الواقع بعد الفاء ليكون كالعوض 
من المحذوف. كما كانت (مَا) في قواك : (أمًا أنت منْطّلقًا انطلقت مَّعَكَ) 
كالعوض من الفعل. 

والثانى : أن الفاء إنما وضعت في كلام العرب للإثباع» لتجعل مابعدها 
تابعا لما قبلهاء ولم تُوضع لتكون مستانّفة. والإتباع فيها على ضربين : إما 
إتباعٌ مفرد لمفرد, وإما إتباعٌ جملة لجملة. 

فلو قلت : أّما فزيد منطلق, لّوَقعت الفاء مستائفة ليس قبلها مفرد ولا 
جملةٌ يكون مابعدها تابعا له, إنما قبلها حرف معْنّى لايقوم بنفسه. ولاتَتْعقد به 
فائدة, فقَدمُوا الاسم لذلك, فقالوا : أما زيدٌ فمنطلق» ليكون مابعدها تابعا لمأ 
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قبلها على أصل موضوعها . وهذا معنى تعليل الفارسى وابن جني 
وغيرهما. وهنا نظران : 

أحدهما : أن الفاصل بين (أمّا) وجوابهاء وهى تاليهاء لايكون 
جملة وإنما يكون مفردا. 

وكلامه لايُعطى هذا المعنىء وذلك أنه قال : «لتلوتلوهًا» والتّلو 
والثّالى مفهوم إطلاقه أعم من أن يكون مفردا أى جملة؛ وذلك لايستقيم: 
إذ لايجوز أن يقال : أما زِيدٌ قائم فهو كذاء ولا ماكان نحو ذلكء لأنّ 
المقصود بالتالى هنا أن يكون فاصلا بين (أما) وجوابها كما تقدم, 
والفصل يقع بالمفرد, كما قالوا في اللام بعد (إن) من كونها مؤٌكٌدة معنى 
(إنُ) فكرهوا اجتماعهما لفظاء فالزموا الفَصلّ بينهما / بفاصلٍمَاء 
فكذلك هناء فيجوز الفصل بالاسم والظرف والمجرور ونحى ذلك» فتقول : 
أما يوم الجمعة فأنت قائم؛ وأما في الدار فأنا قاعدء وأما زيد فُسائر. 

فإن قلت : إِنْ الجملة قد يُفْصل بها في الكلام, كما قال تعالى : 
(وأمًا إِنْ كَانَ من أصحاب اليمين. فُسَلام لك من أصحاب الْيَمين)(١)‏ 
ونحى ذلك. فما بعد (إنْ) يكون جملة من فعل وفاعلء وأنت قد قيدت 
الفصل بالمفرد» والناظم قد أطلق القول في ذلك, فتّدخل له جملةً الشرط. 
لا يُحتاج إلى التقييد بالمفرد. 

فالجواب : أن جعله على إطلاقه يُؤّدَى إلى مفهوم لايجوز باتفاق 
وهو وقوع الجملة التامة فاصلاء كقولك : أما زيدٌ في الدارٍ فينام» وذلك 
فاسد كما تقدم, فلايُدٌ من التقييد المذكور. وأما جملة الشرط فشبيّهة 


.5١ 9. : سورة الواقعة‎ )١( 
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بالمفرد» من حيث عدم الاستقلال: فقامت مَقام صدر الجملة من عجزهاء 
وصارت مع أداة الشرط كالصلة مع الموصولء وأنت تقول : أما الذى جاءَنى 
فأَكْرِمه. كما قال تعالى : (وأما الّذِينَ سعدوا فَفى الْجِنْة)!') فالتقييد صحيح, 
والإخلال به فاسد. 

والنظر الثاني : أنه يقّصد أن يتكلم على حكم الفاصل بين (أما) وجوابها, 
وما العاملٌ فيه وكان حقه أن يبيّن ذلك, إذ ليس مما يهُتدى إليه الناظرٌ في هذا 
النظمء وفيه شَعْبٌ وخلافء فكان ضرورى البيان. ولى قال مثلا : 

وتلْوَهًا جره الْجَواب فُدمَا 

أ ماكان نحو هذا لكان مُجُرْيّاء لأن الذى يُفصل بين (أما) وجوابها هو 
جِرْءٌ من الجواب. عامل أو معمولء كقوله : [فَأما اليتيم قلا تقهر](') (وأما تمود 
فَهَدِيّناهُم](") وأمًا الدار فزيد» وأما يوم الجمعة فأنت سائرء وأما ضصاربك فزيد, 
ونحو ذلك؛ ولايتقدم الفعلٌء فلاتقول : أما يقوم فزيد, ولانحى ذلك. 

ثم قال : «وحذف ذى الْقَاقَلَ في نَتْرِه إلى آخره. 

يريد أن الفاء اللاحقة لتلوتلو (أما) بابّها أن تكون ثابتة لازمة في 
موضعهاء ثم إنه يجوز حذقُها على الجملة؛ لكن ذلك فيها قليلٌ إن لم يُحَذف 
معها القول» وهذا من كلامه يقتضى أن حذفهاإذا حذف معها القول كثيرء لأنه 
قال : 


.٠١4 : سورةهود عليه السلام‎ )١( 
.5 : 0س( سورة الضحى‎ 
.١ا7/‎ : (؟) سورة فصلت‎ 
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٠‏ - - ها م 
وحذّف ذي الْقَا : قل نَثْرِ إذا 


َم يك قول معها قد نُبدًا 
فمفهوم الشرط هنا أنه إن كان القول نين معها فالحذف ليس 


بقليل» فهى إذن كثير . 

فأما حذفُ الفاء مع غير القول فمنه ما جاء في الكلام , وهى الذي 
أشار إليه / بقوله : قَلَ في نَثّرِ » وذلك نحو ما وقع في « البخارى » من »., 
قوله عليه السلام : « أما بعد » ما بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطأً لَيِسَتْ في 
كتاب الله » الحديث )١(‏ . ومنه ما جاء في النظم أيضا , نحو ما أنشده 
الفارسي وابن جنى وغيرهما (') : 

قم القتّال لاقتال لَديكُم 

ولّكِنّ سَيّراً في عرّاض المؤاكب 
وأنشدوا أيضا قول الآخر () : 


[(غ أخرجه البخاري في « كتاب البيوع ‏ باب الشراء والبيع مع النساء » فتح الباري 71٠١/4‏ 


(الحديث رقم )"١66‏ ., 


)١(‏ المقتضب"/15 ,.والمنصف 118/5 , وابن الشجري 24٠ , 580/١‏ , »؟/7448 ؛ وابن يعيش 
٠"/6 .١7/‏ ء والمغني 1ه , والعيني 01/1//١‏ , 414/4 , والتتصريح 772/9 , والهمع 


7/4 . والدرر ؟/44 , والأشموني 195/١‏ , 554 , "/ره؛ , والخزانة 407١‏ . 
والبيت للحارث بن خالد المزخومي , والعراض : جمع عرض - بضم فسكون ‏ وهو الناحية . 
والمواكب : الجماعة ركبانا أى مشاة , وقيل : ركائب الإبل للزينة . 


(؟) ابن يعيش ١"/4. ١74/7‏ , وأسسرار العربية ٠١5‏ , والخزانة ١/ر؟ه4 714/1١٠‏ , واللسان 


(ضرر) والبيت لرجل من الضباب ٠‏ وقبله : 
تزاحمنا عند المككارم جعفر 2 بأعجازها إن أسلمتها صدورها 


وجعفر : أبو قبيلة » والاعجاز : جمع عجز ؛ وهى المؤخر من كل شيء ء وأراد بها هنا النساء لأنهن 


متأخرات عن الرجال , وأسلمتها : خذلتها ولم تعنها . - 
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رمم 


ما الضدود لأصدور لجَعَفَر 
ولكن أعْجَارًا شديداً ضَرِيرَها 
وأما حذفها مع القول فكقولك: أما زيد أجنْت تفعل كذا :قال الله خعالى:: 
(فأمًا الْذِين اسودت وجوههم أَكَفْرتُمِ بعد إيمانكم) )١(‏ الآية, تقديره: 0 
أَكَفْرْتُمْ . وقوله تعالى : ( وأما الّذِينَ كَفْروا أَقلم تَكُنْ آياتي تَتلّى عليكم ) (9) 
ونُْبِدَ معناه طّرِح وألْقَى من اللفظ , فلم يذكْر , يقال : نْبَدْتَ الشيء ء إذا 
ألقيته من يدك . 
ولا ولومًا يلْزْمَانِ الابتدا 
إذَا امتنّاعا بوجود عَقَدا 
ألا ألا وأولينها الفعلاً 
وقد يليها اسم بفعل مَضْمرٍ 
علق أ باهر محر 
يريد أ ( ألا ) و( لَومًا ) حرفان من حروف الابتداء , يلزم أن يقع 
بعدهما المبتدأ والخبر ٠‏ وذلك إذا كان يدلان على امتناع الشيء لوجود غيره , 
وذلك أن هذين الحرفين يقعان في الكلام على وجهين : 
- والصدور : جمع صدر . وأراد به هنا أكابرهم وأشرافهم . والضرير : المضارة , وأكثر ما يستعمل 
في الغيرة . يقال : ما أشد ضريره عليها . 
يقول : إن بني جعفر لا رجال فيهم , فهم كالنساء , وأما نساؤهم فهن شديدات الضرر , هن 
كالرجال في المقاومة والمدافعة » وإيصال الضرر للأعداء . 


. ٠05 : سورة آل عمران‎ )١1( 
. 5١ : (؟) سورة ! لجاثية‎ 
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أحدهما : أن يكون حرفى تخضيض ؛, وسيذكرهما إِثْرٌ هذا . 

والاخر : أن يكونا حرفي امتناع لوجود وهو الذي ابتّدأ به , 
ويهذا المعنى يكونان حَرَفَىُ شرط ك ( لَوْ ) فلا بد من جواب ؛ لكنه لم 
يذكل ذلك ##وهى مما علطن إلى ذكرة: فكان حقه أن يذكن ذلك . 

ومعنى الامتناع للوجود فيهما أنك إذا قلت : لولا زِيد لأكَرمتك » 
فالإكرام ممتنع لوجود زد يد' أي إن وجود زيد هى السسبَبُ في امتناع 
الإكرام 

وقوله ٠:‏ يلْرَمَانِ الأبتدا» يعنى (لَولا )و ( لَوْمَا ) يّقع بعدهما 
جملة الابتداء والخبر لؤوما » فلا يجوز إلا أن تقول : لولا زِيد لقام عمرى . 
ومنه قوله تعالى : ( ولولاً فُضل الله علَيكُم ون رحَمَتَه )١()‏ الآية . فالمرفوع 
بعدها مبتدأ . وخبرًه محذوف لدلالة الكلام عليه وقد يُظهر إذا لم يكن 
عليه دليل . وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب« الجبتدأً والخبر » وإنما 
تعرض هنا للزوم الجملة الابتدائية . 

وقد أحرز هذا المعنى فوائد 

/ إحداها: أن الجملة الفعلية لا تقع بعد (لَولاً) ولا (لوْما) فلا يقال: /ه 
ولا قَمت لأكْرمَتُكء وإن جاء من ذلك شيء جنوك مَكَلَه القكم تكن 
ماأنشده السيرافي من قول الجَمُوح أخى بنى ظَفّر » من سلَّيم بن 


متشي 0 


3( سورة النساء : ”6 وسورة النور : .'"٠15١15 5١٠١‏ 
؟) ابن الشجرى "/١١5؟‏ , وأبن يعيش ١//رهة‏ .115/8 , والإنصاف ؟7 , والخزانة 155/1١‏ , 
والسبع الطوال ٠0١‏ , واللسان ( عذر ) - 


١ 51/ 


در درك انلصي قد رميتهم 
لولاً حددت ولا عذرى رَى لمحدود 
أي لولاً الحد والحرمان , وقال الآخر(!) : 


07 نال 5 ى © 6ت 
ألا زعمت أسماء أن لا أحيها 


أى لولا منازعةٌ الشّفل . 

والثانية : أن الاسم الذي بعدها مرفوع بالابتداء » خلافا لمن زعم أنه 
مرفوع بفعل مضُمر تقديره : لولا حَضر ريد لأكرمتك ؛ أى نحو ذلك ؛ وهى منقول 
عن الكسائي , واستّدل على ذلك بظهور الفعل في البيتين المذكورين » وهو 
مرجوح ٠‏ لأن حذف الخبر أولَى من حذف الفعل , لأن الخبر هو المحُبِرٌ عنه في 
المعنى » فحذف ما ذكر أولى من حَدف مالم يذكر . 

وأيضًا فحذف الفعل دون فاعله قليل جداً في الكلام , لأن الفعل والفاعل 
كالشيء الواحدء فلا يحذف ما هو كالبعض ء ويبقى البعض الآخر ‏ فإذن 
اعتقاد مذهب سيبويه هى الأولى(") , وهو ما رآه الناظم . 
ح وقبله : 

قالت أمامة لما جئت زائرها هلا رميت ببعض الأسهم السودٍ 

وأمامة : زوجته » ولادردرك : لا كان فيك خير ؛ وأتيت بخير ٠‏ يدعو عليها . 

وحددت : حرمت ومنعت والعذرى : المعذرة يقول لها : قد رميت واجتهدت في قتالهم ؛ ولكني 

حرمت النصر عليهم ؛ ولا يقبل عذر لمحروم . 
)١(‏ ابن يعيش 187/48 , والخزانة 745/١١‏ , والمفغنى 578 , والهمع "/7؛ . والدرر 7/١‏ . وديوان 

الهذليين ١/رغ؟‏ . 

والبيت لأبي ذؤيب » يقول الات رحا عرو الات لواحو لعو لجل عي 


عهدك » لايمنعني من التودد إليك إلا الشواغل والموانع 
(؟) الكتاب ١7>9/”‏ « هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء » . 
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والثالثة : التنبيه على أن ( لَولاً ) ليست بعاملة في المرفوع بعدها , 
وهى مذهب المحققين . ومن النحويين مَنْ ذهب إلى أنها عاملةً فيما بعدها 
الرفعٌ , قله الفراء عن بعض النحويين , ونقله ابن الأنباري عن الكوفيين 
مطلقا(١)‏ . 

وحكى هذا المذهب عن ابن كيسان , والمعنّى عند هؤلاء غير القراء 
في قولك : ( لَولاً زيد لأكَرمَتك ) لَوْلَمْ يُمنعنى ريد لأكرمتكُ , لكن الفعل 
حذف ؛ ثم أقيمت ( لا ) مقام ما حذف » كما أقيمت ( ما ) مقام الفعل 
في قولهم : أما أنت مِنْطْلَقًا انطلقت معك . 

وأما الفراء فيقول : يرتفع الاسم ب ( لَولا ) لاستقلال الكلام به , 
وانعقاد الفائدة , واللام جوابها . ورد الفراء على الآخرين بوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان كما قالُوا أوقع « أحد » بعدهاء فكنت تقول : 
للا أحد لأكَرْمِتَك » إذ المعنى عندهم , لو لم يَمِنْعنَى أحد , ولَما لم يَجرْ 
ذلك كان التقدير غير مام قَدروا . 

والثاني: امتناع: لولا أخوك ولا أبوك , أي لى لم يمنعنى أخوك ولا 
أبوك » فلى كان ذلك لَمَا امتنع ورد مذهبه أيضا بوجهين : 

أحدهما : أن ( لَولا ) غير مختصة بالإسم الوقوع القت يعدا 
كما تقدم ؛ ومن شرط العمل الاختصاص كما تقرّر في الأصول فلا 
يصح عمل مالم يُختص , وهو رد السيرافي . 

وضعفه ابن الضائع بأن وقوع الفعل بعدها ضعيفٌ مختص 
بالشعر فلا يحتج / به . ف 


. » المسالة العاشرة« القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا‎ )١2١/١ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 
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والاثني : أن أصل الحرف إذا عمل في اسم واحد أن يعمل الجر لا الرفع 
ولاالتضنب : 

وهذا الثاني لا يلتزمونه » إن من مذهبهم أن الحرف قد يُعمل غير الجر في 
اسم واحد , كما يحكى عنهم في اسم ( إن ) وخبر ( ما ) ونحو ذلك . 

والرابعة : التَنْبِيهُ على أن ضمير الجر إذا وقع بعدها فهى ضميرٌ رفع , 
أي في موضع رفع » فليس بمجرور الموضع ؛ لأنه ذهب إلى أنهما يُلزمان 
الابتداء ‏ فَأتّى بلفظ اللزوم » فَدلٌ على ما ذكر . 

وهذا رأى الأخفش والفراء خلافًا لما ذهب إليه سيبويه والخليل ويونس ‏ 
من أنه في موضع جر على ظاهره(١) ٠‏ فهي إذا قلت : ( لَوْلاكَ . ولوله ) من 
خروف الحن : 

واستدلٌ على صحّة ما ذهب إليه الناظم بأنّ الضمائر قد يقع بعضّها 
موقع بعض ., وقد قالوا: ما أنَا كَأنْتَ » فأوقعوا ضميرٌ الرفع موقع ضمير الجر , 
فلذلك يجوز عكسه , وهى وقوع ضمير الجر موقعٌ ضمير الرفع ٠‏ واحدَّج الفراء 
بأنها لى كانت ( لولا ) مما تَخْفض لأوشك أن ثري خافضة للظاهر . ولو في 
الشعرء قال : وإنما قالوا : لَوْلآكَ , كما اتَقّقَ ضميرٌ الرفع والخفض في : 
فعلنا , وينًا ‏ وكان إعراب الُكَنَى بالدلالات لا بالحركات , وأيضا فلا بد لكل 
حرف جَرٌ من متعلّق , فأين مُتَعلّقه ؟ وليس بزائد فيقال : إنه لا متعلّق له » بل 
هو كسائر الحروف التي لا تراد » فإذا لم يكن ( لَوْلا ) متعلّق دل على أنه ليس 
بحرف جِرٌّ , كما يزعم المخالف . 


. 3504, 575/5 الكتاب‎ )١( 


وقوله : « عَقَدَا »أى رَبَطًا , أى إذا رَبَطًا امتناعاً بوجود , وهو 
ماتقدم شرحه من معنى الشرطية . 

ثم قال : « وبهما النّخَضيض مر » إلى آخره , هذا هو المعنى 
الثاني لَلّولاً وثوما . وهى التحضيض . 

يَعنى أن التتحضيض يقع في الكلام بهما . وكذلك ب ( مَلاًا ) 
مشدّدة اللام »و ( ألاّ) مشددة ,و ( ألا ) مخففة . 

فهذه مس أدوات ذكّرها للتحضيض ؛ وعطف (مَّلاً) على بهُماء 
وهو ضميرٌ مخفوض من غير إعادة الخافض, لأنه جائز عنده في الكلام » 
وقد تقدم . 

ثم ذكر في الجملة أنها لا تختص بالفعل وحده لفظا , بل يليها 
الفعل مطلقا ‏ ويليها الاسم على تقدير الفعل . فالحاصل أنها ك ( إِنْ ) د 
( لَوْ) في أنها لا يليها إلا الفعل لفظا أو تقديراً » فقد يُتَوْهُم أنها عوامل 
في الفعل , لكن لَمّا لم يذكر ذلك دَلَّ على أنه معدوم فيها . وإلأ فلى كان 
ذلك أذكره , كما ذكرّ في ( لَمْ ) و ( لما ) و ( إِنْ ) ونحوها ٠‏ وبذلك يعلم 
من كلامه أن ( لَوْ ) غير عاملة »و ( أما ) كذلك حين لم يبه على ذلك . 

ونَصّ هنا على أن الباب فيها أن يليها الفعل ظاهراً / لقوله :١ه‏ 
« وأُوليِنَها فعلاً » يريد : في اللفظ , ولذلك قال بعد ذلك . 

« وقد يليها اسم بفعل مُضْمر عَلّقَ » فجعّل الاسم في هذا القسّم 
على تقدير الفعل . 

ومثالٌ ولآيتها الفعلٌ لفظاً قولك : هلا أكرمت زيداً , وألاً ضربت 
عمرٌ , وأولاً تقوم فَتُكَمْ . 


"»>.ذ١‎ 


ومِمًا جاء منه في ( لَوْلاً ) قوله تعالى : ( لوا تَسْتَفْفِرُون الله لَمَلُكُ 
ترْحَمُونَ )(') وفي ( لَوْمَا قوله تعالى : ( لَْ تّأتينا بالْمَلئكَة إنْ كُنْتَ من 
الصادقينَ )") . وهذا هو الأصل فيها , وإنما يقدر بعدها إلحاقاً لها بالأصل . 

ثم قال : « وقد يْليها اسم بفعل مُضْْمَرٍ » إلى آخره . 

« بفعل » متعلق ب ( علق ) والفعل في موضع الصفة لل« اسْمُ » أى : 
وقد يليها اسم معلّق بفعل مضمر , يعني أن الاسم قد يقع بعدها , لكنْ متعلّقا 
بفعل مضمر , ومعني كَوْنه معلّقا به » أى معمولاً له , فتقول إذا قيل : ( أكرمت 
عمراً ) : فَهَلاً زيدا. أى : هلا أكرمت زيدًا . ومنه قول الشاعر , وهو جرير(") : 


> ه رمه 


تعدون عَفْرَ اليب أَفْضَل مَجْد مجدكم 
بنى ضوطرى للا الكمى امنا 
أى: لولاً تعقرون الكمى القن وهلاً تَعُدونَ الكمئ المقّنع . ومنه أيضا 


(1) سورة النمل :65 

(؟) سورة الحجر : / . 

(5) ديوانه 754 , والخصائص ؟/5؛ ؛ وابن الشجرى 3٠١/9, 754 , 798/١‏ , وابن يعيش 
4/4٠١1 ”4//”‏ ؟١‏ ءوه5١‏ ؛ والخزانة '/رهه "45/١١‏ , والمغنى 574 , والعينى 00/4 , 
والهمع 5١1/”‏ » والدرر 17١/١‏ , والأشموني 1/4 , واللسان ( ضطر ) وتعدون : تعتقدون . 
والعقر : ضرب قوائم الناقة بالسيف عند نحرها , والنيب : جمع ناب , وهي الناقة المسنة . 
والمجد: العز والشرف . والضوطرى : الرجل الضخم اللثيم الذي لاغناء عنده . وينو ضوطرى 
كنية: ذم وسب . والكمى : | لشجاع المتكمى في سلاحه . والمقنع : الذي على رأسه البيضة 
والمغفر . والمعنى : أنكم تعدون عقر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها , ولا يرجى نسلها أقضل 
مجدكم , هلا تعدون قتل الشجعان أفضل مجدكم , وهى تعريض بجبنهم وضعفهم عن مقاتلة 
الشجعان . والبيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق . 


5 


ماأنشده سييويه من قوله (): 


لي 0 ل فى 


ألا رجلا جزاة الله خيرًاً 


عوك له 


يدل على محصلة تبي 00 
وعلى هذا حمل البصريون ما أنشده الكوفيون من قوله(") : 


ميف ع مو 


ونيئت بدت لَيلَى أرسلّت بشفاعة, 
إلى فَهَلاً نفس لَيْلَى شفيعها 
أى : هلاً كان الأمر كذاء على إضمار ( كان ) الشأنية . وكذلك ما أنشده 


الفراء من قول الآخر(") : 


ألآنَ بَعْدَ لجاجتي يَلْحيدَ: 
هلا التَقدم والقُوب صحاح 


فهو على (كان) الشانيّة .و «التقدم » مبتدأ, والجملة بعده حالية 
قامت مُقام الخبرء كقوله عليه السلام : «أقَرَب مايَكُونْ العَبّْد من ربّه وهو 


)3( سيبويه "/8 "١‏ , والنواسر 5ه , وابن يعيش ٠١" ٠١ ١/"”‏ , والخزانة /اه . 4/ك4 , 156 , 
55/1177 . والمفنى 514,77 , والعيني ؟/577 , 507/1 , والأشموني ١/"‏ . 
والبيت لعمرو بن قعاس أو قنعاس المرادى المأحجى » وبعده : 

ترجل لمتى وتقم بيتي وأعطيها الإتاوة إن رضيت 

والمحصلة ‏ بكسر الصاد ‏ التي تحصل الذهب من تراب المعدن وتلخصه منه . 
ويروى بفتح الصاد , ويريد امرأة أتزوجها بمتعة . 

(؟) هو الصمة القشيري ‏ وسبق الاستشهاد بالبيت في باب« إعراب الفعل » . 

(5) معاني القرآن 144/١‏ , ومجالس ثعلب ٠١‏ , والعيني 44/4 ؛ والرواية الأشهر « تلحونني » 
واللجاجة : ملازمة الأمر وإياء الانصراف عنه . ولج فلان : تمادى في خصومته , ولحا الرجل 
أخاه : لامه وعذله . 
يقول : أتلومونني الآن بعد ما فرط مني من الفضب والخصومة ؟ فهلاً كانت هذه الملامة والقلوب 
عامرة بالمحبة ! 
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ساجد »() قاله ابن خروف . وكان الكوفيون يُجيزون وقوعَ الاسم بعد هذه 
الأحرف ؛ ويستدلون بالبيتين , وذلك ممنوع: عند البصريين . 

والذي ارتضاه الناظم مذهب البصريين , وهى الراجح , لأن السماع 
00 

وكذلك يلهيا الاسم مَعَلّقَا بفعل ظاهر مُوَّخّر عن ذلك الاسم ؛ فتقول: ملا 
زيداً ضربّت , والاً عمرا أَكْرَمتَ . ولا يجوز هنا رفم الاسم لأنها لايليها إلا 
الجملة الفعليّة ؛ كما ذكّر من مذهب الناظم والبصريين . 

فإن قلت : هلا زيدا ضربْتَهُ , وألأ عمرا أَكْرَمْتَهُ » ونحى ذلك ٠‏ فهو من قبيل 
النوع الأول الذي علّق بفعل مضمر , لأن الفعل قد اشتّفَل بضمير الأول عنه , 
فلا بْدٌ من تقدير فعل ناصب , كما مر في باب« الاستغال » . 


(9) أخرجه مسلم في « كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود » ج 50٠ / ١‏ ( الحديث 
رقم >١١‏ ) , 


5. 


/ [الإخبار الى والألف والّلام) 


اس كبن الث ا 

عن الّذى مَبْنَدَا قَبْلَ استّقر 
فحنا سواهمًا فوسطة صِلَّهة 

عَائدُهًا لف ده مغطى التَكْملَهُ 


هذا الباب يُسَمَّى «باب الإخبار» وَضعه النحويون بِقَصّد التدريب 
والامتحان ولأنه يعرض فيه مسائل صعبة؛ قد يَغْلّط فيها الكُبّراء من أهل 
هذا الشان لقله التدرب فيهء وفيه فائدة, وهى القدرةٌ على التصرف فى 
الكلام؛ ولذلك يسمى عند القدماء «سَبُك النحو». 

وقد كَثّر فيه النحويون» ووضعوه على أبواب النحىء كباب الفاعل, 
والمبتدأ والخبر و (كان) وجميع المفَعولات والتوابع والإعمال» وغير ذلك» 
لَيْحصّل للطالب بالامتحان فيه مَلَكَةُ يَقُوَى بها على التصرف. 

وأول ماتعرض الناظم إليه فى هذا الباب التعريف بمعنى «الإخبار» 
وهى عند النحويين أن تَدخل (الّذى) على الكلام الذى فيه الاسم المخبّر 
عنه. واقعة على معنى ذلك الأسم,ء ثم تُبُدل من ذلك الاسم ضميرا على 
حسبه فى الإعراب, والإفراد والتثنية والجمع؛ والتذكير والتأنيث» ويكون 
ذلك الضمير عائدا على ذلك الموصول أيضا على حسب ذلك الضميرء 
ومُطابقا له فيما تقدم, ثم تُصيّر ذلك الاسم الذى أردت الإخبار عنه خبرًا 
للموصولء وياقى الجملة صلةً الموصول. 


م6" 
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فإذا قيل لك : أخبر عن «رَيّدِ من قولك : (قام زي) بِالّذَى - قلت : 
الى قام زيد؛ ففى «قام» ضميرٌ فاعل يعود على «الذى» وهى الواقع فى 
موضع «زيد» إلا أنه اسَتَتّر لأنه مفرد مذكرء واتَّصّل لأنه لا مانمٌ له من 
الاتصال. 

والدليل على ذلك أنه ل كان متَّنّى لقلت : الْلَدَانِ قامًا الرَيْدانِ أو 
مجموعا لقلت : الْذيّن قاموا الْريدُون فيَبْرز الفمير. و«زيدٌ» فى آخر 
الكلام خب «الّذى». 

وهذا معنى ما أراده الناظم - رحمه الله - بقوله : «مَا قيّل أَخْيرْ 
عَنْهُ اذى حَبْرٌ عن الذى» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم الذى يقال لك إذا سَئلت عنه : أخبر عنه ب (الّذى) 
يقع خبرا عن (الّذى) حالة كونه (الّذَى) قد استقَرٌ مبتدَأ أولَ الكلام, فعلى 
هذا لابن من تقديم (الّذى) مرفومًا على الأبتداء. والاسم المخبر عنه مؤخْرٌ 
عنه لأنه قد قَيْد (الّذِى) بأنه قبل الخبر اسَتَّقَرٌ مرفوعًا على الأبتداء. ف 
«مبتدأ حال من «الّذى» لأن المراد به فى النظم مجَردُ اللفظ المخبّر به فى 
/المسالة. 55 

ثم قال: وما سواهُمًا فَوْسَطْهُ صلَةٌ» يعنى أن ماسوى (الّذى) 
والاسم المخبر عنه, فَاجُعله وسطأ ما بين (الذى) وذلك الاسم صلة ل 
(الْذى) نحى: الّذَى ضربته ريده ف (الُذى) قد سبق مرفوعا على 
الابتداء» و «زيد» هو المخبّر عنه ب (الذى) وماتوسط بينهما وهو قولك : 
«ضَرَبْتُه» فى هذا المثال صلةٌ ل (الُذى) ولابُدٌ لكل صلة من عائد يعود 
عليهاء فأخبر أن العائد هو «خْلّف مُعْطى لتَكْملّة» ويريد ب «معطى 


امن 


التّكْملّة» : «زيدا» فى المثال المذكور وهو الأسم المخبر عنه لأنّْ الكلام به تم 
وكملء فهى الذى أعطّى تكملةً الكلام, وخَلّفُه هو الضمير الموضوع فى موضعه. 
وهى هنا الهاء فى «ضريته» ونبه بهذا على أنه لاد للمخبر عنه ممن يَخْلفُه فى 
ضعه؛ وهى الضمير العائد على الموصولء كما تقدم فى التعريف أولا. 
وقوله : 


تَحوالْذى ضربته ريد فذا 


ها بي مه # 


ضربت زَيّدا كان قادر المأُخَذًا 


> مه 


هذا كال حكن اراد وَنَّبْه على أصله, #“وقق شبريت ويدا وقد تقدم 
له 

ثم قال : «قادر الْمَأُحَذَاء أى : فاعلم مَأحَذَ الإخبار عن «زيد» من قولك : 
ضربت زيدًاء حتى تصير إلى قولك : الذى ضربَتُه ريد على ماتقدم شرحه. 

ثم نَبّه على وجوب مراعاة الاسم المخبّر عنه فى الإتيان بالموصولء من 
الإتيان بالموافق لا بالمخالف, فقال : 

ويالْذيسن انين واتى 

هي رْمرَاعِيًا فاق لبت 

يريد أنّك تراعى فى الإخبار عن الأسم أن يكون الموصول مُوافقًا له فى 
الإفراد والتثنية والجمعء والتذكير أى التأنيث: فإذا كان الاسم المخبر عنه مفردا 
مذكرًا قلت : الذى ضَربتُه زيد. كما تقدم. فجئت ب (الّذى) لأنها واقعة على 
المفرد» و«زيد» مفردء ولابد أن يخْلّفَةَ الضمير مفردًا أيضا مذكّرا مثله. 

وإن كان مثتى نمى : َرَت لي قلت : اللذان هركهم الزيْدان. 
فأتيت ب (الّذى) مثنى» وبالضمير مثنى. 


1 


وإن كان مجموعا نحى : ضربت الّزيدين. 

قلت : الّذِينَ ضَربتُهم الْريدُونَ وكذلك فى التأنيث. فتقول فى 
(ضربت هنداء وضربت الهندين» وضربت الهئدآت) : التى ضَريتُها هندء 
واللّتَانِ ضربتُهما الهندان والّلاتى ضربتهن الهندات. و «الْمتُبت» فى 
كلامه هو الاسم المخيّر عنه, فقد انطبق التعريف المتقدم فى تفسير 
الإخبار على ما أرده بهذا الكلام. 

إلا أنه يرد على الناظم وغيره فى هذا الكلام إشكالء لأنه يقتضى 
أن يكون/ الاسم المفروض هو الْمخَبّْر عنه, و «الّذى» أو «لألف والّلام» وهو 
المخبّر به. لأنهم يقولون : «بابُ الإخبار بِالّذى وبالألف واللام, وكذا قال 
الناظم : «ماقيلٌ أَخْبِرْ عَنْهُ بانّذى» فجعل«الّذى» مَخْبرا به. والاسم هو 
المخُبر عنه؛ وما تقدم من التفسير يُقتضى أن يقال : أخْبرٌ عن «الذى» لأنه 
المجعول مبتدأء والاسم هى المخبر به. 

وقد أجاب النحويون عن هذا بأجوية» منها لابن عصفور أنهم إنما 
أرادوا بقولهم: «الإخبار بِالّذَى وبالألف واللام» أن يُخُبر عن المسمى, 
ويكون اسم المخبّر عنه فى وقت الإخبار (الّذى) أو الآلف واللام؛ ألا تّرى 
أنك إذا قلت : الذى قا زيد أو القائم زيدء فالاسم الواقع على المخبر 
عنه إنما هو «زيد» لأن المخبر عنه هو الفاعل. 

وقال ابن الضائع : الأقرب أن يكون الكلام محمولا على معنى 
وذلك أن «زيدًا» هو المخبّر عنه فى الحقيقة. فإذا قلنا : القائمُ زيدء فزيد 
صاحبُ الصّفة, وهو المخبّر عنه فى الحقيقة: وإن كان فى اللفظ خبراًء 


3 إلى 5 9 لى ى لي 5 ا ان معت 
قحيرة) عكه يك مُخَيرًا اهنه ترا إلى الحقيقة» 
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قال : فإن قيل : قلم لم يد متمموا الحقيقة فيقدفوة ‏ فيجعلوة مخيراً غنه كنا 
هو المخبر عنه في الحقيقة؟ 
قلت : تأخيره وتقديمُ (الذى) أقربُ مأخدًا غفى الصنْعة, بأن تجعل 
الموصول أولّ الجملة التى فيها الأسم المخبّر عنه, وتجعلّه آخراء وتجعل 
فى موضعه ضميرًا يعود على الموصول معريًا بإعرابه. وترفعه فتجعله 
خبرا عن الموصول فى اللفظ. 
وأيضا فإذا أخرته لم يَجُرْ أن يكون (الّذى) صفة: فلذلك بَنَوَا على 
تكو 
قال : وممًا يدل على أن هذا إرادتّهم قولهم : أخَبِنْ عن زيد؛ فلا 
يمكن أن يَتَتَرّل إلا على هذا. قال : وإنما يتوجّه قول ابن عصفور فى 
قولهم : أخْبِرٌ بالّذى. انتهى. 
وقد وَجّه بأنه على القَأْبء وبأن (عن) بمعنى الباءء وذلك بعيد, واللّه 
أعلم. 
أخبر عَنْهُ مَاهُنَا قَدْ حُتِمًا 
بمضمر شَرط فَرَاءِ ما رَعوا 
لما عرّف بمعنى الإخبار أتى بالشروط المعتبرة فى الاسم المخبر 
عنه, إن كان الاستقرا ء يعطى أن ليس كل اسم يجوز الإخبار عنه أو به, 
فلا بد من مراعاة ذلك, وإذ ذاك يصم القياس فى مسائل الإخبار. 
وأتى هنا بشرط أربعة للاسم المخبّر عنه/ لابد منها : 1 
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أحدها : أن يقبل التأخير» وهى قوله : (قبُولٌ تأخير) وهى مبتدأ خبره قوله 
: (قَدَ حتمًا) أى أن شرط قبول التأخير فى المخَبّر عنه حَثُمْ لازم لابدٌ منه, فإذا 
صح جوارُ التأخير فى الاسم جاز الإخبار عنه؛ فإذا أخبرت عن «زيد» من قولك 
: زيد قائم - قلت : الّذَى هو قائم زيدٌ, فجاز ذلب لأن تأخير «زيد» جائز فى 
الجملة؛ فلو لم يجز التأخير لم يَجُرْ الإخبار, وذلك الأسمء المتضمنة لمعنى 
الاستفهام» وسائر ما يؤلزم التَصّدير نح : أيهم قام؟ فلا يجوز الإخبار عن 
«أئ» فلاتقول : الّذِى هك قَامْ أيَهُم؟ لأن «أيا» لها صدر الكلهم. 

وكذلك إذا أخبرت عن «من» من قولك : مَنْ جاءك؟ أو (مَا) من قولك : 
ماعنْدك؟ 

وكذلك أسماء الشرط لايخيّر عنهاء لأن لها صدر الكلام: فلا تقول إذا 
أردت الإخبار عن «أَيهِمٌ» من قولك : ( أيهم يُكْرِمْنِى أكْرمه) : الذى هو يُكْرمُنى 
أكْرمه أيهُم. وكذلك سائرأسماء الشرط؛ كالاستفهام سواء. 

وأنهما فإِذًا عوضت الضمير من اسم الشرطء أ من اسم الاستفهام, 
زال معنى الشرطء وزال معنى الاستفهامء لأن الضمير لايتصمن مَعْنَى حرف, 
فاختلف معنى الصلّة بعد دخولها. ويختص اسم الشرط بأنّ ما بعده من الفعل 
مجزومء فيلزم أن يكون الضمير جازماء وذلك غير موجود فى كلام العرب. 

وممًا يُلْم التصدير فلا يُخْبّر عنه (كَمْ) الخبريّة, فلا يجوز أن تُخْبر عن 
(كمُ) من قولك : كم بطل جدأت, فتقول : الذى هو بطل جدلت كم لما يَرْمُ فيها 
من محَالات عَرَبيّة» منها الج بالضمير, وإبطالٌ معنى (كَمْ) حين جئ بضميرهاء 
والتأخير فيها. 

ومن ذلك ما أضيف إلى واحد من الأسماء المتقدمة نح : غْلامْ مَنْ يَأتكَ 
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فَأكْرِمُهء وغلام مَنْ أكرمك؟ وغلام كُمٌ رجل جاءك؟ فلا تقول : الذى هو مَنْ 
يأتك فأكُرمه غلام» ولا الذى هو مَنْ أكرمك غلام؛ ولا نحو ذلك. 

ومنها الاسم المضافء نحى : جاغى غلام زيد فالغلام لايجوز 
تأخيره؛ لأنه عامل فى المضاف إليه, وكالجزء منه فلا يتأخرء فلا تقول: 
الذى جاءنى هو زيد غلام؛ وأيضا فيلزم أن يكون الضمير خافضاء وذلك 
لايصح. وأيضًا فيكون «الغلام» مقطوعًا عن الإضافة؛ وهى غير جائز, 
فإنما يَخْبَر عنه مع المضاف إليه. فتقول : الذى جَاعَنى غلام زيد. 

ومنها ضمير الأمر والشأن نحو: هو رَيْد قائم, فلا يجوز الإخبار 
عنه؛ لأنه لازم التقديم على الجملة الواقعة خبرا له فلا يجوز أن تقول 
/:الذى هو زيد قائم هوء لأنك إذا أضمرته كانت الجملة خبرا لذلك 
الضمير» فيلزم أن يكون فيها عائد عليه, لأنه ليس بضمير للشأنء وإنما 
يستفتى عن إعادة الفَمين من الجملة مير الشان وحدة: وحَلَفَه لين 
كذلك. 

وأيضا فتكون (الذى) هنا واقعة على الجملة التى هى (زيد قائم) 
فتصير (الذى) نائبةً عن ضمير الأمرء وذلك لايجوز. قاله ابن الضائع. 
وعلّل ذلك ابن عصفور بأنه يلزم أن يعود ضمير الأمّر إذا أخرتّه على 
ماقبله. وذلك لايجوز. 
فمن هذه الأنواع وأشباهها تحرز بقوله : «قَبُولَ تأخير». 

والشرط الثانى : لجواز الإخبار قَبُولٌ الاسم التعريف, وذلك قوله : 
(وتعُريف) وهو معطوف على (تَأخير)كأنه قال: قبول تأخير وقبول تعريف. 

فإذا قبل الاسم التعريف صَّعٌ الإخبار عنه: وذلك لأنه لاد من 


تحلص 
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إضماره وجَعل ضميره حالاً مَحَلَّهُ ومعريًا بإعرابه. والضمير معرفة: فلا بد 
من اشتراط التعريفء فإذا أخبرت عن «قائم» من قوإك : زيد قائم - قلت : 
الذى زيد هو قائم» وهذا على مذهب غير ابن السراج؛ وسياتى التنبيه عليه إن 
شاء الله. فمثل «قائم» يقبّل التعريف, فيجوز الإخبار عنه. فإن لم يصح تعريفه 
لم يصح الإخبار عنه. 

وتحت هذا أنواع: منها الحالء فلا يجوز الإخبار عن «قائَمًا» من قولك : 
ضربت زيدًا قائماء لأنّ الحال من شرطها التنكيرء وأنت لى أخبرت عنها لجعلت 
الضمير خَلَفا منهاء فقلت : الذى ضريت زيدا إِيَاهُ قائم» فأدى إلى إن ينتتصب 
الضمير على الحال؛ وهو معرفة؛ وذلك غير مستقيم. 

ومنها التمييزء لما يلزم من تنكيره أيضاء فإنك لى أخبرت عنه 
لفوشت المي خلفا مثا نعوته بإغزانة وذلك ممست فلا تقول إذا أردت 
الإخبار عن «رِيْتاً» من قولك : عندى رطل رَيْتاً: الذى عندى رطل إِياهُ ريت ولا 
يجوز ذلك. 

ومنها المجرور ب (رب) نحى : رب ؛ رجل يقول ذلك» فلا تقول :الذى ربه 
يقول ذلك رجلء لما يلزم من تعريف مخفوض «رب» ومن شرط «رب» الأتخفض 
إلا النكرة. 

ومنها مخفوض «كْل» نحو : كَل رجل يأيتنى أُكْرمُء فلا يجوز أن تقول : 
الذى كله يأتينى أَكْرِمُه رجل؛ لما يؤدّى إليه من حَفْض «كُلَ» للمعرفة المفردة ذلك 
لايجوزء إذ لايقال :كُل الرجل أُكْرِمّه. وإنما يجوز ذلك إذا قلت : : كل الرجال 
أكرمهم . ويجوز أن يُخْبّر عن مخفوضها إذ ذاكء ذ فتقول : الذين كُلّهم أُكْرِمُهُم 
الرجال. 

ومنها المخفوض باسم (لا) العاملة عمل (إِنْ) نحى : لاغلام رجل عنْدَكَ 
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فلا يجوز أن تقول : الذى لاغلامه عنْدكَ رجل / لما يؤدى إليه من عمل > 
(لا) فى المعرفة؛ وذلك لايصح. وهذه أمثلةٌ تدل على ما كان من شاكلتها . 

الشرط الثالث : أن يصح الاستغناء عن المخبر عنه بأجنبى يوضع 
موضعه فى كلام الذى هو فيه؛ وهى قول الناظم : (كَذَا الغنى عنه 
بَأجِنَبىَ) والضمير فى (عنه) للاسم المخَبر عنه, أى الاستغناء عنه بأجنبى 
عنه حَثّمْ أيضاء فإن كان كذلك صم الإخبار عنه. كما إذا أخبرت عن 
(الكاف) من قولك : ريد أَكْرَمَك؛ فإنك تقول : زيد أَكْرَمّه أنت» لأن الأجنبى 
يصح أن يُوضع فى موضع (الكاف) استغناءً به عنه, فتقول : زيد أكرم 
عفرا : 

فإن كان لايصح الاستغناءً عنه لم يصح الإخبار عنه؛ وذلك الضمير 
الرابطٌ قبل الأخبارء كالهاء فى (زيد ضريتّه) لايجوز الإخبار عنه. لأنه 
الإ سس مرمرع فيزول رَبْطّه. 

فإن قيل : يَبْقَى متأخْرا يرْبط الخبر - فالجواب : أنه إذا آخْر فلا 
يبقى فى الخبرء ومتاله لوجاز : الذئ ريد ضريتة فى فزيد عيضا خيرة 
«ضَرَبّتُه» والجملة صلة (الذى) فإن جعلت ضمير «ضربته» عائدا على 
«زيد» بقى (الذى) دون ضمير عائد عليه من صلته. وذلك ممتنع. وإن 
جعلته عائدًا على (الذى) بقى المبتدأ وهى (زيد) لاضميرّ له فى خبره, 
وذلك ممتنع أيضا. 

وهذا المنع منْسّحبُ على ما لو كان الرابط ظاهرًاء كأسماء الإشارة ' 
فى نحى قوله تعالى : (وليّاس التَقْوَى ذلك ؛ خَيْرٌ)(!). فإن أردت الإخبار عن 


نحنف 


«ذلك» من قولك : قيام زيد ذلك حَسَنء [قلت](') الذى قيام زيد هو حَسَنْ ذلك, 
لأن «هو» عائد على (الذى) فيبقى المبتدا بلا رابط. 

وكذلك إذا كان الرابط تَكْرَارَ المبتدأ بلفظه؛ نحو : زيد ضريت زيدًا . 

فإن كان فى الجملة رابطٌ ثان عائَدُ على المبتدأ جاز الإخبار عنه لوجود 
الشرطء وهى الاستغناء عنه بأجنبّى, نحو قولك : زيدٌ ضِرَيْتُه فى دارهء فالهاء . 
ن اشر يكف ينع أن لجقل قر مرشتعة لقن لان لزلن :زد ح هال 
داره» فَإِذَنْ يصح أن تقول : الذى ضَربْتُه فى داره هوء فالهاء من «ضَريُتُه» 
تعود إلى (الذى) وبقى ضمير «فى داره» رابطًا للخبر بالمخبر عنه؛ وهى «زيد» و 
««هو»الأخير عاد على «زيد» أيضا. 

الشرط الرابع : أن يصح الاستغناء عنه بمضّمر يحل مَحَلّه وذلك قوله 
«أى بِضمَِ» تقدير كلامه: كذا العَنَاءُ عنه بمضمر شرط؛ أى مَعْتَبر مرأعى؛ وذلك 
لأن الاسم المخبّر عنه لابد من جَعْل المضمر يَخْلَفْه فى أحكامه إذا أخَّرء فلا بد 
إذن من صحه إضماره. فإذا قلت: ضريت زيداً» فزيد يصح إضماره فتقول : 
ضربته, إذن أن تُخْبر عنه فتقول : الذى ضَربْتُه زيد. 

فإن لم يصح إضماره لم يصح الإخبار عنه. ولهذا أمثلة : 

منها النعت» إذا أخبرت عنه دون المنعوت لم يَجُنْء نحو: ضربت زيدا 
العاقل» فلا يجوز أن تقول : الذى ضريُت زيدا إِياهُ العاقل؛ لما يؤْدى إليه من 
وقوع الضمير نعنًاء وذلك ممنوع. 

ومنها الاسم المنعوت, فلا تقول : الذى ضَرَبْتُه العاقل زيد» لما يؤْدى إليه 
من نعت المضمرء وذلك لايجوزء اللهمٌ إلا أن تريد الإخبار عن المنعوت بنعته, 
فيجوز ذلك؛ نحو قولك فى المثال المذكور: الذى ضربته ريد العاقل» وإضماره 
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يصح لأن النعت والمنعوت بمنزلة الاسم المفردء فزيدٌ الأحمرٌ عند من لايَعرف 
زيدا وحدة بمنزلة رَيْدِ عند مَنْ يَعرفه وحده, وأنت تقول: يد العاقل جاعنى, 
فتضمره بنعته, فلذلك يُسُوغ الإخبار عنه. 

ومنها الأسماءً العاملة كلهاء لايجوز الإخبار عنهاء لأنها لايصعٌ أن 
تضمرء فلى قلت : ضَربُك زيدًا حَسَنْ وهو عَمرًا قبيح - لم يَجَزْء لما يؤدى إليه 
من إعمال الضميرء وذلك غير جائز عند أهل البصرة:؛ فإذن إن أردت الإخبار 
عن «ضربك» فقلت فقلت:: الذى هو زيد أحسن ضربك؛ لم يَجَنْء لبعد الضمير عن 
العمل. 

وأجاز ذلك أهل الكوفة» فيقال: إِذَّنْ على مذهبهم فى قواك: زيد ضارب 
عدا إذا أخبرت عن «ضتارب»: الذى زيد هو عمرًا ضارب. 

والسماع بمثل ماذهبوا إليه لايكون إلا فى الشاذء نحو قول زهي ر(١)‏ 

ومّاالحَرب إِلأمَا عِلْمتثُم ودُقُتُم 

وما 5 بالحمديث الْرَجم 

كأنه قال : وما الحديث عنها بالحديث المرجم» وقد مر بيانه فى «إعمال 
المصدر» ولكن يجوز على كلا المذهبين إذا أخبرت عنه بمفعوله فقلت: الذى زيد 
هو ضارب عمراء وكذلك تقول فى قولك: (ضريكَ زيدًا حسن) الذى هو حسن 
ضربك زيداء لأن العامل على هذا يجوز إضماره؛ لأنك تقول: ضَربِكَ زيدًا حسن 
تبعت فيه, فالهاء فى «فيه» عائدةٌ إلى الضرب» بمعموله. 

وأختلفوا فى الخبر إذا كان مشتقا هل يجوز الإخبار عنه؛ نحو: زيد قائم, 
بناء على أن الضمير يَخُلَفه أولاً؟ 


)١(‏ سيق الاستشهاد به فى باب «إعمال المصدر». 


"١6م‎ 


فمن النحويين مَن مُنع هذاء لأنْ المشتق يُتَحمل ضميراء والضمير 
لايتحمله. 

قال / ابن الضائع: وهذا لايلزم إلا فى الموضع الذى يشترط فيه ... 
الاشتقاق؛ وبالجملة فى الموضع الذى يُخَالف الإضمار الإظهار. 

والناظم لم يلتزم أحد القولين, وإنما الترّم ماينبنى عليه الخلاف. 

ومنها المفعول له. لايجوز الإخبار عنه عند ابن عصفورء لأنه لايصح 
أن يقع فى موضعه المضمر معربا كإعرابه. 

فإذا قلت: قمت إجلالاً لزيد, فأخبرت عن «إِجَلرل» فقلت: الذى قمت 
إِياهُ إجلال لزيد, فهذا غير صحيح؛ لأنه يصع أن يُعْرب «إيّاه» مفعولاً له 
أصلاً. 

وغيرٌ ابن عصفور أجاز الإخبارَ عنه. لكن لا على نصب الضميرء إذ 
هى ممنوع عند الجميع؛ كما قال ابن عصفورء بل على أن تدخل عليه 
اللام؛ فتقول: الذى قمت له إجلال لزيد. 

ومنها الاسم الواقع بعد خافض لايقع بعده مضم كالكافء وحتّى, 
والتاء» ومن, والواى» و«ذى» بمعنى: صاحب. فإذا قلت:زيد كعمرى؛ فأردت 
الإخبار عن «عمرى» لم يَجَرْء لأنك تقول: الذى زيدٌ كعمرئء وذلك لايجوز إلا 
فى الضرورة: نحو قوله(١):‏ 


)١(‏ سيبويه 584/7, والعينى /“50, والخزانة ١٠/ره19١,‏ والتصريح ؟/4: والهمع 157/4.: والدرر 
والأشمونى ”"/رة١7؛‏ وديوان روية ١74‏ . 
والبيت رؤية أو العجاج. يصف حمارا وأتنه. والبعل : الزوج؛ والحلائل :جمع حليلة» وهي الزوجة. 
والحاظل : المانع؛ وهى والعاضل سواء. والمراد المانع من التزويج, لأن الحمار يمنع أتنه من حمار 
آخر يريدهن. والمعنى أن تلك لأتن جديران بأن يمنعهن هذا لحمار. 
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قفلاترى بعلا وآ خلائلاً 
مكتهصدوولاكسهن إلا حاظلاً 
فإِنَ (الكاف) إنما تتخفض الظاهر لا المضمر. 
وكذلك إذا قلت : ألقى رحله حَتَّى الزاد. فاردت أن تخبر عن «الزّاد» لم 
يج إذ كنت تقول : الذى لق رَحلَهُ حنّاهُ الزاد, و (حَتّى) لاتّخفض المضمر إلا 
اضطرار نحو قول(١).‏ 
قف لاواللَه لايَلْقَى أنّاس 
فتىحَ نا يابْنَ أبى يَزِيدٍ 
وكذلك (ذى) إذا قلت: رأيت ذَا المال» لايجوز أن تخْبّر عنه, فتقول: الذى 
رأيت ذَاهُ المال لأن (ذا) لايَجُرٌَ المضمن إلا نادراء نحو("): 
* أبآن ذوى أرومتها توه + 
وكل ما كان مثلَ هذه الأنواع يمتنع الإخبار عنها. 
هذه جملةً الشروط التى جاء بها الناظم - رحمه الله - لجواز الإخبار عن 
الاسم. 
وقوله : (فَرَاعٍ مارعوا) يقال : راعى الأمر يُرأعيه. إذا نظر إلآمْ يصير. 


7١١/9 الخزانة 4!/8/9: والعينى ”/ره"؛ والهمع 177/8١؛ والدرر ؟/7١؛ والأشمونى‎ )١( 
ويروى «ياابن أبى زياد» و «لايلقاه ناسى» وحتاك : إليك, أى إلى لقيك. ومعناه : أنهم لايجدون‎ 
فتى إلى أن يلقوك» فحينئذ يجدون الفتى. والله أعلم.‎ 
"1/7 58/6؟, والهمع 84/4": والدرر‎ ,55/١ (؟) ابن يعيش‎ 
: والبيت لكعب بن زهيرء ديوان 7١1؛ وصدره‎ 
* صبحنا الخزرجية ية مرهفاتٍ‎ * 


ويروى «أبار» بدل «أبان». 


ينف 


وراعيته أيضا: لاحظته: وراعيته أيضا: من مراعاة الحقوق, أى المحافظة 
عليهاء وراعيت الشئ : حفظتة» ومنه: راعى الإبل والما شية كلها . 

أى لاحظ ما حَفظُوا من هذه الشروط. وانْظْر إلى ماذا يُصير الأمرٌ 
فيها تجدها ضرورية لاشتراط. 

وعلى الناظم فى هذا الفصل نظرمن وجهين: 

امتمداد زه اقووا رس عرو كر كو قبعو يل 
محافظته على الاختصار واجتناب الإكثار. 

والغاتن.؛ أت اقتضيل فترك شتروطًا مكدر علد التحويين: الاين هنها: 
إذ بها يصح الإخبار» / وبدونها لايّستقيمء والتى ترك أكثرٌ من التى ذكّرء 
وهذا غريب. فأما التّكرار فإنه شرط قَبُولَ التعريف فى الاسم المخبر عنه, 
وشرط الاستغناء عنه بمضمرء وهذان فى الحقيقة شرط واحدء إذ شَرطٌ 
قَبول التعريف داخل فى اشتراط وقوع المضمر مُوقعه. فلو أسقط 
اشتراط قَبُول التعريف لَحَرج له الحال والتمييرٌ ومخفوض (رب) و (كُل) 
وغيرٌ ذلك مما تقدم شرحه؛ عن أن يُخْبّر عنه, لأن كل واحد منها لأيَخْلّفه 
المضمرء ولايستّغنى عنه به» وإذا كان كذلك تَيَت أن اشتراط قَبول 
التعريف فَضَْل لايُحتاج إليه. 

ولّما ظّهر هذا التكرانٌ لابن الضائع؛ حين أتى النحويون بالشرطين 
المفتّرقَيْنء أَعتّذر عن ذلك بأنْ من الأسماء مالايجوز أن يُضمرء لأن 
إعرابه يتَاقض التعريف, والمضمر معرفة؛ يُعنى كالحال والتمييزء ومنها 
مالايجوز أن يضمر لأن له حكما آخر يناقض الإضمارء كالنعت والمنعوت. 


> 6 مهة 


قال: فلهذا جاءً وابهما شرطيّنء وإلا فجوارٌ الإضمار يعم الوجهيّن. قال: 


514 


ويمكن أن يكون الحال والتمييز مثَالِين للثانى, لأن إضمارهما يمتنع من 
الوجهين: التعريف, وأنهما لمعنّى لايدل الإضمار عليه؛ فالإضمار يُبُطل 
المعنى المراد منهماء كما فى النعت والمنعوت. هذا ما قاله ابن الضنائّع. 

ولايُجرى اعتذاره فى هذا النظم؛ لأن مقصوده الأشخضار والمف 
للمسائل المتعددة فى اللفظ اليَسير, بخلاف غيره ممنْ قَصد البسط. 
ويسوغ الاعتذار عنه بما ذكر. 

وأيضا فإنى أقول: أن اشتراط قَبُول التأخير غيّر محتاج إليه مع 
اشتراطه الاستغناء بأجنبى أى بمضمرء وذلك أن قبُول التأخير احترارٌ من 
أسماء الشرط» وأسماء الاستفهام؛ و (كُم) الخبرية» وما أضيف إلى واحد 
من ذلك؛ ومن المضاف. وكل واحد من هذه لايصح الاستشقناء عده 
بالضمير أصلاًء لأن الضمير لايَوّدى معناه ولايخفض مابعده؛ وقد تقدم 
التنبية على ذلك» وهى احترازٌ أيضًا من ضمير الشأن والقصة. وهو مما 
لايصح فيه الاستعناء بأجنبّىء إذ لايقع موقعه غيره؛ ولذلك لم يقع ضميره 
موقعه كما تقدمء فإذن الشرطان الأولان فَضل غيرٌ محتاج إليهما. 

وأما الاقتصارء وتَرْك ما هى محتاج إليه, فإنه همل ذكر شروط 
سبعة سوى ماذكر: 

أحدها: أن يكون فى الإخبار عن ذلك الاسم فائدةٌ كجميع/ ماتقدم 
من الأمثلة الجائزة, فلى عَرِىَ الإخبار عن الفائدة لم يُسَّْ فإذا قيل لك : 
ليرْ عن «ضَرْب» من قولك : ضَرَبتُ هربا - لم يَجُء لأنك إذا قلت: 
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[الذى](١),‏ ضريته ضرب - كان غير مفيد, لأن كل أحد يعلم أن الذى 
)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة من عندى يستقيم بها التمثيل. 


حل 


فى 


ضربت ضرب» وقد رد مذهب أهل الكوفة فى معاملتهم ضمير المتكلّم 
والمخاطب(). إذا أخبر عنه معَامَلةَ الظاهر حين أجارُوا فى الإخبار عن «أنا» 
من قولك: أنا قائم: الذى أنا قَائْمْ أنّاء وفى : أنت قائم الذى أنت قائم أنت: 
وَإِنّما رده أهلّ البصرة لأوجه. متها كين الخير عدر مقيد فالقائدة. ولاند: 
مطلويةٌ فى الإخبار. 

وكذلك لايجوز أن يَحْبّر عن «أْتّنِينُ» من قولك: هذا ثانى انْنَيْنِء فلا تقول: 
الذى هذا ثانيهما اتْنَانِ, ولا عن «ثلاثة» من قولك: هذا ثالث ثلاثة فلا تقول: 
الذى هذا ثالثهم ثلائة ولا ماكان نحو ذلكء لأن كونهما اثنيّن, أو كَوْنَهِم ثلائة قد 
تقرر قبل المجئ بالخبرء فكان الإخبار غير مفيدء فامتنع ذلك. والأمثلة فى هذا 
كدر 

والثانى : أن يكون ذلك الأسم متصرفاء يَجْرِى بوجوه الإعراب» ويقع 
فاعلاً. ومفعولاً. ومبتدأ, وخبراء ونحى ذلك. وعلى الجملة فالمطلوب أن يصح 
استعمالهُ مرفومًا خَبراء فأما إذا كان غيرٌ متصرفء ولِرّم طريقة واحدة فلا 
يجوز الإخبارٌ عنه؛ لما يؤدّى إليه من إخراج الاسم عا أَلْرّمته العرب؛ نحو 
(سحر) ليوم بعينه. لايجوز الإخبار عنه, لأنه كان يُخرج من لُزوم نَصبه على 
الظرفيّة إلى الرفع؛ وذلك غير جائز. وكذلك : سَبْحَانَ الله, وعنْدكء وما أشبه 
ذلك؛ فلى أخبرت عن (سَّحر) من قولك : خرجت سَّحَرَء لقلت: الذى خرجت فيه 
سَحَرٌء وذلك لايجوز. وكذلك لى قلت فى (عنّْدك): من (زيد عنْدك): 2 ادق زفت 
فيه عنْدكَ - لم يصح. 


لله فى (س, تم «ضمير المتكلم والخطاب» 


حرفي 


فإن قيل: لم لايجوز الإخبار عنه؛ ويبقى منصوبا فيكون خبرا عن 
(الّذَى)؟ 

فالجواب: أنه لايجوز نصبه خبرً إلا أن يكون ظرفا للمخبر عنه. 
والإخبان إنما هو أن تَجعل الاسم المموصول هو المخيّر عنه فى المعنى, 
وإذا كان ظرفا له كان غيره؛ ولم يكن الظرف مخبرا عنه فى المعنى. وهذا 
الشرط معتمد فى «باب الإخبار» أيضا. 

والثالث : أن يكون غير تابع؛ ماعد! العطف بالحرفء فالنعت 
لايجوز الإخبار عنه كما تقدم. 

وكذلك عطف البيان عند بن أبى الربيع وطائفة: لأنْ عطف / 
البيان إنما يوْتَى به بَيَانَاء وأنت إذا أخبرت عنه, فجعلت فى موضعه 
الضميرء فالضمير ليس ببيان» وإنما هو مَبّهُم يُحتاج إلى البيان. 

وكذلك التوكيد لايجوز الإخبار عنه, لأن التوكيد إنما هى بألفاظ 
مخصوصة محصورة والإخبار عنه يؤدى إلى تأكيد الظاهر بالمضمر 
مطلقاء وهى لايجون. 

وأما البدل فكذلك لايجوز الإخبار عنه عند طائفة من النحويين, 
وقبّحه المازنى, لأنك إذا قلت: مررت برجل أخيك» فأخبرت عن البدل قلت : 
الذى مررت برجل به أخوك. فأتيت به. لايَستقل الكلام بدونه, ولذلك كان 
عند بعض النحويين فى تقدير جملة أخرى. 

وقد أجاز فيه ذلك طائفةٌ أخرى. وإليه مال ابن الضائع؛ وسوى بين 
البدل فى هذا وبين العطّف بالحرف. والمعطوف يجوز الإخبار عنه, فكذلك 


البدلء فكما تقول فى (رأيت زيدًا وعَمرًا) إذا أخبرت عن «عَمّرو»: الذى 


خض 


بف 


َأَيْتَ زيدا وإيّاه عَمْرىء فكذلك تقول فى (رأيت زيدًا أبا عبد اللّه) الذى رأيت 
زيدا إِيّاهُ أبى عبد اللّه. وقد أجاز سيبويه("): أزيد ضَربت عَمَرَا وأخاه. فكذلك 
يجوز: أزيد رَأَيْتَ عمرا أخاه؟ وليس هذا موضع ذكر ذلك. 

والرابع : ألا يكون عاملّه اللفظئ مقدّرا غيرَ منطوق به, فإن كان كذلك لم 
يجز الإخبارعنه. 

فإذا قلت : ما أنت إلا سَيّراء فاردت الإخبارَ عن «سير» لم يجزء لأنك 
تقول : الذى ما أنت إلا إياه سير والضمير لايدل على فغل فيبقى إذ ذاك بغير 
ناصب,ءوذلك ممتنع. وكذلك إذا قلت : له صوت صوت حمار. لاتقول فيه : الذى 
لصوت إِيَاهُ صوت حمار. 

ومن هاهنا قالوا فى الإخبار عَمّا كان من المصادر نحو: تبسمت وميض 
البرق : مَّنْ زعم أنه منصوب بفعل مضمرء أى أُوْمَضْت وميض البَرْق» لم يجن 
الإخبار عنه لما تقدم. ومن نَصبه بهذا الظاهر. وهى مذهب المازنى؛ أجاز الإخبار 

عنه. فتقول على مذهبه : الذى تَبِسمَتّه وميض البرق» والمذهب الأول مذهب 

والشافس ::جوارٌ وقوعه قن الوانكي: تحررًا من السفاء اللأزمة للتفى في 
الاستعمال؛ كأحد؛ وعريب, وكَتَد ؛ وثّافخ("), ونحو ذلك فإن الإخبار عنها غير 
جائزء لما يؤْدى إليه من استعمالها فى الواجب على خلاف وَضّعها. فإذا أردت 
الإخبار عن «أحد» من قولك : ما رأيت أحَدًا . فقلت : الذى مارأيته أَحَدء فقد 


١/./١باتكلا‎ )١( 
(؟) من أمثالتهم وأقوالهم الساذرة قولهم : مابالدار أحن وما بالدار عرب يب؛ وما بالدار كَتّبِع؛ وما‎ 
بالدار نافخ ضرمة؛ وكلها بمعنى : ليس بها أحد, ولاتقال فى غير النفى.‎ 


ضف 


أوجبت للذى مارأيتّه أنه أحَدء وذلك غير جائزء وكذلك سائر الأسماء /, ٠‏ 
المختصة بالنفى: بخلاف ما إذا أردت الإخبار عن «زيّْد» مثلا من قولك : 
ما رأيت زيداء فإنك تقول : الذى ماراَيْتُهُ زيدُء فصع الإخبار, لأنّ «زيدا» 
نضح وقوعه فى الواجب؛ نحو قولك: رأيت زيدًا. وجانى ريد وهذا 
ظاهر. 

نوكه ابن عصفور المنعٌ هنا أيضا بأن «أحدا» يراد به العموم, 
وعلى هذا وضع و«الذى» إنما يراد به واحد معيّنء فلم يُطابق الإخبارٌ 
الخد هته 

والسادس : أن يكون الاسم المخْبرٌ عنه بعض مايصح الوصف به 
من جملة:؛ أى جملتين فى حكم الجملة الواحدة مثل ماتقدم, والجملتان 
اللتان فى حكم الجملة الواحدة كجملتى الشرط والجزاء. فتقول فى 
الإخبار عن «زيد» من قولك: (إِنْ قام زيد قام عمرى) : الذى إِنْ قام قام 
عمرو زيدء وفى الإخبار عن «عمرو» : الذى إن قَامٌ زيد فامٌ عمرو 
وجمَلَتَىِ القسم والجواب» فتقول فى الإخبار عن «زيد» من قولك : (والله 
لأكُرمن زيدا) : الذى والله لأكُرِمَئّه زيد. وجمَلَتَى التّتَازْع» فتقول فى 
الإخبار عن «الرَيْدِيْنِ» من قولك: (أكرمانى وأكرمت الزيديْن) : اللذان 
أكرّمانى وَأَكْرَمْتَهَا الزْيْدَانِ. وعن ضمير المتكلم : الذى أُكَرَمَاهُ وأكرمهما 
ليان أنا . والجملتين المرتَبِطتَين بالفاء. فتقول فى الإخبار عن «زيد» من 

اك : يي الاب فعضب زيا) : الذى يَطيرٌ الذباب فيّعْضبْ زيد, 

وعن 0 الذى يطير فيفضب زيدُ الذباب. 


فساغ الإخبار عن الاسم فى هذه لأمثلة لصحة الوصف بهاء فلو 


ارقف 


م يصح الوصف لم يُخْبّر عنهاء كالاسم فى الجملة الطُلبية أو الإنشائية 
نحى : اضرب زيداء ولَعل زيدًا قائم, وعسى زيد أن يقوم وما أشبه ذلك, 
فلا يجوز أن تقول : الذى اضربهُ زيند ولا الذى لَعلَّهُ قائم زيدء ولا ما 
أشبه ذلك. 

وكذلك الاسم فى الجملتين المستقَلَتَيْن» وليس فى الأخرى ضميره: 
نحى : قام زيد وخرج عمرىء فلا تقول فى الإخبار عن «زيد» الذى قام 
وخرج عَمَروٌ زيد إذ لا عائد على الجملة الثانية. وهذا الشرط استدركه 
ابن الناظم فى «شَرحه» وكأنه عنده ضرورى فى الموضء!!). 

والسابع : أن يكون الاسم تامًا لابعض اسم فى الحقيقة لأنه إن 
كان كذلك لم يصمٌ الإخبار عنه, كالاسم الثانى من المركّب فى لغة 
الإضافة؛ نحو : «كَرِب» من : مَعْدِ يكَرِبَ, والاسم الثانى من اكلْنّى؛ نحو 
«يكر/ من : أبى بكُر, وكذلك الأسماء المسمىّ بها من المضاف والمضاف ٠/5‏ 
إليه» نحى : «امرئ» من امرِئ القيسِء وكذلك «قَبَان» من : حمار بان 
و«قثْرَةٌ» من : ابن قنْرَة("), إذ كان (كَرِبء ويكْر» والقييس» وقبانء وقثرة) 
حين استعملت فى هذه الأسماء غير مراد بها معنى, ولامسّمى تحتهاء 
وإنما هى بمنزلة الدال من (زيد) لأنها فى تعليقها على مُسمياتها كزيدٍ 
فى تعليقه على مُسَمَاهء فكما لايّخْبَّر عن جزء (زيد) كذلك لايُخْبَّر عَما 
تَنزْل منزلتّه. فلو أردت الإخبار عن «بَكْر) من قولك : (أكْرَمت أبا بكر) 


6-060 #يى” 


فقلت : الذى أَكْرَمْتُ أيَاهُ بَكْرُه لم يصح. وكذلك فى (رأيت امْراً القيْس) 
)١(‏ شرح ابن الناظم : 57, 
0( حمار قبان : ضرب من الخنافس يضرب به المثل فى الذلة. وابن قَثّرة: حية صغيرة من أخبث 


الحيات: والجمع : بنات قترة. 
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وميم 


لاتقول : الذى رأيت امرأه القيس. 

وأجاز المازنى الإخبار عن جميع ذلك, سر أن يقال: الذى أكرمت أباه 
بَكْرَء والذى رأَيت حماره قَبَانْء وسائر ما يُتَصور منهاء مستدلاً على الجواز 
بقول الشاعر(١):‏ 

* أوحيث علق قوسه فرح 1 

فأخبر عن «قَرَّحَ» من «قَوْس قُنَّحَ» وهى القوس التى فى السماء, و «قزح» 
وحده ليس تحته معنى : 

قال ابن عصفور : وهذا لاحجة فيه لأن «قُرّحَ» اسم شيطان, فلعلٌ قول 
العرب: قَوْس قرح على نسبة القوس إلى الشيطانء فلا يكون بمنزلة قَبَّانَء 


قال ابن الضائع: وهذا ضعيف جد وشاد» فلا يقاس غلية: 

فهذه شروط سبعة أهمل الناظم ذكرهاء فاقتضى كلامه جوانٌ كل مامتعت 
هذه الشروطٌ من المسائل المتقدمة فى التمثيلء وما كان من بابهاء وذلك فاسد. 

ولم يظهر لى فى الوقت جواب عن النظر الأول. 

وأما النظر الثانى: فإِنْ ذكر هذه الشروط غيرٌ ضرورَى عليه. 

أما الشرطً الأول» وهو حصول الإفادة, إن ذلك معلوم من خارج؛ ومن 
النظم, لأنهم إنما يأتون بالإخبار على طريق أنه كلام مستقلء وذلك يستلزم 


)١(‏ العينى 474/4. والهمع ه/144, والدرر ؟/4 "١‏ والحماسة بشرح المرزوقى 14844 والشعر 
للحكم بن عبدل» أى شقيق بن سليك الأسدى؛ وصدره: 
* فكأئما نظروا إلى قمر * 1 
وقوس قزح : قوس ينشأ فى السماء أو على مقرية من مسقط الماء من الشلال ونحوه, ويكون فى 
ناحية الأفق المقابلة للشمسء وترى فيه ألوان الطيف متتابعة. 


م" 


كوه ذا فائدة» إذ يشترطون فى الكلام الإفادة, كما قال الناظم : (كَلامنَا 
َفْظً مفيد كَاستقم) فلم يُذكر هذا الشرطً لأجل هذا. 

وأا اشتراً التصرٌّف فمعلومٌ من فَرْض المسالة. لآن فض 
الإخبار إنما هى فيما يصح الإخبارٌ عنه أى به والأسماء غير المتصرفة 
لايجوز أولاً الإخبارٌ بها ولاعنهاء فلاً يتتصور فيها الإخبار إذ ذاك. 

وأمًا اشترطٌ كون غير تَابع» فلا يلزم ذكره أيضاء لأنْ النعت وعطف 
البناق واخلاق تحت شرط العناء عن المخير عنة بمضمس: 

أما النعت : فقد تقدم بياثه, وأما عطف البيان فمَنْ منّع ذلك فيه 
عَلّل بأن / خَلّفه غير مبين كتَفْس المعطوفء وهذا راجع إلى أن الضمير 
لايقع فى موضعه. ولايستّغنى به عنه. 

وأما البّدل فالظاهر فيه الجواز كما تقدم ذكره. 

وأما اشتراط ظهور العامل اللفظى فراجع أيضا إلى أن الضمير 
لايستَغنى به عنه, لأن وقوع المصدر بنفسه فى نحو: ما أنت إلا سَيّراء 
فيه دلالة على العامل؛ بخلاف الضمير فإنه لأَيْدلٌُ عليه» فلم يقع إذن خَلَفا 
له. 

وأمًا اشتراطً وقوعه فى الواجب فكذلك أيضًا داخل تحت اشتراط 
الاستفناء عنه بالضميرء لأن الأسماء المستعملة فى النفى عامةٌ فيما دَلّت 
عليه والضمزن الذى يَخْلَفَهَا خاص لاعاء, لأنه عائد علي «الذئ» ويدالذيء 
واقع فى الواجب فلا يعم» فلم يُعْنِ عنه إِذّنْ. 

وأما اشتراطً صحة الوصف به غير محتاج إليه فى هذا 
البابء لأنه خاص بباب الموصول لابباب الإخبارء وقد تقدمت الإشارة 


أفف 


7و 


إليه فى بابه. 

وأما اشتراط التَّمام فى الاسم فداخل تحت اشتراط الإفادة» وقد تقدم 
جوايه. 

هذا ما ظهر من الجواب عن الشروط؛ وفى بعضه ضعف. 

ثم أخذ يذكر حكم الإخبار بالألف واللام فقال: 


> 8م هم 
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وأَخْسبسروا نا بِلْعَنْ بَمْضٍِمَا 
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خقص وخ واق من وَقَى الله الْبَطْلْ 

يعنى أن النحويين أخبروا فى هذا الباب بالألف واللام؛ ويريد الموصولة, 
كما أخبروا ب (الّذَى) و (الّتتى) وفروعهما عن بعض ما يكون فيه الفعل مقدما. ‏ 

و«ما» هنا موصولةٌ واقعة على الكلام الذى يخُبَّر عن بعضه. والكلام 
الذى يتقدم فيه الفعل هو الجملة الفعليّة, و «البَعض» هنا أيضا واقع على 
الاسم, كأنه قال : أخبروا هنا بأل عن الاسم الذى هو بعض كلام يتقدّمه الفعل, 
أى الاسم الواقع فى الجملة الفعليّة. 

فإذا قلت : قَامْ زيد» فزيد بعض هذه الجملة الفعليّة, وكذلك ضرب زيند 
عمراء فزيد وعمرى بُعضَان من الجملة, وكذلك ما أشبهه. 

ومثال ذلك أن تريد الإخبار عن «زيد» من قولك : (قَام زيدٌ) بالألف واللام: 
فإنك تقول : القائم رَيْدء وذلك بأن تُبّدل من العامل فى الأسم الذى تريد الإخبار 
عنه بالالف واللام واسم الفاعل إن كان العامل فيه فعل فاعل, أى اسم مفعول إن 
كان العامل فيه فعّل مفعولء ثم تُدخل عليه الآلف واللام التى بمعني (الَّذى) 


يفف 


و (التى) وتُبّدل / من الاسم الذى تريد الإخبارَ عنه فى موضعه ضميرا 
على حسّبه فى الإعرابء والإفراد والتثنية والجمع؛ ويكون ذلك 
الضميرعائداً على الألف واللام, إِنْ قد تقدّم من كلام الناظم أنها اسم فى 
«باب الموصول» والألفُ واللام فى الأحوال كلهًا على حال واحدة: ثم 
تُصَيِّر ذلك الاسم الذى أردّت الإخبار عنه خبرا لذى الألف واللام؛ ف 
(القائم) فى مسالتنا قد استَثّر فيه ضمير عائد على الألف واللام؛ وهو 
خَلّفَ: «زيد» في الرفع على الفاعلية. 

وكلّ ما تقدم من الشروط المشتّرطة فى الإخبار ب (الّذى) جارية 
هناء إن لم يَخْص الناظم ذلك الاشتراطً ب «الذى) دون غيرها لقوله : 


فقوله : (هاهنا) يعنى فى هذا الباب لا فى (الّذَى) خاصة: ولذلك 
قال فى هذا الموضع : «وأَخْبروا هنًا» أى فى المواضع الذى أُخبر فيه ب 
(الذى) والموضع الذى يُخُبر فيه ب (الذى) لابْدٌ من توفر الشروط فيه. 
فكذلك فيما وقع موقعهاء واستّعمل فى موضعها . 

ويَزيد هذا الموضعٌ شرطَّيّن ذكرهما الناظم زيادة على تلك الشروط 
المذكورة قبل: 

أحدهما : أن يكون الكلام المتضمن للاسم المخّبر عنه جملةٌ فعليّة, 
وهى التى يتقدمها الفعلء وذلك قوله : «عَنْ بَعْضٍ مايَكُونُ فيه الفعل قد 
تَقَدمًا». 


فإذا كان كذلك صّمّ الإخبار بالألف واللام؛ كما إذا أخبرت عن 


لكر 
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«زيد» من قولك : ضَرب زيد عمْرًاء فإنك تقول:الضارب عَمْرًا زيد, 
والضمير الذى هو خَلّف «زيد» مستتر تظهر علامته فى التثنية والجمع 
كقولك الضاربان عمراً الزيدان؛ والضاربون عمراً الزيدون.فإن أخبرت 
عن عمرى قلت: الضاربه زيدٌ عمروء وكان الأصل أن يقال : الضارب زيد 
ياه عَمْرئُء لأن موضع المفعول بعد «زيد» لكنه لما كان الاتصال مُمْكنًا لم 
يعدل عنه, لأنه ممكن التقديم, ولا فاصل بينه وبين عامله يّمنع من 
اتصاله؛ فلا بد من الاتصالء ولا بد من التقديم على الفاعل؛ إذ ليس فى 
الكلام : زيد ضَرب عمرىّ وإيّاه. وعلى هذا النحى تقول فى نحو : عَلمَ زيند 
عمرًا أخاكء إذا أخبرت عن «زيد» قلت : العالم عمرًا أخاك زيد وإن 
أخبرت عن «عمرو» قلت : العالمة زيد أخاكَ عمرئ؛ إذا وصلت الضميرء 
وإن فصلته تركتة فى موضعه الأصلى فقلت : العالم زيدٌ عمرا إِيَاهُ أخاك 
عمر؛ وإن أخبرت عن «الأخ»/ قلت : العالم زيد عمرا إِيّاهُ أخوك؛ إذا بن 
فصلت, وإن وصلت قلت : العالمه زنك عمرًا أخوك. 

فإن كانت الجملة غير فعلية. سواءً أكانت عَريّةٌ عن الفعل جملةً 
نحو: زيد أخوكء أم فيها فعل موخرء نحو: زيد يقُوم - فلا يصح الإخبار 
فيها عن الاسم لتعدر صوغ اسم القاعل أ اسم المفعول. 

فإذا قيل لك : أخْبِرْ عن سزيد» من قولك : (زيد قائم) بالألف 
واللام» فالمسالة لاتتّصورء وكذلك : زيدٌ قَامْ وعمرو أَكْرَمته ونحو ذلك» لأن 
الفعل فى ذلك غير متقدم؛ وذلك لأن الألف واللام إنما تُوصل باسم الفاعل 
واسم المفعولء نحو : الضاربء والمضروبء وذلك لايبنى إلا من الفعل. 
وماجاء من قول الشاعر("): 
)١(‏ العيني ١/ا!5»والمغنى‏ 45 والهمع 594/١‏ والدرر ١/١‏ وقائله مجهول. ودانت : انقادت. 


لخي 


من الْقَوم الرس ول الله مثهم 
لَهُمْ دانَتَ رقاب بِنَىي كد 

فشان لايقاس عليه. 

وأيضا فلا يبنى من الفعل أينما وقعء وإنما يبنى منه إذا كان صدر 
الجملة, فلى كانت الجملة الفعلية لكن تقدّم مفعولها عليهاء نحو: زيدا ضَرب 
عمرى - بل لم يسع إلا أن يتقدم الفعل. 

وكذلك إذا كان الفعل متقدمًا على جميع معمولاته, لكن تقدمت عليه أداةٌ 
فق الادوات" الدا كله للمفاض أو العمل فى ذات القمل: فلا بطع الأشبان أيضنا: 
ويدل على ذلك قوله:«يَكْونْ فيه الفعلٌ قد تَقَدَمَا» فنّص على التقدم بإطلاق. 

فإذا دخلت عليه أداةٌ لم يصح إطلاق التقدم إلا مجازاء فإذا أردت 
الإخبار عن «زيد» فى (ما يقومٌ زيد) أو ( لا يُقُوم زيد) لم يسم مع (ما) أو مع 
(لا) صوغ اسم الفاعل. 

وقد قَيّد فى «التسهيل»()» الفعّل المصوغ منه بأن يكون موجباء تحررًا 
من المنفى. وكذلك إذا أردت الإخبار عن «زيد» فى قولك : (لَمْ يَقُمُ زيد) و (إن 
قَامُ ريد قامٌ عمرى) وما أشبه ذلك. والإخبار هنا ب (الذى) سائغء فتقول : الذى 
مايَقُوْم زيدء والذى لا يِقُوم زيد» والذى لم يَقُم زيد والذى إِنْ قَامْ قَامْ عمرو زيد. 

وسببُ المنع هنا ما فى الألف واللام من عدم تَأَنّى صوغ الصلة ل (أل) 
مع تلك الأدوات المتقدمة, فكأن الفعل معدوم وجودا . 

والشرط الثانى : أن يصح صَوْعٌ اسم الفاعل من ذلك الفعلء ويناؤه منه, 
وذلك قوله : «إنْ صّعّ صوعٌ صلّة منْهُ لآل» والضمير فى «منه» يعود إلى الفعل. 


.؟0١ص‎ : انظر‎ )١( 


رف 


والصوغ بمعنى البنّاء والتّحليق, يقال : صّقْتُْ الشى أُصُوْعًاء كانه 
3 ل 5 01 ٠.‏ 0 غم ٠.‏ وومةه 
قال : إن صح أن يبنى من ذلك الفعل ما يكون صلة لأل؛ ولم يعين / هنا 


3 5 2 80 ٌ 
اسم فاعل من اسم مفعولء بل عبر بالصلة, لأنها أعم؛ وقد تقدم فى باب ' 


«الموصول» أن الألف واللام تُوصل بالصفة الصريحة؛ من اسم فاعل؛ أو 
اسم مفعولء لكن إنما يُصاغ اسم الفاعل من فعل الفاعلء واسم المفعول 
من فعل المفعولء وهذا معلوم. 

فمثال الصلة من أسم الفاعل ما تقدّم من الْمثّلء ومنه مكّال الناظم 
الذى أشار اليه وهو«واق من وقّى الله البطل». فإذا أخبرت عن أسدداللّه» 
بالالف والام من المساله قلت: الواقّى البطل الله أى من «البَطلٌ» قلت: 
الواقيه الله البطل. 

ووقى اللّهُ الرجلء يقيه وقّايه- بالكسر- أى حفظه. والبطل: 
الشتجاعء يقال: بَطْلَ- بالضم- يبْطُلٌء بطولة, أى شجع. 

ومثاله من أسم المفعول, كما إذا أخبرت عن «زيد» من قولك: 
(ضَرَي زيد) فإنك تقول: اضرو :واف ره سر دن اا 
الزيدآن) عائد على الألف والام. وتظهر علامته فى غيرالإفراد إذا قلت فى 
(ضرب الزيدان) أو (الزيدون): المضرويّان الزيدان, والمضروبون الزيدون. 

وكذلك | ذا قلت: علم د أخاك: تربك الإخبار عن «رّيد» قلت: 
المعلوم أخاك زيد. وعن الأخ قلت: المعلومة زيدٌ أخوك, أن فصملت قلت: 
المعلوم زيد ياه أخوك. 

فإن كان الفعل لا يصح أن يُصأغ منه صلةٌ لآل فلا ينُصور 
الإخبار بالآلف واللام. 


تحرف 
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والفعل الذي لا يتٌصُورَ ذلك فيه على أوجه: 

منها أن يكون غيرٌ متصرف» بل شبيها بالحرف كليْسء فمثل هذا 
إذا وقعٌ صدرٌ الجمله لا يصح الإخبار فيها بالألف واللام, لأنه لا يصم أن 
يبِنى منه اسم فاعل. 

فإذا قيل لك: أخبر عن «زيد» من قولك: ليس ريد منطلقاً فقل لا 
يصح, بخلاف «كان» وأخواتها؛ وإن لم تتمحص للفعليه لعدم دلالتها على 
الحدثء فإنها تتصرّف تصرف الأفعال الحقيقيه, فتقول إذا أخبرت عن 
ريد من قولك: (كان ريد أخاك) الكائن أخاك زيدُ» وفى الإخبار عن «الأخ» 
تقول: الكائنْ زيد إِيّاهُ أخوك, أو الكائنه زيدٌ أخوك. وأما (لَيس) فإنها هى 
فى حكم (ما) فلايبنى منها شى أصلا. 

ومنها أن يكون الفعل دالا على الحدّث والزمنء قابلاً للتصرفء لكنه 
لم يتصرف فيه اتفاقاً لا استغناء» نحو: (تَبَارَكَ) و(سقط فى يدّه) 
و(ينبغُى) وما كان من بابهال'). فإنها لم يستعمل منها فعْلٌ مُغَايرء ولايبثي 
من مصادرها غيرها إِنْ فُرِض وجودٌ مصادرها فإذا قيل لك: أخبرْ عن 
اسم «اللّه» من قولك: (تَبِآرَكَ الله) لم يسغ, لأن العرب لم تستعمل منه: 
(متبارك) / فلا تقول: المُتبّارِك الله وكذلك «زيد» من قولك: سقط فى زيد 
لا تقول: المسقوطٌ فى يده زيدء وكذلك سائرها. ظ 

ومنها أن يكون الفعل متصرفاً إلا أنه لم يستعمل منه أسم فاعل ولا 
مفعولء نحو (يُذَرُويدَعٌ) فلا يجوز فيها الإخبار بالألف واللام فلا تقول 
فى (يَدَعْ زيد): الوادع زيدء ولا فى(يذر زيد): الواذر زيدء لرفض العرب 


تحرف 
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لذلك »استغناء باسم الفاعل من (ِتَبَارَكَ اللَّه) وكذلك إن كان متصرفاء لكنه لم 
يستعمل منه اسم مفعولء فلايجوز الإخبار هنا إذا كان فعل الجمله مبنياً 
للمفعولء ومثّله ابن عصفور بقولهم: غلب زيد» إذا جعل غالباً. قال: ولايقال فى 


هذا المعنى: مغلب. قال: وإنما المعلَبُ المغلوب. 
وما فرضه ابن عصفور مثالا لو كيت كذلك لكان صحيحاً؛ ولكن الجوفرى 


مج و 


حَكَى فى (الْقَلّب) أنه الْعْلُوب كثيراً('). قال: والمُغْلبَ أيضاً من الشعراءً المحكوم 
بالغلبه على قرئه("). فقد حكئ الجوهرئ ما لم يحكه ابن عصفورء ولكن إبن 
عصفوراتبع فى ذلك مائقل عن يونسء ونقله ابن قتّيبة: أنه يقال للشاعر إذا غلب 
: مَعَلَبء وإذا عْلَب قيل غلب( ). وسلّمه ابن السيدء ولم يَحْك خلافه. فعلى هذا 
يصح الاستشهاد بالمثال المذكور. 
فإن قلت : هل صُوّعْ اسم الفاعل أى المفعول عند الناظم لازم فى باب 
الإخبار حين اشترط فى الفعل أن يصح منه الصؤغ: أم ليس عنده بلازم؛ لأنه 
و 8 7 ل 8 2 00 6 9 ث_ُ 
لم يحتم القول بالصوغ: بل شرط صحته. ولايلزم من إمكان الصوغ وصحة 
ومو حت 
فالجواب : أن هذا الموضع لم يتعرض فيه للرُوم الصوغ؛ وإنما الباب جار 
على باب «الموصول» وقد مر له فيه ما يقتّضى صحة وَصّل الألف واللام بالفعل 
المضارع فى الاختيار وإن كان قليلاً بالنسبة إلى وُصلّها بالصفة؛ فلا مانّع من 


)1( فى الصحاح «مرارا!». 

(؟) الصحاح (غلب). 

(؟) فى اللسان (غلب) «محمد بن سلام : إذا قالت العرب : شاعر معْلّبء فهى مغلوبء وإذ قالوا : غلب 
فلان» فهى غالبء ويقال : غلبت ليلى الأخيلية على نايفة بنى جعدة: لأنها غلبته؛ وكان الجعدى 


تضرف 


اعتباره هاهناء لأن الجميع من باب «الموصول» فإِذَّنْ يصح لك أن تَدْخل 
الألف واللام على الفعل نفسه. إذا كان مضارعاء لا إذا كان غير 
مضارعء فتقول في الإخبار عن «زيد» من قولك : (يضرب زيد عمرًا) 
الّيَضْرِبٌُ عمرا زيدُء كأنك قلت : الضاربٌ عمرا زيد» وفى الإخبار عن 
«عمرو» : الْيَضْرِبْهُ زيدٌ عمرؤء كما فى اسم الفاعل مطلقا. وقد تقدم 
التنبيهُ على أن هذا المذهب للمؤلف مذهب مُخْترع/ نحلّةٌ مبتدعة, خالف 
جميمٌ النحويين؛ وطريقةً العرب» وهى مذهب فاسد بعيدٌ عن الصواب. 

لما كان الوصف الذى به وصلت الألف واللام تارة يُجَرٍِى على من 
هَوّلهُ. كما تقدم؛ فلا يحتاج إلى زيادة على ما ذَكّر من الحكم؛ وتارة 
يجرى على غير مَنْ هو لَهُ, فلا بد من بروز الضمير الذى رَفَعَنّه الصفة - 
أحْذَ يذكر ذلك فقال : 

وإنْ يَكُنْ مارَفقَعت صل أل 

همير يرما أي فاثقملا 

يريد أن الصفة الواقعة صلةً للألف واللام إذا رفّعت الضمير - 
ولاتّرفع الضميرٌ إلا وهى عائد على الألف واللام؛ إذ لاب من ضمير من 
الصلة عائد على الموصول - فإنّ ذلك الضمير إذا كان لغير الصلة, أى 
ليس واقعًا عليها من جهة المعنى؛ لابْدٌ من فَصله وإبرازهء ليكون فَصلّه 
وإبرازه دليلا علي أن الوصف جرى على غير مَنْ هو له إذ لى بقى 
موصولاً لألتّبس. وقد مر هذا فى باب «الأبتداء» حيث تعرّض له الناظم. 

وهذا الكلام تضمن ثلاث مسائلء واحدةٌ بالتتصريح. واثنتان 
بالمفهوم. 


ترف 


إحداها : أن يكون مرفوع الصلة غير ضميرء بل ظاهرًاء فهذا 
لاضمير يبرز فيه. وإنما مرفوعه ظاهرء لكن لابدٌ من ضمير عائد على 
الألف واللام؛ ليس بمرفوع؛ فيكون فى نفسه باررًا اتَصل بالصفة أو 
انفٌصل لموجب غير الإخبار, وذلك إذا أردت أن تخبر عن «عمّرى» من قولك 
: ضرَب زيد عمراء فإنك تقول : الضاربُه زيدٌ عمرىء فالألف واللام هنا 
لغير «الضارب» وإنما هى لصاحب الضمير المنصوبء وهى ه«عَمَرى» فقد 
جرت الصفة على غير مِنْ هي له. وهذا شأنهأ إذا رفعت الظاهر أبداً 
ولايلزم فى ذلك محذور(اللبّس)(١).‏ 

وكذلك إذا أخبرت عن «زيد» من قولك : ضّرب أخو زيد عَمُرًا . قلت 
: الضارب أخوه عمرا زيد» وما أشبه ذلك. 

ولنا كان امن مع رؤقه لاقن متهي مدرو سين رفوم 
بالصفة عند الأّبس كالظاهر بالفصلء لزوال الْلْبْسُ بظهوره, تشبيها له 
بالظاهر حقيقة. 

وهذه المسالة هي التى أحرز بقوله : (وإِنْ يكُنْ ما رَفَعَتْ صله أل 
ضمير غَيْرِهًا) فأخرج الظاهر من هذا الحكم, إذ لامدخل له فيه. 

والثانية : أن يكون مرفوع الصلة ضميرا , لكنه ضميرٌ الألف واللام: 
فمقتّضى كلامه / أنه لا يُفْصل ولا يبّانء وهذا صحيع. لأنه لايُفصل إلا 
عند الْلبّسء وذلك عند جَريان الصلة علي غير مَنْ هى له فالألف واللام 
معناها معنى الصلة, والضمير المرفوع عاد على الألف واللام؛ فانتظم 
الكلام, فلا مُوجب للفّصلء وذلك كقولك : ضَرب زَيدٌ؛ فإذا أخبرت عن 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 
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م١‎ 


«زيد» قلت : الضارب ريد فالألف واللام والصلةٌ معًا لزيد فلا يَبْرْز الضميرء 
وكذلك ما أشبه هذا. 

والثالثة : هى المنصوص عليهاء وهى أن يكون مرفوع الصلة ضميرا ليس 
لها من جهة المعنى, فلا بد هنا من إبرازه؛ لأنه عائد على الألف واللام؛ والألف 
واللام ليست للصلة؛ فقد جرت الصفة على غير مِنْ هى له, فإذا أخبرت عن 
«زيد» من قولك : ضَرَيْت زيدًا - قلت : الضاربه أنا زيد» فأبرزت الضمير 
المستتر فى «الضارب» وليس العائَد على الألف واللام؛ لأنْ الألف واللام لزيد 
وهى المفعول, لا للمتكلّم و «الضارب» للمتكلم لالزيد» فوجب إيرانٌ الضمير. 

وكذلك إذا أخبرت عن الكاف من (ضريَتك) قلت : الضاربة أنا أنت, 
فالألف واللام ل (أنت) والصفة ل (أنا) فلم يستتر الضمير. 

وكذلك إذ أخبرت عن الياء فى (ضريُتَني) قلت : الضصاريه أنت أنَاء فالألف 
واللام هنا ل (أنا) و «الضارب» هى«أنا» وإن شئت قلت فى هذه المسالة : 
الضاربى أنت أناء فأتيت بالضمير العائد على الألف واللام على المعنى » على 
حَدّ قول الشاعر :)١(‏ 

وأنَا اذى قَ نت بَكْرَا بالقنا 

وَتَركْت تَعْلبَ غيرذات سَنَامٍ 


وعلى هذا الوجه أتى النحويون بالبيت المشهورء الذى أنشده ابن النحاس 


)١(‏ المقتضب .١717/4‏ وابن يعيش 270/4 ويروى «وتركت مرة» والبيت لمهلهل بن ربيعة. 
والقنا: جمع قناة, وهى الرمح. والسنام : كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير أو الناقة؛ ومن 
كل شئ : أعلاه؛ ومن القوم : شريفهم, يقول : أنا الذى أكثرت القتل فى قبيلة بكرء وتركت قبيلة 


الف 


فى «كافيه!1), وقال أنشد أبى بكر بن شقير النحوى7): 
أنَا أنت الغغاربى أنت أنَا 
وَأَبْنْتَ الشئ” أبنيّه أى أَزَلَتّهِ وأَذْهَبِنّه. وأبئئه أيضا : قَطعمّه وفصلته. 
ومن قولهم : ضَربُّه فأبّان رأسه من جسسده. وهذا الثانى هى مقصود الناظم, 
أَئّ قطع من الفعل فاننفصل. 


)1( هو كتاب «الكافى فى أصول النحوء وابن النحاس هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس النحوى المصرى. كان من أهل العلم بالفقه والقرآن» غزير الرواية» كثير التاليف, ومن 
أجل تصانيفة كتاب «معانى القرآن» وكتاب «إعراب القرآن» (ت 71؟ه). 
(6) الخزانة 7"/1, ,4١‏ وهذا البيت وضعه النحاة للتعليم. ويروى : 
كيف يخفى عنك ماحل بنا أنا أنت القاتلى أنت أنا 


خرف 


م يي 
الىهدد 
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شرع الناظم - رحمه الله - فى الكلام على الأعداد ومميرتهاء 


وأبتدأب(ثلاثه / وثلاث) وترك ذكُرَ (واحد, واثنّين) لأنه إنما يتكلم فيما ”“/ 


يتعلق بالمقآييس النحوية, واحد؛ واثْنّان ونحوهما من باب اللغه, وقد 
تقدم أن اثنيّن وَاتنَئِين يجريان كابئيّن وابْتَتيْنِ وكذلك ثنثان كاثنتين, 
فالذى لما قبل الثلاثة فى العدد من الألفاظ: واحد للمذكر, وواحدةٌللمؤننث, 
واتْنَان وَاتّنتَانء وتّنتَانِ للمثنى» ولا يحتاجان إالى التَفّسِيرء فلايقال: اثْنَا 
درآهمء ولا ثنْتاً أذرّع؛ وكذلك (الواحد) لا يقال: وأحددراهم؛ ولا واحدةٌ 


أذْرّعء وما جاء بخلاف ذلك فشان نحو قول الراجز(١):‏ 


0) 


سيبويه 079//7/ 174, والمقتضب ؟/107. والمنصف 171/:9, وابن الشجرى 7١/١‏ وان يعيش 
161/4 1844 18/6ء والخزانة 4٠١/1‏ 057: والعينى 480/4, والتصريح 770/9 والهمع 
4 والدرر 2١5/١‏ والرجز لخطام المجاش عى أو غيره. والتدلدل : التعلق والاضطراب. 
والظرف : الوعاء. 

وخص ظرف العجوزء لأنها لاتستعمل طيبا ولاغيره. مما يستعمله الشبابء وإنما تتدخر فيه 
ماتتعانى به من الحنظل والأدوية. والحنظل : نبات مر الطعم, ويقال له : العلقم. وخص الحنظل 
ليبسنة: شبهاخصبيه فى استرخاتهما حينما شاع والسترخت جلدة أاسكه بظرف جوز فيه 
حنظلتان. 


ف 


كان مُْصْيِيهمَن الفَّدَلْدل 
ظَرْف جز في هئْنْنّا حَنْظِل 

هذا إذا أرادوا أن يأتوا بالفاظ العدد أنفسهاء وإنما لم يحتاجوا فيها إلى 
التّْفسير استعناءً عنه. إما لإنيّانهم فى الكلام بما يُبَيثُهاء كقولك : عنّْدى من 
الأولاد اثثان, ومن البنات ثنتان, ونحى ذلك. 

وما الإتيانُ بالمعدود نفسه. وهى أُحُرَى بعدم التفسيرء للاستغناء بلفظ 
الإفراد ولفظ التثنية. كقولهم : رجل» ورجلان» وامرأة, وامرأتان, وبنّت» وبنْتَان 
ونحو ذلكء فإذا أُكَّدُوا بالبيان أنُوا بالفاظ العدد تابعةً. فقالوا: رجلٌ واحد. 
وامرأةٌ واحدةٌ ورجلان اتْنَانِ وامرأتان تنتان, وكبمهاذاك..وهذا كله لسن من 
هذا الباب» فلذلك لم يتعرّض الناظم لذكره؛ ولإرادة الاختصارء ولاتعرض لذكر 
ذلك لَّمَا كان به بئس,ء لأنه تكميلٌ كما فَعل غيره من النحويين. 

وقوله : (ثَلاثهُ بالنّاء قل للعشرة) إلى آخره. 

يَعْنى أنك إذا عددت ماكانت آحادة مذكّرة لأمَؤْنَئّة من ثلاثة إلى عشرة, 
فإنك تأتى فى ألفاظ العدّد فيه بالتاء التى للتأنيث, فتقول : ثلاثةٌ رجال» وأربعة 
رجال» وخمسة رجال؟ وستة رجال» وكذلك فى : سبعة؛ وثمانية» وتسعة» حتى 
تنتهى إلى العشرة؛ وهذا معنى «للعشرة» أى منتهيًا إليهاء واللام قد تأتى 
بمعنى (إلى) كقوله تعالى : (سقْنَاهُ لد مَيّت)('). وقوله : [كُلْ يَجْرِى لأجلر 
مُسَمّى!'). وخّصّ ذلك بالثلاثة إلى العشرة, لأن مافوق ذلك له حكم آخر. 

وأما إذا كان العدد للمؤْنّثْ فبخلاف المذكّرء لاتلحقه التاءء بل يَجَرّد اسم 


)١(‏ سورةالأعراف : لاه0. 
0( سورة الرعد : ؟. 


كرف 


هه 


العدّدمنهاء وذلك قوله : (فى الضَد جِرَدُ) والضدٌ هو ضدٌ المذكّر المذكور, 
وهى المؤنْث/ ومفعول «جَرَدْ» محذوف, وهو ثلاثةٌ وما بعده إلى العشرة, 
أ عرد هذه الأسماء عن التاء المذكورة, فتقول : ثلاث بنات؛ وأريع 
أخوات» وما أشبه ذلك. 

والتأنيث المذكور هنا هو التأنيث المعنوى, كان حقيقيًا أو مجازيًاء لا 
التأنيث اللفظى الذى هو بالتاء. كطلّحة وحَمَرْة ونحو ذلك, فإنك تقول : 
ثلاثةٌ طلّحات؛ وأربعة حَمَرَات, ولاتقول : ثلاث ولا أربع. وكذلك فى 
التذكيرء إنما المعتبر التذكير المعنوى لا اللفظى؛ فزينب» وهند» ودعد 
ألفاظً لاتأنيث فيهاء ومع ذلك لاتلحق التاء فى عَدهاء لأنها فى المعنى 
موف فتقول : ثلاث رَيَانب؛ وأربع دعدات؛ ونحو ذلك. وكذلك التأنيث 
المعنوى المجازى, كدار وثار» وقدم, ونحو ذلك, فإن التأنيث فيها معنوى 
بالمهاة: فتحذف التاء من العدن معها: 

وشرط فى التذكير والتأنيث هنا أن يكون فى الآحاد, لأنه قال : 
«فى عد ما آحأده مَذَكْرَةُ» ثم قال : «فى الضد جرد» أى فى ضد ما ذُكرٍ 
من الآحاد المذكورة: وهى الآحاد الْمؤئّة, فلذلك يقال : ثلاثةُ سجلات, 
وأربعة سرادقات. وخمسة حَمَامات: وستة دنَيْئَيرت. وما أشبه ذلك لأن 
المفرد مَذَكّرء فيُعتبر وإن كان الجمع مؤنثا. 

وطائفةٌ من النحويين خالفت هذاء فاعتّبرت لفظ الجمع لالفظ المفرد, 
فيقولون: ثلاث سجلات وأربع حَمَامَاتء وخمس سسرادقات» ونحو ذلك. 

والعرب علي خلاف ما قال هؤلاء. بل هم يلحقون التاء فى هذاء وهو 
مذهب البصريين. وإِيَّاهُ أختار الناظم على مادَلّ عليه كلامه. 
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وعلى هذا التقدير فكل اسم فيه لغتان, التذكيرٌ والتأنيث» فإن لحاق 
التاء وعدم لّحاقها مَعْتَيْر بذلك, فعلى لغة التذكير تأتى بالتاء فى العدد, 
وعلى لغة التأنيث تُسقطهاء فتقول فى (لسانء وعضدء وحّال) : ثلاثة 
السئة؛ وثلاث ألسن, وثلاثئة أعضادء وثلاث أعضادء وثلاثة أحوال؛ وثلاث 


لدج 


واخْتّلف بعد تقرير الحُكُم النحويون فى سبب لحاق التاء عَدْ المذكّر, 
وعدم لحاقها فى عَد المؤنث, وكان الأصل أن يكون عَدّ المذكر بلفظ مذكّر, 
ل المؤنث بلفظ مؤنث. 

فقال بعضهم : إن ذلك للمشاكلة والمناسبة بين الأصول والفروع, 
فكاتهم جعلوا أصلاً مع/ أصل, وفَرْعًا مع فَرْعء وذلك أنْ ألفاظ العدد 
كلها مؤنثة فمنها ما هى مؤنث بعلامة, كتلاثّة وأربعة» ومنها ما هى مؤنث 
بغير علامة كتّلآّث وأربع» والمؤنث بالعلامة أصل للمؤنث بغير علامة. 

والمعدود أيضاعلى قسمين : مذكّر ومؤّث, والمذكّر أصل للمؤنث , 
فجعلوا الأصل من أسم العدد مع الأصل من المعدودء فقالوا : ثلاثة 
رجالء وجعلوا الفَرْع من الفاظ العَدّد مع الفرع من المعدودء فقالوا : ثلاث 


نسلوة. 

وهذا التعليلٌ ظاهرٌ من أبى القاسم الرْجاجى(). وعلّل السيرافى 
بأن القَّلاَثُ إلى العشر من المؤنّث مؤنثات الصيغة. فالثّلاث كعنَاق» وأتّن 
وعَقْرِب, فصارت بمنزلة ما فيه علامة التأنيث: ولايجوز أن تدخل تاء 


التأنيث على مؤْنْث كان تأنيثه بعلامة أى بغير علامة. 
)١(‏ الجمل ١١5‏ (نشرة جامعة اليرموك) . 
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وأما الثلاثه إلى العَشّرة من المذكر فإنما أُدخلت الهاء فيها لأنها واقعة 
على جماعة:؛ والجماعة مؤ نثة؛ والثلاث من ثلاثة مذكر, فأدخلت التا ء عليه لتأنيث 
الجماعة. 

وعلى هذا إذا سمى ب (ثلآث) الأول رجل لم يُنُصرف كعناق, إذا سمى به 
رجل؛ ولو سمى ب (ثلاث) من (ثلاثة) لانصرفء لأنه بمنزلة (سَحَاب) من 
(سحابة) وقد علّل بأشياء كثيرة» يكفى هذا منها. 

وعلى الناظم هنا سؤالان : 

أحدهما : أنه اعتبر فى لُحاق التاء وعدم لحاقها مَفْرِدَ المعدود. فعلى 
حكمه؛ من تذكير أو تأنيث, أجرى الّْلْحَاقَ وعدمه؛ ولم يِبَيّن أن ذلك بالنسبة إلى 
الجمع أى غيره. والنحويون يقولون : إِنْ المعدود إذاكان جمعا حقيقةً فلا بد من 
اعتبار المفردء كان الجمع مذكّرا أى مؤنّثاء إلا ماذكُر من الخلافء وكلامّه على 
هذا صحيح. 

وإن كان اسم جمع أو اسم جنس اعتّير عند المؤلّف اسم الجمع أى اسم 
الجنسء ولم يَعْتّبر المفردء فتقول : ثلاث من الشاء ذكور» وثلاث من النْسَاء 
وثلاث ذَوْد!')» وأربع من الخيل. وتقول: ثلاثهٌ رَمْطء قال تعالى : [ِوَكَانَ فى 
المديئّة تسعة ة رهط ب يفسدون فى الأرْض)("الآية. 

وتقول على طريقته أيضا : تَلآَثْ من النَّخْلء وثلاثةٌ من الدَّخْلء لأنّ النخل 


عه #ه ع مده ١‏ 


يذكّر ويُوّنّث قال تعالى : [كَأَنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْل خَاويّة]!). وقال: [كَأَنْهُمْ أعجَارْ 


)١(‏ الّْدَوْد : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشرء والجمع: أنواد. 
(؟) سورة التمل: 48. 
9( سورة الحاقة : لا. 
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تَخْل منْقعر](") وتقول : ثلاث من البَطّ ذكُونء وثلاث من الحمام؛ ونحو 
ذلك/ لأنْ اسم الجنس هنا فَاعْتير» ولى رض أنه مذكر لَلّحقّت التاء. هذه 
طريقة المؤلف. 

ولبعض المتأخَّرين فى ذلك طريقةٌ أخرى فى اسم الجنس خاصة, 
وهو أنة يُعتبر واحدهُ ليس إلأ. فتقول : ثلاث نَخْل, لأغير لأن واجددة 
(تَخْلّهُ) وهى مؤنثة وأما اسم الجمع فكما تقدم. 

وذهب ابن عصفور والأبّذى(") إلى أن اسم الجمع إِما أن يكون 
لعاقل أى غيرهء فإن كان لعاقل اعثّير واحدّه لاغير» لأن الإخبار عنه إخبار 
المذكرء وإعادةٌ الضمير عليه كذلك؛ وإن كان لغير عاقل عومل معاملة 
المؤنث لأن الإخبار عنه إخبارٌ المؤنث, وإعادةٌ الضمير عليه كذلك. 

وإن كان اسم جنس فوَجُهانء واعتبارا بتذكير لفظه وتأنيثه, وريّما 
كان مؤنثًا فى الاستعمال لاغَيْرُ أو مذكرًا لاغير» فاعثير فى العدد لفظهٌ 
لذلك: فهذا طريقة ثالثة. 

وظاهرٌ كلام الناظم اعتبارٌ الواحد خَاصّة إذ لم يُقَيّد ذلك يكون 
المفسر جمعًا أو غيره؛ فإذا أخذ على إطلاقه خرج عن كلام الناس؛ وعن 
كلام نفسه فى «التسهيل»!) وغيره. قال فى «شرح التسهيل» لما شرح 
ما أراد شَرُّحّه من لفظ التسهيل : فالحاصل أن نحو (ثلاثة) وأخواتها 
لتأنيث واحد مفُسرهاء لا لتأنيثه إن كان جمعًاء ولتأنيثه نفسه دون تعرض 


(؟) سسبقت ترجمتهما. 
2( انظر : ص 1١5‏ /١ا١١.‏ 
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لواحده إن كلام اسم جنس أو جمع . والذى يقتضى هذا النظمء أن يقال : 
ثلاث من التخل: خاصة: وأن يقال فى نحو (ذُود) إذا أريد به المذكرء, 
ثلاثة دود ذكورء ثلاثة من الخيل ذكور. كذلك. وهذا لايقال. وقد كان 
يمشى له هذا الحكم فى اسم الجنس على رأى من يّرى ذلك؛ لكنه 
لايمشى له فى اسم الجمع أصلاًء لأنّ أسماء الجموع معتّيرة فى نفسها, 
ولا اعتبار بآحادها اتفاقًا من أهل الطرق الثلاثة, فكلامه غير مُحَصل. 

والسؤال الثانى : أن التذكير والتأنيث إما أن يُريد به اللفظي أو 
المعنوى. وكلاهما مشكل. 

أما اعتبارٌ اللفظى من غير اعتبار معْنَى فيلرَمه أن يقول : ثلاث 
طلّحات, وأربع حمرات, ونحى ذلك؛ وهى باطل اتفاقاء وأن يقول : ثلاثةٌ 
ََانْبَ» وأربعةٌ دعو فى جمع : ذَينبه ودغدء ونحوه. 

وإن اعتبر التذكير والتأنيث المعنوئ فيَلْرّمه أن يقول : ثلاثةٌ من البَماً 
ذكورء وأربعة / من الْقَرود ذكور وثلاثة عقارب ذكورء وغير ذلك مما له 
كأنيت متمدو فكان يُفَرّق بين الذكر والأنثى فى هذاء وذلك غير صحيح 
لايقول به أحدء فإن الأجناس» التى لها تأنيث معنوى؛ وتذكيرٌ معنوى, 
منها ما يكون فيه اللفظ تابعًا للمعنى؛ كامرأة, وامرئ وعلام: وجارية 
ونحو ذلك. ومنها مالايكون فيه اللفظ تابعًا للمعنى, بل يكون الأمر 
بالعكسء فالبقرة, والشاةٌ, والبَطهُ» والحيّة» والعَقْربُ» والحَمامةُ, ونحو ذلك 

مؤنثةٌ اللفظ, كان المدلول ذكرًا أو أنثى ؛ فتقول : هذه حمامة ذَكَرَء وحمامة 

أنثى: وهذه شاة ذَكَرء وشاةٌ أنثى, وكذلك سائرهاء فتّعَاملٌ اللفظ على 
التأنيث فى الإخبار عنه. والإشارة إليه. وإعادة الضمير عليه, وغير ذلك 


>» 
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من الأحكام الجارية على المؤنث. 

وإذا كان اعتبارٌ التأنيث المعنوئ أو اللفظئ غير مُطُردء واعتبار 
التذكير اللفظئ أو المعنوى كذلك غير مُطّرد - لم يصح إطلاقه هناء كان 

والجواب عن السؤال الأول أنه لم يتعرّض فى هذا النْظم للكلام على 
اسم الجمع واسم الجنسء وذلك أن المعدود لابْدٌ أن يتبع العدد تمييرًا له 
إن لايُعرف المعدود من غير أن يذُكرء وإذا كان كذلك فالناظم إنما ذكر 
هنا التمييرٌ مقيّدا بكونه جمعا بقوله : (والْمَيْنَ اجر جَمّعًا) فهو إنما 
اعتّبر الجمع خاصة؛ ولاشك أنّ المعتّبر فى لحاق التاء فى العدّد وعدم 
لحاقها ما يُمَيّرْ به. فإذا مُيّ بجمع اعتّبر واحده فى التذكير والتأنيث. 
فعومل اسم العدد على تلك القَصد. 

وأما إذا مير بغير ذلك فله حكمٌ آخرٌ لم يتعرّض إليه بنّص» فلا 
اعتراض عليه إلا من جهة ترك ذكْر ذلك مع كَثّرته فى تمييز الأعداد. 

ويُجاب عنه بأن التمييز بالجمع الحقيقى أكثر» فلم يَمُكنْه بالنسبة 
إلى قَصّد الإختصار إلا ذكرة وحده. 

والجواب عن السؤال الثانى أن التذكير والتأنيث إنما يعتبر هنا 
بالمعاملة اللفظية؛ أعنى معاملتّه فى الإخبار عنه. وعود الضمير عليه, 
والإشارة إليه وغير ذلكء فإذا كان مُعَامَلاً فى ذلك : معاملة المذكر اعثّير 
فيه التذكير البنّةٌ. ولايْئْظر إلى غير ذلك وإذا كان يعامل معاملة المؤنث 
اعثّير فيه التأنيثٌ كذلك: وعلى هذا الترتيب تارةً يكون اللفظ تابعًا للمعنى, 
كما فى : رجل» وامرأة, وغُلام» وجارية» وتارة يكون الأمر/ بالعكسء كما 40 


مغ" 


فى حمامة؛ وعقرب؛ وحية, ونحو ذلك, فالاعتمادٌ فى التذكير والتأنيث لى 
استعمال العربء ولذلك لم يقيدها الناظم بلفظى ولامعنوى, بل قال : «فى عد ما 
أحاده مذكرة» و«فى الضد حر يريد ما كان من الجمع آحاده مذكرة أو ميك 
ولم يقل: لفظيًا ولامعنويّاء فيرّجع فى ذلك الأحكام. وذلك واضمٌ إن شاء الله 
تعالى. ثم قال : «والْمميْرٌ اجرر جِمُعًا» إلى آخره. 

يريد أن مميز هذا العدد الذى هى من ثلاثة إلى عشّرة: إذا أتى به فإنه 
يأتى وقد تَوَفْرت فيه ثلاثةٌ أوصاف : 

أحدها : أن يكون مجروراء فتحرز بذلك من مميز (أحد عشر) وما بعده. 
إلى (تسعة عشر) وما بعده إلى (تسعة وتسعين) فتقول : خمسة أثواب» وأربعة 
رجال؟ وثلاثة أعبد» ونحى ذلك. وهذا لازم فيه. 

وأما النصب فبابه الشعر أو نادر الكلام الذى لايقاس عليه. كما قام 
بعضهم : خمسة أثوايًا('). والمؤلّف يُحكى هذا فى الثلاثة وما بعدها إلى 
العشرة, ولكنه لم يرها هنا الاعتمادَ عليه, وتبع فى ذلك سيبويه(؟) 0 
مكل هد إلا فى الشعرء وأنشد فى مثه قول ابيع بن ضيع القذارى7". 

إذا عاش الْقَتَى مانَّتَيْن عامًا 

فقد ذهب ب امسر الف معنا 


.١51١/"؟ انظر سيبويه‎ )١( 

(9) الكتاب ١/4١؟.‏ 

0( الكتاب .5١8/١‏ ؟/177١,‏ والخزانة 79/7؟, والعينى 181/44, والهمع 71/4/, وابن يعيش 
7 3", والأشمونى 7/4 والتصريح ؟"/77"؟, والمعمرين ١7‏ واللسان (فتا) 
ويروى «أودى المسرة» و «ذهب اللذاذة» والفتاء : الشباب. وصف الشاعر فى هذا البيت هرمه 
وذهاب مروىته ولذته. وكان قد عمر نيفا و مامتى عام فيما يروى. 


لمحي 


وقد أجاز ابن خروف النصب فى الكلام؛ وجعل الخفض هو الأكثر, 
قياس على (العشّرين) وكلامُ العرب على الإضافة: لأن هذا النوع شبيه 
بإضافة الشئ إلى نَوْعه الذى هو منه. كنوب خَرْء وياب ساي وَخَاتَمٍ 
حديد, وكذلك أضيف : مائةٌ ثوب وألفّ ثوب» ونحو ذلك؛ لأنه الأصل فيه. 

ولم يُذكر هنا وجه خفض المميرٌ» وكان من حَقَّه أن يُبَيّن ذلك, لأن 
المميّز هنا إذا خفض على وجهين: 

إحدهما : أن يُخفض بالإضافة: وهو الأكثر. والآخر : أن يكون 
مخفوضا ب (منْ) نحو : ثلاث من الرجال. وهذا أقل من الأول إذا كان 
المميرٌ جمعاء فإن كان اسم جمغ أو اسم جنس فلا بد من الإتيان ب «من» 
وما جاء على خلاف ذلك فغيرٌ مُقّيس عند المولف, فقد يذهب الوهم فى 
إطلاقه الخفض إلى مالا يسوغ. 

والجواب : أنه لما لَمُ يُذكر للجر أداةً ولم يَأت بها دَلّ ذلك على أن 
الخفض إنما هو بالإضافة لابغيرهاء وما جاء من الجر ب (منْ) فقليل. 

وأمّا اسم الجمع واسمٌ الجنس فقد تقدم أنه لم يَتَكلّم فيه, فلا 
يعترض به. 

والثانى : أن يكون جمعاء والجمع هنا هو الحقيقى/ وتحرز به من 
اسم الجنس واسم الجمع. 

أمّا اسم الجنس فَمَُفَردُ ولذلك تقول : نَخْلَّ طويلء ونَحْلَ طُويلةُ, 
فتُعامله معاملة المفرد. 

وأما اسم الجمع فكذلك أيضاء ألا ترى أنك تقول : هو الأنعام, 


«ه " # م َ 


وتجمع (الرَّهْط) جمعٌ المفرد فتقول : أَرْهَطُ وأرَاهطٌ : جمع الجمع» نحو : 


/اع5»> 
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كلب, أكلب» وأكالب» فما أراد إلا الجمم الحقيقى. 

وإطلاقه يشعر بأن هذا لايُختص بجمع تكسير دون جمع سلامة؛ بل يكون 
جمع مؤنث سالم؛ ونحى : سبع بقرات, وسبع سماوات, ويكون جمعٌ مذكر 
سال نحو: ثلاث سنينء وأربع سنينويكون جمع تكّسير نحو : ثلاثة رجال, 
وأربعة كلب وثلاثة قرود. 

وما جاء مما عومل معاملةً الجمع من غيره فقليلٌ لم يعْتبرهء نحو قوله 
تعالى : (وكَانَ فى الْمَدِينَة تسَعَةٌ رَْط]('). وقول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ 
فيما دون حمس ذَوْدٍ من الإيل صدقة»!") وقول العرب : ثلاثة أشياءء و «أشَيَاء» 
أسم جمع عند سيبويه والجمهور, 

وقولهم : خمسة رَجِلّة("), وكان الأصل فى مثل هذا ألا يضاف, بل يُجَرٌ ب 
(مِنْ) لكنه عومل معاملّة الجمع الحقيقى. 

وقد وجه هذا الاستعمال فى (أشيّاء) و (رَجلّة) بأنهما كان لهما نصيبٌ 
من الجمع على (أفعال) فلما عدلاً. هذا إلى (فَعْلام) وهذا إلى (فَعْلّة) جعلا 
كالنائبين عن جِمَعيّهماء ولذلك أحقتهما التاء فى اسم العددء فقالوا : ثلاثةٌ 
أشياء. وثلاثة رَجِلَة بخلاف (ذَوْد) و (رَمْط) فإنهما لَمّا لم يكن لهما مفردٌ من 
لفظهما يستحق جمعاً عدل إليهماء فكان ذلك فيهما على خلاف القياس. 

والثالث : أن يكون ذلك الجمع جمم قلّة, لاجمع كَثّْرة: وهذا الوصف 
هوالمراد بقوله : (بلَفْظ قلّة). 


)0( سورة النمل : /5. 
١س(‏ أخرجه البخارى فى «كتاب الزكاه - باب زكاة الورق» فتح البارى "١١/7‏ (الحديث رقم .)١82/‏ 
2( الكتاب /ر85”ه, 
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وحاصل المسالة أن المعدود إما أن يكون له جمع قلّة فقط: أى جمع 
كَثْرة فقط؛ أو الجمعان معا. 

فإن كان له جمع قلّة فقط فهى الذى يميز به ليس غير 

وجموع القلة فى التكسير : أفْعلَ وأفعَالء وأَفْعلّةُ. وفعلة. وجمعا 
السلامة للقلّة عند طائفة. ولذلك لما قال حَسان بن ثابت(١):‏ 


نا الحَقتات الف يمون ادي 


#4 و مهم يروم هات - 


وأسيافنا يفطرن من نجدة دَمَا 
قيل له : لقد قلَلْتَ جفَانَ قومك وأسياقهه(". 


جه 


فعلى هذا القول : سبع سماوات, وسبع م يتقرات, وتسع آيات, و3 
أرسآن, لأن هذه الأشياء إنما جمعت جمع قل أى على مثال 00 

وإن/ كان له جمع كَثّرة فقط أتى به على ذلك للضرورة؛ نحو 
حمسة دراهم,ء وستة دَنَانيرء وأربعة رجال» أوأناسى. 

وإن كان له الجمعان معا فالأكثر أن يؤْتَى بجمع القلّة, نحو: ثلاثة 
أكلُبء وأربعة أفلس, وخمسة أكبش, ونحو ذلك. وقد يجوز : ثلاثة كلاب: 
وأربعة فلوس, وخمسة كباش. وقد قالوا : ثلاثة كلآب» مع وجود (أكْلْب) 


/ 


والمحتسب :1417/١‏ 148: وابن يعيش .٠١/0‏ والخزانة :٠١7/4‏ والعينى 057/4: والأشمونى 
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والجفنات : جمع جفنة, وهى القصعة. ويقول 3 جفاننا معدة للضيفات والفقراء بالفداة, وسدوفنا 


تقطر بالدم لنجد تنا وكثرة حروينا . 


(؟) القائل له ذلك النابغة الذبيانى, وكانت تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ وتأتيه الشعراء, 
فتعرض عليه أشعارها. وانظر : الأغانى 1448/4 والموشح للمرزبانى 87/ وخزانة لأدب .١١7/‏ 


احدي 


ولكنه قليل. 

ولذلك قال الناظم : (بلّفْظ قلّةَ فى الأكثر) يعنى أن الأكثر فى كلام العرب 
أن يضاف إلى العدد جمع القلّة لاجمع الكَدّرة. 

وقد دخل له فى هذه العبارة القسم الثانى, وهى ماله جمع كَثّرة فقط, 
فإنه, وإن كان يُضاف العدد إليه ولابدّء فهى قليل في بابه, فعلى الجملة إضافةٌ 
العدد إلى جمع الكثرة قليل, 

ومما جمع فيه التمييزٌ على لفظ الكَثّرة» وإن كان له مثالٌ قلة (ثَلاكة 
قروء)() مع أن له (أقراء) ومنه فى الحديث : (دّعى الصلاةً أيام أقرآتك)(") ولم 
تقل العرب : ثلاثة أقرآء كانهم استَغْنُوًا بجمع الكثرة عن جمع القلة. 

قال المؤلف: لأنّ واحده (قَرْء) كقلسء وجمع مله على (أفْعَال) شادٌ» فتّرك 
لمخالفته القياس» وكذلك (شسيع)[") قالوا : ثلاثةٌ شُسُوعء مع أن له (أشساعا) 
وجمع مثله على (أَفْعَال) مُطّردء إلا أن أكثر العرب يُستغنون ب (شُسُوع) عن 
(أشساع) فعدل عن جمع القلّة لذلك وكذلك (أريَّعةٌ شنْهدَاء) عدل عن (أشهاد) 
فأوثر عليه. مع أن (أفعالً) يُجمع عليه مثل : شاه وشّهيد وشّهيد. كشريف, 
وأشراف, وصاحب وأصحاب. 

فقد تقرر من هذا كله أنْ الإتيان بجمع القلّة هو الأكثر, والأتيان بجمع 
الكثّرة قليل. 

ووجه التفسير بجمع الكَتْرة وجهان: 


)1( سورة البقرة : 54" والقرء - بضم القاف وفتحها - الحيض أو الطهر منه. 
0( أخرجه الترمذى فى «أيواب الطهارة - باب ما جاء فى المستحاضة» ويالفاظ أخرى. 
(؟) الشسع : سير يدخل بين الإصبعين؛ ويدخل طرفه فى الثقب فى صدر النعل. 


00 


أحدهما : أن يكون من إضافة الشئ إلي جنْسه؛ فهى من الإضافة 
التى على تقدير (من). 

والثانى : أن يكون من إضافة الجزء إلى الجملة؛ فهى بمعنى 
الإضافة التى بمعنى اللام. وهنا نظر من أوجه : 

ا ا ا 
5 فيكو قد نيه طلي يها جاء 0 تمثيله» ويمكن 
رجومّه إلى الأوصاف الثلاثة, فإن كل واحد منها أكثّرئ كما تقد 

أما الأول : فعلى طريقة ابن خَروف: حيث جعل النصب جائزاء 
والجرّ هى الأكثر. 

وأما الثانى : فلأنه قد جاء مايخالفه كتسعة رهط وخمس ذَولٍ 
ونحوه. وهذا أولى من الأحتمال الأول. 

والفاكن أن الأدرول تجطون من اجنو لاهن الس 
دالتقنى ذلك أن ايكون أولى شن جمع الكتره فئ التكسير ولي كدلن 

قال المؤلف فى «التسهيل» : ولا يُجمع المفسَرٌ جمع تصحيعح. ولا 
بمثال كَّرة من غير باب (مَفَاعلٌ) إن را استعمال غيرهما إلا قليلالا). 

فجعل جمع التصحيح فى هذا الباب كجمع الكثرة, لايصار إليه فى 
غير ضرورة إليه إلا قليلاء فلا يجمع بالألف والتاءء ولا بالواى والنون» وإن 
جا ابكار فررره م ابره أطلق القول هنا فى جمع القلّة 
كيف ما كان, فاقتضى أنه أولى. 


.11١5 التسهيل:‎ )9( 


اه" 


وقد يقال : إنه لم يِرِدْ هنا إلا جمعٌ التكسيرء وتَّرّك جمعٌ التصحيح فلم 
يذكُره» ولكن كلامه لايغطى شيئًا من هذا أو يقال : إن هذا الجمع عنده جمع 
للقلّة والكثرة, فيجرى مجِرَى جمع الكثرة. 

والثالث : أنه لم يُرْتَضِ مذهب المبرد فى إجازة إضافة العدد إلى جمع 
الكثرة. قياس على تأويل : ثلاثةٌ من كذاء وأربعةٌ من كذاء فيقول : ثلائة كلاب. 
وثلاثة حمير. وجعل من ذلك قولّه تعالى : [كَلاكةَ قروع)0". 

ورد عليه بأنَ ذلك لو جاز لم يكن للقّصمّْر على القلة مَعْئَىء لأن كل جمع 
للكثّرة صالح لأن يقدر ب (من) فكان يقال : ثلاثة فلوس وثلاثة دوء ونحى ذلك. 
لما كانت العرب قد تَحَرَرِتْ جمعٌ القلّة إلا فى القليل دَلّ على أن ذلك القَصد 
عندهم غير معتّبر. 

ومحصيانة والألف للقرد أضف 

اناي ار كيد رح 

لما كانت مّراتب العدد أربعاء مَرْتّبة الآحادء والععشّرات. والمئين: والآلآف. 
وابتّدأ بذكر مرتبة الآحاد؛ وحكم التمييز معهاء وأنه جمع مخفوض ذَكّر ما 
يشاركه فى الخفض لا فى الجمع؛ وهو (مانّة) و (ألف). 

وتصب (المائة والألف) ب «أضف» و «لأفرد» مَُعلّق به. أى : أضف المائة 
والألّف للفردء يعنى أن هذين العقّدينء وهما (مَابَّةُ وآلف) معررقها عفرل 
لاجمع؛ ومخفوض بالإضافة لا منصوب, فتقول : ماذةٌ رجل وألف رجلء ولايقال 
: مائة رجالء ولا ألف رجال إلا مانّدّر فى (المائة) مما يُذكر إِثّْر هذا. 


)١(‏ سورة البقرة : 524؟, وانظر : المقتضب ؟/ر"15.. 


؟م» 


8 عم سم 


وما يُعَيّن هنا للمذكر مّحلاً. وللمؤنث مَحَلاًء ولِمّ يذكر علامة 
ولاتّركها دَلَّ على أن (المائة, والألف) كذلك يكونان للمذكر والمؤنث معاء 
فتقول : مائة امرأة, وألف امرأة, ونح ذلك, وهو صحيح. 

ونب بكونه يُجَرْبا لإضافة على أنّ ذلك هو الباب فيهاء وما جاء 
على غير ذلك فنادرٌ؛ نحو قول الربَيّع بن ضَبء(١).‏ 

/ » إذا عاش الْقَتَى مانَتِينْ عَامًا * البيت 

ثم ذكر أن (المائة) قد يأتى تمييزها بُجمع لكن قليلاًء وذلك قوله : 
«ومائة بالجمع نَزَرَا قد ردف». 

يعنى أن (مائة) جاءت مردفة بالجمع تمييرًا قليلا. ومن ذلك قوله 
تعالى : [وَلبكُوا فى كَهُفهم تلات مانّة سنينً](') بإضافة (مائة) إلى 
(سنين) وهى قراءة حمزة والكسائى("). 

(مائةٌ) مرفوع بالابتداء. خبره (قَدْ رُدف) أى قد تُبع بالجمع. ولعل 
قائلا يقول : إن قوله : «ومائة بالجمع نَزرًا قَدْ ردف» لم يعين فيه جَرَا 
ولانصباء فمن أين يُعلم أنه قَصد جمعًا مضافا؟ 

فالجواب : أنه وصف المميز أولاً بوصقَيّنء وهما الإفراد والإضافة, 
ثم استّدرك على وصف الإفراد شينًاء فبقى الوصف الآخَرٌ على وضعه. 
وهو الإضافة, فلا يمكن أن يريد غيره. ا 

وإنما كان (مائة؛ وألف) مضافينْ إلى مفرد, فَخَالَقَا (عَشرا) وبابه 
)١(‏ سبق الاستشهاد؛ وعجزه : 

“+ فَقَدْ ذهب المسرةٌ والقَنّاءء + 


0( سورة الكهف 6", 
(9) وقرأ باقى السبعة بتنوين «مائة» وانظر : السبعة :545. 


؟م؟» 
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فى الإضافة إلى الجمع؛ وخالفا (عشرين) وبابّه فى الإضافة إلى منصوبء لأن 
(المائة) اجتمع فيها ما افترق فى (عشر) و (عشرين) من الإضافة والإفراد, 
لأنها عقد العشرة( ')» وتلى التسّعين فاخذت منهما حكمينء فالمائةٌ من التّسعين 
كالعشرة من التّسعة. 

وريم لم يقولوا فى (الألف) : ألف رجالء ولا ألفٌ رجلاً لأن (الألف) 
عوّض من قولك: عَشْرٌ مائة, وحكمّها حكم ثلثماثة وأربعمائة, فلما كان عضا 
ما بهد تففون مضاف عومل معاملّة ماعوض منه؛ فقيل : ألف رجل؛ وألف 


ووجه الإضافة إلى الجمع فى قوله تعالى : [تلآثمائة سنين](") أنه وضع 
الجمع موضع المفردء لأن المفرد هنا فى معنى الجمع؛ فَحسن لذلك. »جعله 
الناظم نَرْرَاء لأن هذا لم يكثر فى كلام العرب وإنما كَثْر الإفرادء والمتّيَعٌ هى 
السماع. 

واعلم أن الناظم أهمل هنا ما 

إحداهما : تمييز (مائة, وألف) إذا تُنّياء فإن الحكم فيهما حكم المفرد, 
فتقول : مائتًا رجل» وألفا رجل وقد ينُصب فى الشعر كما تقدم(" وثّرك ذكر 
هذا قريبء اتكالا على أن الْمثنّى حكمّه حكم المفرد فى التمييزء ومثل هذا 
لايشكل إلحاقه بما ذكّر. 

والثانية : تمييز ثلاث؛ وأربع؛ إلى التسع؛ إذا أضيف إلى (المائة) كيف 


)١(‏ العقد من الأعداه: العشرة والعشرون إلى التسعين, وجمعه : عقود 


0س( سورة الكهف : 0". 
(؟) يشير إلى قول الربيع بين ضبع الفزارى: 
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب الممسرة والفتاء 


ته" 
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تكون (المائة) إن ذاك من الإفراد أى الجمع؛ إذ الّوهم يُذهب إلى الجمع؛ 
فيقول مثلا : ثلاث منَين» أو منَّات أى مي كما قال(١)‏ : 
+ وحاتم الطّائى وَهَّابُ المئى * 

/ ويكون العُذْر له فى هذا الوَّهّم أن (الثلاثة) ومابعدها إلى ؟4؟ 
(العشرة) يُفَسّر بجمع مخفوض. كثلاثة رجال, ولذلك جعله سيبويه 
القياس» فقال: وأمًا تسعمائة وكَلاتُمائة, فكان ينبغى أن يكون فى القياس 
مينَ ومئات؛ ولكنهم شبهوه بعشرين. وأحد عشرء حيث جعلوا ما يبين به 
العدد واحداء لأنه اسم لعَدّدء كما أن عشرين اسم لعَدّد("). ثم بَيّن أنه 
لايُستنكر أن يُوضّع المفرد موضع الجمع؛ وأنشد على ذلك("). 


(1) نوادر أبى زيد ,4١‏ والخصائص 5١١/١‏ وابن الشجرى 587/١‏ والخزانة //ره 719 /١؟,‏ 
405١‏ وشرح شواهد الشافية 157؛ والعينى 0/4ه0؛ واللسان (مأى) 


والرجز لامرأة من عقيل أى من عامر, تفتخر بأخوالهاء وقبله: 
»حَيْدَةٌ خالي ولقيطٌ وعلى * 
وحيدة ولقيط وعلى وحائم : أعلام أشخاص بذواتهم. 

(0) الكتاب ١/ر.9؟.‏ 

(5) عبارة سيبويه فى الكتاب )2١1/١(‏ هى : «وليس بمستنكّر فى كلامهم أن يكون اللفظ واحدا 
والمعنى جميع؛ حتى قال بعضهم فى الشعر من ذلك مالا يستعمل فى الكلام. وقال علقمة بن 
عيدة: 

بها جيف الحَسَرَّى فأما عظامها فبيض وأما جِلْدُها فص ليب 
وقال : 
يقول المحقق : انظر البيت الأول فى ديوان علقمة الفحل .١1١7‏ والمفضليات ١144‏ والحسرى : 
جمع حسرء وهى المعيبة يتركها أصحابها فتموت. وابيضت عظامها لما أكلت السباع والطير ما 
عليها من لحم؛ قبدت وصارت بيضا. وصليب: يابس لم يدبغ؛ يصف فلاة قطعها إلى الممدوح, 
والشاهد فى قوله : «جلدها» لأنه أتى به مفردا وهو يري الجمع: أى : جلودها. 
وأما البيت الثانى فهى للمسيب من زيد مناة الفنوى» وانظره فى ابن يعيش 1/"": وحواشى 
شراح الحماسة للمرزوقى 157 واللسان (شحا). 
ومعناه : لاتنكروا قتلنا لكم وقد سبيتم مناخلقا؛ فقد شجيتم بقتلنا لكم؛ كما شجينا نحن من قبل 


مه>” 


وأيضا فذلك الحكم ثابت فى (الألف) إذا جاد مميزا للثلاثة وأخواتهاء 
نحو : ثلاثة آلاف, وأربعة آلاف, ونحو ذلك؛ بخلاف (المائة). 
وأنضا فريما جائ ذلك مصرها به فى الشقرء كما قال كَعْب بن مالك 


١ :‏ 
الأتضناو 101 
00 © عراس 2 
كلاكة الآف ونحن تسشسسيئنسة 
ئ - 


ثَلآَثْ مين إن كستبيرنا حيار 

فالقياس إنما هى إفراد (المائة) فتقول : ثلاثمائة, وأربعمائة. قال الله 
تعالى : [ولَبثوًا فى كَهْفهُم تْلآثَ مائة سنين]!') الآية وهى الوجه وماعداه 
سماع لايقاس عليه؛ وإن كان أصلا قياسيّاء لأن السماع غَلّبه والسماع هو 
المقدم مالم يكن القياس مستعملاء فيكونا معا مَعَتَبِرِينَ فى القياس. وهذه مسالة 
بيائها فى الأصولء فكان من حَقَه أن يبين ذلك, لأنه 000 

ولم يَحْتّحِ إلى ذكر حكم (ثلاثة) وأخواته مع (مائة, وألف) لأن كلامه أولاً 
يشمله؛ إذا كان للك لفظا مَذَكّرا فتلحق التاء. فتقول : ثلاثة آلاف, وأريعة 
آلاف, ولفظً (المائة) مؤنث؛ فلا تلحق التاء. فتقول : تلثّمائة وأربعمائة, وكذلك 
مابعدٌ إلي (تسعمائة) ١‏ 

وأحد فكي وصلَّنْه بعشر 

لّمًا أتم الكلام على (الثلاثة) ى (العشرة) وما بينهما أخذ يذكر ما فوق 


2 بمن سبيتم منا. والشاهد فيه استعمال ( حلقكم) مفردا مراد به الحلوق. 
)١(‏ ديوانهه؟5, واللسان (نصا) . 
ويروى «نحن عصابة» و«ونحن بقية» والنضية : الخيار الأاشراف. 


؟ ) الكهف : 6 
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ذلك من (أحد عشّر) إلى (تَسَعَة عَشَر) لأنه نوغ من أنواع العدد؛ له حكم 
مخالف لأحكام غيره؛ ويوافق فى بعض. 

وابتّدأْ بذكر (أحَد) و (إحدى) فبين أنك تذكّر (أحَد) هذا اللفظ 
موصولاً بعشّرء مفتوح الشين دون تاء إذا قصدت أن تعد آحادا مذكرة, 
فجعل (أحدّ عشر) مخصوصا بالمعدود المذكّرء كقولك : أحد عشّر رجلاً, 
وأحد عشر جملاًء وأحدّ عشرّ كتابًاء ونحى ذلك. 

والتذكيرٌ هنا / على ما فُسّر فى الفّصل قبل هذاء وكذلك التأنيث, 
لكن جَعَله مركّباء أى صل (أَحَدَ) ب (عَشر) مُركّبًا معه, ولاشك فى أن 
التركيب يوجب البناء وهى تركيب المَرْج» فكأنه قال : رَكُبّه معه وابُنه. 

وهذا حكمّه, وذلك أن (أحدَ عشر) كان أصله فى القياس : أحد 
وعَشَرَةٌ بالعطفء لكن العرب ركّبتهماء فجعلتهما كالكلمة الواحدة, كما 
فعلت فى (مارسرجس) و (رأَمهِرمرٌ) و (بلالابَاذٌ) ونحو ذلك. وبنّت (أحد) 
على الفتح» على حسب ما فعلت فى غيره. 

فالتركيبٌ سبب بناء (أحد) وكذلك (إِحَدَى) فى المؤنث وكان التركيب 
سبيًا للبناء, لآن الكلمة الثانية لما عوملت معاملةً الجزء من الأولى صارت 
مفتّقرة إليها افتقارَ الحرف إلى ما بين معناهء فرّجع البناء بالتركيب إلى 
شبه (الافتقار) وقد تقدم مثل هذا التقرير في موضع احتيج إليه فيه. 

وأما بِنَاءُ (عَشَّرَ) من ( أحد عشر) فسيّذكر حيث تعرض الناظم 
للتنبيه عليه إن شاء الله تعالى. 

وقوله : ( قَاصد مَعْدُود)) منصوب على الحال من ضمير (أذَكُرٌ) 


الى 


ودمرَكَيًا) أيضا منصوب على الحال من « أَحَد) أى اذكر أحد مرَكْيًا مع 


/آاه؟ 


١ 


عشر حالة كونك قاصدا لمعدود ذَكَرِء وهى على حذف المضافء أى 
قاصد عد معدو ذَكّر. ثم قال : 

وقَل لَدى التأنيث إحدى عشرة 

لش يها عن تيم كيسلرة 

يعنى أنك إذا عددت المؤنث قلت : إِحَدَى عَشَّرَة؛ فصيّرت (أحَّدًا) 
إلى (إحدى) على وزن (فعلّى) وألحقت (عشر) التاء مع إسكان الشين عند 
أهل الحجاز. ودل على ذلك إتيائه بلغة بنى تّميم؛ وهو كَسسْرٌ الشين: بقوله 
: (والشين فيّها عَنْ تميم كَسَْرَُ» أى أن بنى تميم يُجعلون على الشين 
در 

فإِذَّنْ أهل الحجاز على السكون المتقدم؛ فتقول على لغة أهل 
الحجاز : إحدى عشرة وَاْتَنَا عشرةٌ؛ وكلاث عشرةء بإسكان الشين, 
وتكسرها فى لغة بنى تميم فتقول : إحدى عشرة وانْنَتَا عشرة؛ ونحى 
ذلك؛ وهذا كله فى التأنيث لا فى التذكيرء لأنه قَدّم الكلام فى التذكير أنه 
مفتوح الشين بلا تاء. وهكذا مطلقاء ولم يقيدّه بلغة دون لغة , فدَلٌ أنه 
لايقال فى لغة بنى تميم : أحد عشرء أصلاًء وإنما يكون ذلك فى (عَششرَة) 
إذا عددت المؤنثء وذلك أن أهل الحجاز يقرعن : (ِفَانْقَجَرت منْه اتثَنَا 
عشرةٌ 10123 بالإسكان. وبنى تميم يكسرون, قرأ طلْحة بن مصرف 
ومجاهد وعيسى بن عمّر فى جماعة!' (اكْتَنَا عَشْرَةٌ عَيْنًا) وكذلك روى 
هارون وعبد الوارث والخَفاف عن أبى ع مرو بن المّلاء هناء وفى 


)0( سورة اليقرة : 5 
)م( هم يحيى بن وثاب وابن أبى ليلى ويزيدء كما فى البحر المحيط ولشفة 


4ه" 


ع5 


«الأعراف»!') قال ابن جِنّى : لغة أهل الحجاز فى غير العدد نظير [عَشرة] 
عشرة, يكسرون الثانى, فيقولون : دق وفَخذ» وبنوتميم يُسكُنون فيقولون : 
بق وفَحْذ. قال : فلما ركب الاسمانء يُعنى العددء استحال الوضع؛ فقال ب: 
تميم : إحدى عشرة وثْنتَا عشرةً إلى تسع عشرةًٌ بكسر الشين؛ وقال أهل 
الحجان : عشرَةٌ بسكونها!". ثم بين أن ذلك من جملة الانُحرفات التى أُحقت 
العدد؛ ومن نَقْض العادة الذى كَثْر فيه. وَأتّى بنظائّر لذلك7). 

وقوله : «والشَيّن فيها عَنْ تّميم كَسْرَةٌ لايُشعر بالتزام الكسرة ولاب بل 
يدل على أن كسرة الشين من لغتهم. ويبْقَى بعد ذلك النظر فى كونْهم يلتزمون 
ذلك أؤلاً لم يدل عليه. وحَسَنْ مافَعلء فإن لتميم لغةً أخرى فى هذا يَشرَكُهم 
فيها قيعس فيما نقل, وهى فتح الشين؛ فيقولون إحدَى عَشْرَةٌ واكْننَا عشّرة 
وهى قراءةٌ مروية عن الأعمشء وعن طُلّحة بن مصرف7). والأشهنٌ عن تميم 
الكسرء فلذلك لم يُنقل الناظم غيره. 

ثم قال : 

ومع غير اأحدوإحخحدى 


2 فَعلْتَ قافعل ف 2 


.505/5 الآية 170, وانظر : البحر المحيط‎ )١( 

(1) عبارة ابن جنى فى المحتسب (60/1) «وذلك أن لغة الحجاز فى غير العدد نظير عشّرة : عشرة, 
وأهل الحجاز يكسرون الثانى» وبنى تميم بسكنونه. فيقول الحجازيون : نَبِقَةٌ» وفَخْذُ وبنى تميم 
تقول : نَبْقَةُ وفَحْذْء فلما ركب الأسمان استحال الوضع» فقال بن تميم : إحدى عشرة: وثنتا 
عشيرة» إلى تسع عَشرة» بكسر الشينء وقال أهل الحجاز : عَشرة: بسكونهاء ْ 


(5) المحتسب ١/ره4, .51١86‏ 
(84) انظر : المحتسب 80/١‏ والبحر المحيط ١/9؟؟.‏ 
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«مَعٌ» الأولى متعلقة ب دافْعَل» و«ما» موصولة فى موضع نصب 
على المفعولية ب (افْعل) و «معها» متعلق ب «فَعَلْتَ» وهى صلة «ما» والعائد 
محذوف تقديره : مامعهما فعلتّه وتقدير الكلام : افْعَلُ مع غير أحدٍ 
وإحدى؛ وهو ثلاثة» وأربعة» ومابعدها إلى تّسعة, فإنك تفعل به مع (عشّر) 

والذى فعل مع أحد وإحدى أمور : 

أحدها : أنه أتى بأحد مع عشّر من غير تاء فى (عشّر) دالا على 
عَدٌ ما آحاده مذكّرة, فكذلك تَأُتى به مع غير أحَد نحو : ثلاثة عش 
وأربعة عشرء وخمسة عشر. 

وقد مر فى الكلام المتقدم حكم ثلاثة وأربعة ومابعدها إلى 
السنّة. من أن التاء تلحقها فى عد المذكّرء فكذلك تفعل هاهنا / أيضا 
كما مكل 

وأما (إحدى) فإنه أتى به مع (عشرة) بتاء فى (عَشرَة) دالا على ما 
آحاده مؤنثة, فكذلك يكون الحكم هنا. 

وتقدم أن (ثلاثة) وما بعدها تُجَرَد من التاء مع المؤنث فكذلك تفعل 
هناء فتقول : ثلاث عشرةٌ» وأربع عشرةً» وخمس عشرة؛ إلى تسعٌ عشرة. 

وقد تحصل من هذا أن (عشرة) فى هذا الفصل خالفت حكمها فى 
الفصل الثاني قبل إن كانت قبل تّحقها التاء مع المذكرء وتُجَرَد مع 
المؤنث. وصار الحكم على العكس. وماعدا (العشرة) باق على حكمه 
الأول كما سيئيّه عليه. 

وإنما خالفوا الحكم فيهاء وكان الأصل أن يقال فى المذكر ثلاثة 
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عَشَرَة كراهيةً لاجتماع علامتّى تأنيث؛ لأنهما بلفظ واحدء فإن مدلول تاء 
(ثلاثة) و (عشرة) تذكير المعدود فاتّحدا لفظا وَمعْنَى فكُّرِه اجتماعهما فى 
شيئينء هما كالشي؛ الواحد. 

وهذا بخلاف (إحدى عشرَةٌ) فإن علامَتيْه قد اختلفتا مُعْنَىء لأن مدلول تاء 
(عشرة) التذكيرء ومدلول ألف (إحدى) التأنيث: واختلفتا لفظاء لأن هذه ألف, 
وهذه تاءء ولذلك اجتمعت العلامتان بوجه ما فى نحو : حمراوات» ولم تجتمع 
النَّاءَ ان فى : طُلّحَات ونحوه فلم يكن اجتماع العلامتين فى (إِحَدَى عَشّرَة) 
كاجتماع (ثلاثة عشرة) لوقيل ف رفضوه لذلك. 

وخالفوا الحكم فى المؤنث أيضاء وكان الأصل أن يقولوا : ثلاث عشرء 
كما خالفوه فى المذكرء ولأن ثلانًا وعَشرٌ بَنَاءَ أن مختصان بالمؤنث, فكّرهوا أن 
يتركوهما كذلك لأنهما كالعلامتين. 

ولَمًا كان (النْيّف) مقدما على (العقّد) تَركوه مع التذكير بالعلامة على 
أصله؛ ومع التأنيث بلاً علامة على أصله أيضاء تقديما للدلالة على المقصود. 

الأمر الثانى : التركيبء فلما رَكُبوا فى (أحد عشر) بو (إحدى عَُشرة) 
ويَنّوْه على الفتح» فكذلك فى (ثلاثة عشر) و (ثلاث عشرة) وأخواتهماء وماذكر 
من علة البناء جار هناء لافرق بينهماء فتقول : ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وكذلك 
: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرةٌ» إلى سائر الأخوات. 

الأمر الثالث : جرَيَانَ اللغتين في (عشر) عند عد المؤنث, فتقول : ثلاث 
غشرة اعزاة: بالاسكان على مذهب أهل الحجانء وثلاث عشرة امرأة. بالكسر 


على مذهب بني تميم ٠‏ ويجوز الفتح أيضا على مذهبهم ومذهب قيس على ما 
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تقدم. وكذلك في أربع عشرة/؛ وخمس عشرةٌ» وما بعده إلى تسع عشرة. ”4 
و (قَصدا) في كلامه مصدر فى موضع الحالء وهو من القّصّد 
الذى هو بين الإسراف والإقتارء وهى العدل. ومنه قوله تعالى : (واقصد 
فى مُشيك]!') أى ليكُنْ عدلأبين السرعة والإبطاء. وأنشد سيبويه(): 
على الحكم الماتى يُوْمًا إِذَا قَضَى 
فَضِيتّه أن لأيَجورٌ ويَقّصد 
لما قَدّم أن لفظ (العشرة) مخال ف لما تقدم له فيه قبل ذلك, خاف أن 
يتَوهّم أن الحكم فى غيره كذلك أيضاء يخالف ماتقدم؛ فاستّدرك هنا 
التنبية على ذلكء وأن الحكم الأول باق؛ من تَجريدها مع عد المؤنث, 
وإلحاقها التاءً مع عَدُ المذكرء فتقول : ثلاثة عش رجلاً. وثلاث عَشْرَ 
امرأة: ونحو ذلك إلى التّسعة والتّسعء وقد تقدم وَجَهُ ذلك وعلّتُه. فكانه 
يقول : الثلاثة والتسعةً وما بينهما من أخواتهما حكمهما فى التركيب كما 
تقدم قبل التركيب» فكما تقول : ثلاثةٌ رجال, وثلاث بنات؛ كذلك تقول : 
ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة بِنْنّاء وهذا كله إنما هى فى ماعدا :اتْنّى 
عشرء واتْتثى عشرة؛ لأن لهما حكمًا آخرء ولذلك قال : «ولثلاثة وتسعة, 
ومابِيتَهمًا» إلى آخر. ولم يقل : ولانّتين و تّسّعة ومابينهما. فَلما خرجا عن 
ذلك الحكم أَحذْ يذكرهما فقال : 
)١(‏ سورة لقمان : 19. 
(؟) الكتاب ؟/راهء والمحتسب ,١45/١‏ ؟/١",‏ وابن يعيش //48؟. 19, والخزانة 4/رههه؛» والمغنى 
, واللسان (قصد) 
والبيت من قصيدة لأبى اللحام التغلبى؛ أى عبد الرحمن بن أم الحكم. ومعناه : واجبٌ على كل 
حكم بين الناس يُؤتى لفصل الخصومات أن لايجور فى حكمه إذا قضى قضيته؛ وحكم حكمه, 
وعاليه أن يقصد ويعدل فى قضاياه. 


ركس 


وأول عشرة ائنْتي وعشرا 
إِكْنَى إذا أنْكَى نَشا أن ذَكَرًا 
وأليًا لقير الرقع وارقع بالألف 
وَالْفَنْحَ فى جرَأئ سواهمًا ألف 
يعنى أنك تولى لفظ (عشرة) بالتاء بإسكان الشين أو كسرهاء لفظً 
(انْنَتَىَ) هكذا بلا نون» أى تجعل (عششرة) تلى (أنَنّتى) وهكذا لفظ (عشّر) 
بفتح الشين من غير تاء؛ تجعله يَّلى (انْنَى) فتقول فى الأول : اتُنّتى 
عشرة؛ وفى الثاني : اتّنَى عشرء وذلك إذا أردت أن تعد الإناث؛ أى أردت 
أن تعد الذكور. 
وقوله : «إذَا أثني تّشاء راجع إلى قوله : «وأول عشرة اثنى» . 
وقوله : «أُوذَكَرا » راجع إلى قوله : «وعَشرًا اتْنَىْ» فكائه قال : أُوْل 


عشرة اثنتى إذا أَنْتّى تشاءء وأول عشرَ / اتْنَىْ إذا ذكرًا تشاء. فرَد الأول او 


إلى الأول» والثانى إلى الثاني من باب «الَّلفّ والنُشْرع('). ومنه قا 
ره نه سس 86م م 


تعالى : [ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتَسَكنُوا فيه ولتّتغوا من 
فضله)(). 


وم 


)1١(‏ اللف والنشر ضرب من ضروب «البديع» وهى أنت تذكراشيتين أو أشياء. ثم تذكر أشياء على عدد 
ماذكرته, كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم؛ وتفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايليق 
به. لا أنك تنص عليه. ويسمى أيضنًا «الجمع والتقريق» 5 ثم إن النشر أ التفصيل يأتى على ثلاثة 
أقسام : أن يكون على ترتيب اللف, كا لآية الكريمة. وقد يكون على ترتيبة معكوساء كقوله تعالى : 


وه م وم عم 


لقو تسسشن وجو وسو رخو ..) الآية وقد يكون على غير ترتيبه, لااطردا ولاعكسا, ويسمى 


«المشوش». 
0س( سورة القصص : "لا. 


نض 


والحاصل أنك تقول فى المؤنث : رأيت اثئتى عشرة امرأةً» و [تقول فى 
المذكر](') انَْنّى عش رجلاً. وتعييثه بالف الوصل لايدفع (انْنْتَئْ) بلا ألف, 
فإنهما متراد فان, فتقول : ثُننَا عشرَةً, كما تقول : انْتَتَى عشرة. 

فإن قلت : إن قوله : «إذَا أَنْقَى نَشَا أو ذَكَرَا» عبارة مشكلة, وإن كان 
المعنى مفهوماء إذ الأولى أن لَوُ قال: إذَا إنَانا تشاء أو ذكوراء أن قصحدت 
بالعدد الذكور أو الإناث, وليس المقصود الإفراد فى هذا لأنه يَعْد. وأيضًا فقوله 
وذ أكى تسا إتما تعصيل العنازة : إذا عن انك تشاء.وانا أن يريد نفس 
الأنثى قلا. 

فالجواب أن قوله : «إذَا أَنَْى تَشَاء أو ذَْكَرًا» ليس المقصود منه الإنّاث أو 
الذكور فى قَصّد الناظمء بل قَصده حكايةٌ التمييزء كأنه قال : إذا أردت اثنتّى 
عَشْرَة أتَكَى» أى اثئى عشر ذَكَرَاء فتصب (أَنْتّى) و (ذَكَرَا) على حكاية التمييز, 
أي إذا أردت التفسير بهذين اللفظين؛ وصار (أُنْتّى) وذَكّرا) عبارة عن جنس 
التمييز الذى يَنْصبٍ بعدهما. وهذا ظاهرء واللّه أعلم. 

ثم قال : «وأليًا لقَيّْرِ الرع وارْفَعٌ بالألف) يعنى أن هذين اللفظين وهما 
(أتنى وأنْنَتَىْ) معربان؛ لامبنيان» كما بنيت سائرٌ ألفاظ هذا النوع؛ وهما فى 
إعرابهما كاُتْنَى يُرُفعان بالألفء وينصبان ويخُفضان بالياءء فتقول : هؤلاء اتنا 
عَشَرَ رجلاً. وَانْنَنَا عَشَرَةٌ امرأة. قال تعالى : [فَانْفَجَِرَت مئه انْثَنَا عشرةٌ 
عيْنًا]!") وفى النصب : رأيت اننى عشرء واتنتي عشرة, وكذلك الخَفْض. وقال : 
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(وقَطّعْنَاهُمْ اتَتَى عَشرَةٌ أسبَاطًا أُمَمَا](") وقد تقدم التَنْبِيه على إعرابهما فى 
)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العيارة. 
قف سورة البقرة عل”, 


(؟) سورة الأعراف : .١7١‏ 
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باب «المعرب والمبنى» فى قوله : «اتثان وانَنَتان كابنين وابتتين يجريان». 

فقد يقول القائل : هذا تكّرار لايُحتاج إليه؛ إن كان الأوْلَّى به أن 
يقتّصر على الموضع الأولء فيتّرك ذكرٌ ذلك هاهنا. 

فيقال فى الجواب عن هذا : إن ماذكر هنا لابد منه. لولم يذكره 
لآخَلّ وذلك أنه قَدَم أن هذا النوع مما وقّع مركّبًا / والمركب مَبُنىء بلا 
بد فلى لاذكرٌ التَنْبيه على إعراب هذين اللفظين لَشّملهما ظاهرٌ القاعدة, 
فكان يُوهم أنهما مَبِنيان مع بعدهماء فنَبّه على الإعراب فيهماء وأنهما 
باقيان على ماكانا عليه. ومن هنا زّلهما فى الذّكر وحدهما عن سائر 
الألفاظ, من (أحد عشر) و (ثلاثة عشر) وأخواتهما. 

فإن قلت : فلم أعرب والموجب لبنائهما قائم, فإن القَصد منهما ومن 
غيرهما من أخواتهما واحدء وأخوائهما مبَئيات فكان الأولى إلحاقّهما 
بهما؟ 

فالجواب : أنْ أخواتهما إنما بنيت لوقوع مابعدها منها('), موقع 
تاء التأنيث كسائر مابنى للتركيب» ولذلك بنى الصدِرٌ على الفتح» بخلاف 
(اتنَتّىء وائّنَى) فإن الثانى فيهما إنما وقع منهما موقع نون الاتنينء وما 
قبل ذلك مَحَلُ إعراب لابناءء فصار إلى كمضاف إليه فلم يُبْطلُ الإعراب. 

والدليل على هذا القَصند فيهما أنْ العرب تصثيف إلى (عشّر) فى 
قواك : أحَد عَشَرٌء وكَلاثةُ عَشَرٌ ونحوه, فتقول : هذه أحَدٌ عَشمرِكَ, كلدك 
عَشَرِكَ ولانُضيف إلى (عَشسّر) فى قولك : اَي عَشََه وى عَشرّة: فلا 
تقول : هذه اتْنَا عشركء ولا اننا عشركء كما لايقال: اتناك 


)1( فى جميع النسخ «لوقوعها بعدها منها» وأراه تحريفاء وأن ما أثبته هو الصحيم. والله أعلم. 
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ولا غلامَانك؛ ولا نحى ذلك؛ فل على ماقاله النحويون فى هذين اللفظين. 

ثم قال : «والْفَتْحَ فى جِرّائ سواهمًا ألف» يعنى أن ماعدا هذين 
اللْفْظَين المتقدمين ألف فى جَرأيّه فتحٌ آخرهماء فهى المستّعمل فيهما. 
والجزءان هما جرْءاً المركب» صدره وعَجرّه فأحد عشر جرْءان مَبّينان على 
الفتح» وكذلك ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وأخواتها إلى تسعة عشرء من 
المذكرء وتسع عشرة من المؤنث. 

وقد نَبّه بهذا الكلام على فوائد : 

إحداها : أن اللفظين مَعَا مَبْنِيّان, إذ كلن لفظ الفتح إنما نُطلقه 
غالبًا على حركة البناءء كالضم والكسرء أمّا بناء الصدر فقد تقدم بيائه, 
وأمًا بناءً العَجُرْ فقالوا : إنه بنى لتضمنه معنى الحرف العاطفء لأنّ 
الأصل فيها : أحد وعشرةٌ وثلاثة وعشّرَةٌ وهكذا الى آخرهاء مثل : أحد 
وعشرون, وثلاثة وعشرون, ونحوهاء لكنهم ضمنوا العَجِنّ معنى ذلك 
الحرف. فَبَنْوْهِ لذلك» وإل فلى لم يكن مَبنيًا أَجَرى بوجوه الإعراب؛ غير 
منصرف/ كمعد يكرِبء ورَامهرْمرٌء وبابه. وقد قالوا فى عجِز (اتُنَى عشرٌ) 
وَ(اتنَتَىْ عَشَرَةً) : إنه مبنى لوقوعه موقع النون, والأوْلّى طَرْدُ الحُكم في 
كون البناء لتضمن معنى الواى العاطفة. 

فإن قلت : تنبيهُه على بناء الصدر تكرارء لأنه قد تقدم له ذكرٌ ذلك 
فى قوله : «وأحد اذكر وَصلْنْه بعشر مركُبّا» فنبه على موجب البناء. وهو 
التركيب» فما لَّه كَرَرَ هذا وليس من عادته ذلك؟ 

فالجواب :أن ذكْر البناء هنا مفهوم من ذكر الفتح» والقصد ذكر 
بناء العجزء وجاء معه التَدْبيه على بناء الصدر بالعَرّض لابالقصدء وإنما 
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ذكُّر بالقّصد ماصرح به؛ وهو البناء على الفتح. وأما البناء فلازم له. فما تقدم 
ذكره لايجعل مقصودا له, ومالم يذكره ينبغى أن يجعل مُقْصودا. 

والفائدة الثانية: التنبيه على الحركة الْبَنَىَ عليهاء وهى الفتحة؛ وهو نّصهء 
فأمًا الصدر فإنما بُنى على الفتحة, لأن الُعجز منه واقع موقم تاء التأنيث؛ وما 
قَبْلَ تاء التأنيث مفتوح, فكذلك ما أشبهه؛ وقد تقدم التنبيه على أوجه الشيه بين 
المركٌب والمؤنْث بالتاء فى باب «مالا يُتَصرِف». 

وأما بناء العجز على الفتح فلقّصد التخفيفء لحَفّة الفتحة دون أَحْنَهًا . 

والفائدة الثالثة : التنبيه على أن المألوف والمعتاد فيها إنما هو الفتح, فما 
جاء على خلاف ذلك فليس بمعتادء فهى إِذَنْ قليل. 

والقليل الذى جاء على خلاف المعتاد له موضعان : 

امم إذا يفت كن قن الحزي م يريا في الى لشب يقل : 
هؤلاء خُمسة عشرك» ورأيت حَمْسَةٌ عشركء ومررت بِحْمَْسَةٌ عشركء يجعلها 
كيَعلَبكَ قال سيبويه : وهى لغة رديئه('). والذى عوّل عليه فى ذلك بقاءً البناء على 
الفتح» وهى الذى ألف فى كلام العرب كما قال الناظم؛ فيقال : هؤلاء حَمْسَةٌ 
عشرك شبهه سيبويه ب (اضَرِبْ أيهم أفضل) () فى عدم تأثيرها بالعامل. 

والثانى : (مَانى عَشَرَةً) فى عد المؤنث» فإنه كلامه يُعطى أن الفتح هو 
المألوف فيه وكذلك الحكم؛ فإن أشهر اللغات فيه : هذه تُمَانى عَشرَةٌ. قال 
السيرافى : وهى الاختيار عند النحويين كاخواتها. 


)١(‏ الكتاب ؟/رةة؟. 
(؟) المرجع السايق 99/7؟. 
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ومنهم من يقول : تَمَانى عشرةء شبه بمَعد يكرِب» وأيادى سباء 
وقالى قَلاء نحو. 

ومنهم من يُحذف الياء ويبقي الكسرة؛ فيقول/: كمان عشرة. 

ومنهم من يُقلب الكسرةً فتحة؛ فيقول: تَمَانَ عشرةٌ. ومنه قول 


وممّا جاء فى هذه اللفظة من غير المالوف إضافةٌ الصدر إلى 
العجزء أنشد الكوفيون عليه قول الشاعر("): 

كُلّفَ من عَنَائْه وش شقتتة 

عومل معاملة (مَعْد يكٌرِب) فيمن يُضيفء ولكنه شاذ جدا. قال 
السيرافى فى البيت : لم يُعرفه البصريون 

والفائدة الرابعة : أنه لَمّا ذكر أن الفتح هى المالوف والمعتاد عند 
العرب أَششْعَرَ ذلك بأنّه القياس؛ وأن غيره مما ليس بمعتاد ولا معروف 
ليس بقياسء ودَلّ على أن مَدْهَبى الأخفش والفراء ليسا بِمَرضِيينْ عنده. 


(1) المقرب 80 والأشمونى 77/4, واللسان (ثمن). 


(؟) معانى القرآن للفراء "/54, 47", والإنصاف ١4‏ ؟, والخزانة 07/1 4: والعينى 44//4» 
والتصريح 5070/7 والهمع ١5/0‏ ؟, والدرر "/ه 5١‏ والأشمونى 77/4/ والحيوان 2117/7 


٠١7/١7 ,5؟/١4 والمخصص‎ 


والرجز لنقيع بن طارق, كما فى الحيوان. والعناء : التعب و النصب. والحجة - بالكسر - السنة. 
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أما الأخفش فإنه أجاز أن تُعرب هذه المرَكُبات فى أواخرها إذا أضيفت, 
قياسا على ماحكاه سيبويه من اللغة الرديئة!') فهى عنده قياسء فيقول : هؤلاء 
خمسة عشرك, وثلاثة عشرك, ومررت بخمسة عشرك, ونحو ذلك. وتقل سيبويه 
يعطى أنها لغة غير مرتضاء('), فلا ينبغى القياس عليها. 

وأما الفراء فإنه أجاز إعراب هذه المركّبات إعراب : عبد الله. وامرئ 
القَيسِء سواء أضيفت أم لم نُضفء فيقول مؤلاء حَة عر وخلْسَ عرق 
قياسا على ما أمشد من قول(") : 

* بِنْتَ تُمائّي عشرة من حجِتّة * 

قال الفراء : وإذا أضفت الخمسةً عشر إلى نَفْسك رفعت الخمسة؛ فتقول 
: مافعلت خمسةٌ عشرى؟ ورأيت خمسة عُشرىء فإنما أعربت الخمسةٌ لإضافتك 
العشرء فلّمًا أضيفت العشرٌ [إلى الياء منك](", لم يُستقم للخمسة إن تُضاف؛) 
وتنا قفا عشر نسي عدر لعسيو ينث .كما صار مايعدها بالإضافة 
اسمّال"). قال الفراء : سمعتها من أبى فَفْعَس وأبى الهيثم العقيلى(". 

وهذا من القليل الذئ ينقل ولايَعتّد بمثله. ولايُيّنى عليه. 

وهاتان الفائدتان الأخيرتان قد نَبّه الناظم عليهما تصريحا إِنَْ هذا 


1 الكتاب ”/ةذ؟.‎ )١( 

(؟) سبق الاستشهاد به. وهى لنفيع بن طارق, وقبله: 
(؟) مابين الحاصرتين زيادة من معانى القرآن 77/5؟. 
(4) فى معانى القرآن دأن تضاف إليها». 

(0) معانى القرآن "/57. 

(9) نفسه»"/9؟. 
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مع مو ره 


إن أضيف عدل مركت 

لأنهما مأخوذتان هنا بالمفهوم؛ والتصريح بهما أحسن. ‏ 

ثم بين تمييرَ (العشرين) وأخواتها/ و (أَحَدَ عَشَر) وأخواتها فقال 
د كاربعين حينا 


ودع 


يعنى أن أن (العشرين) وأخواتهاء وهى (الشَّلاتُونَ) و (الأريَعون) و 
(الخمسون) وما بعدها إلى [التسعين) تَمَيْز بمفرد منصوب. 

أمَا كوثّ مفردا فهى قوله : «يوّاحد» فلا يفسّر بجمعء فلا يقال : 
عشرون دراهم, ولا تّلاثُون أثو ابا لأنْ المطلوب تمييرٌ جنس المعدود, 
والمفرد يُكُفى من ذلك. . 

والجمع هى الأصل , إذ كان الأصل أن يقال : عشرونَ من 
الدذرآهم؛ لكنهم أرادوا التخفيف» فأتََا بالمفرد عوضا من الجمع؛ لما 
يُؤّدَى من معناه. 

وإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك فمؤولء كقول عَلّقمة بن عَيّْدة(): 

كان الس عدا أتاك وفي 

تسعين أسرى عفرن صقن 


ف« أسيرئ » ليس بتميينء وإنما فو صقة التمتعة والكفيدة 


محذوف, أي تسعين رجلاً أسرَى؛ وكذلك ما أنشد في الحماسة من قول 


)0( ديوانه » ص ٠٠١7”‏ 


08 


١ 


٠١ 


اين ماوية(١):‏ 


#42 ته بي 
٠‏ 


تجوت فى مجلس واحد 
قراها وتسعين أمُئَالَهَا 
ف «أمتالّها» بدل وليس بتمييز. 
وقد أجاز السيرافى إذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة أن تفسر 
(العشرين) ونحومًا بجماعة؛ فتكون (عشرون) كل واحد منها جماعة» ومثل ذلك 
: الْتقَى الخَيلآن» فتقول على هذا : عشرون حَيّْلاً قال("): 
بين رماحى مالك وتهشل 
قال : فتقول على هذا : عشرون رِماحًاء تريد : عشرين قَبِيلةً لكل 
واحدة منها رمَاح. وقال(؟): 


ل يض 


: وقبله‎ )٠١48- 70 5( من مقطوعة له عدتها ستة أبيات؛ بديوان الحماسة, شرح المرزوقى‎ )1١( 
وقافية مثل حَد الْسَنانِاتَبِقَى ويذهب مَنْ قالها‎ 
وتجوت : اخترت جيدها. والقرى : مايقدم للضيف من طعام وشراب: كأن القوافى لما تواردت عليه‎ 
أحسن القيام بهاء وجود القرى لها.‎ 


(*) أبن يعيش ,١06 ,104 ,.١167/4‏ وشرح شواهد الشافية 5١"‏ والخزانة ؟/.14, واللسان (بقل) 
والرجز من أرجوزة طويله لأبى النجم؛ هى أجود أرجوزه للعرب. وانظر فيها : الأغانى 4/9 
والشعز والشعراء لابن قتيبة 547؛ والطرائف الأدبية للميمني 0ه - ,/١‏ والخزانة ؟/550 
وتبقلت : رعت البقلء وهو من النبات ماليس بشجر دق ولاجلء وإذا رعى لم يبق له ساق - ومالك 
ونهشل : قبيلتان. 


() ابن يعيش ,١607/4‏ والمقرب ١٠8؛‏ والخزانة /ا/5/4, والهمع ١/4؟١.,‏ والأغانى 435/14. 
والشعر لعمرى بن العداء الكلبى؛ وكان معاوية بن أبى سفيان قد استعمل ابن أخته عمرى بن عتبة 


بن أبى سفيان على صدقات كلبء فاعتدى عليهمء ففى ذلك يقول الشاعر هذين البيتين.حت 


ا" 


سعى عقالاً فلم يَشْركَ لَنَا سبد 
لأصبح الئاس أويَادًا ولم يَجدوا 
نْدَ الثّفَرِقَ فى الّهيْجَا جمالينٍ 

وكلام الناظم يَدفع هذا الجوازء ودَفْعٌه ظاهرء لأن مبثى على قولهم 
: خَيْلانِ وجمالان» ونحو ذلك, وهى قليلء فلا ينبغى أن يِبّْنَى عليه. ومثل 
هذا القياس يلزمه فى المركّب أيضاء وفى (مائة) و (ألف). وسينّبّه على 
ذلك إِثّْر هذا إن شاء اللّه. 

وأما كَوْنُ المميّ منصوبا فيُعطيه مثالة, وهو قوله : «كَأربِعِينَ حينا» 
ف «حيئًا» مفرد منصوبء وإلزامٌه النصب بما أشار إليه المثال ودليل على 
أنه لايعتبر الخفض / بالإضافة قياساء فلا يقال : ثلاثو دِرْهَ ولا أربعو ٠."‏ 
تُوْبء كما مائةٌ درهم, ومائتا ثوب. 

وقد حكى الكسائى أن منْ العرب مَنْ يُضيف (العشرين) وأخواته 
إلى المفسر متكا أو معرفاء فيقول : عشرو درهمم وثلاثو تُوب» وأربعو 
عبد ولم يُعول عليه الناظم فى القياسء فلذلك لم يذكره. 

وإنما تُصبّ (عشرون) وأخواتة تشبيها ب (ضاربِينْ زيدًا) وذلك 
أنهم لَمًا أفردوه زادوه تخفيفا أيضا بَحَدْف (من) وأعملوا (العشرين) فى 


وسعى : من قولهم : سعى الرجل على الصدقة, إذا عمل على أخذها من أربابها. والعقال : صدقة 
عام؛ وعقالاً وعقالين : منصويان علي الظرف, وأراد : مدة عقالء ومدة عقالين. والسبد : الشعر 
والوير. والأوياد : جمع ويد - بفتحتين - وهى شدة العيش وسوء الحال. والهيجاء : الحرب. 
والمعنى : أنه تولى علينا سنة فى أخذ الزكاة فظلمنا ونهب أموالناء حتى لم يترك لنا شيئاء فكيف 
بنا لى أن تولى علينا سنتين؟ أى على أى حال كنا نكون؟! 


| 


ا 


(درهمًا) فنصّبوه تشبيها ب (ضاريين) فى ثبات النون والنصب, وحَدّفها 
والخفض على الجملة, لأنك تقول : ضَاربُونَ زيداء وضّاريو ريد وكذلك تقول : 
عشرون درهماء وتتحذف النونَ وتخّفض, وذلك إذا كان ما بعدها مالكا أو نحوة, 
نحى : عشرى زيد؛ كما تقول : غلمانُ زيد؛ فلما كانت (عشّرون) ك (ضاريين) 
فى هذا المعنى, وكانت تقتضى مفسرا كما يقتضى (ضاربُونَ) معمولاً - نصب 
به لذلك. 

واعلم أن الناظم لم يتعرض هنا لحال (لنيّق) مع هذه العقود. والحكم 
فيها أن العٌقُود تُعطف بالواى علي (النيف) فتقول : أحَدٌ وعشرون؛ واتنَانٍ 
وتَلانُونَ وكلاتةُ وأربعون. 

وكان حَقُّه أنّ يَدْكّر ذلك, ترك ذلك للعلم به وعلى أنه قد ذكّر لزوم الواى 
مع اسم الفاعل المشتق من العدّدء نحى : الحادى والعشرين» ونح ذلك. 

وما حكم (النَيّف) مع أحاق التاء مع المذكر, وعدم لّحاقها مع المؤنث, 
فتشمله القاعدةٌ الأولى. 

وكذلك إطلاقه لإتيانَ بالعشرين للشّسْعينء من غير تفريق فيها بين مذكّر 
ومؤنّثء يُشعر بأنٌّ التفريق فيها مهْمَل فيجوز أن تعد بها المذكّر والمونث, فتقول 
١‏ عشرون رجلاً, وعشرون امرأَة ونحى ذلك, كما كان ذلك فى (مانّة» ولف) وإنما 
رق بين المذكّر والمؤنّثْ فى (العشرَة) وحدهًا من جملة العقودء وأما (النيّف) فهو 
الذى التَْم ذلك فيه. ثم قال : 


يعنى أن العدد المركّب, وهو من (أحَدَ عَشَّرَ) إلى (تسْعَة عشر) مَيْزته 


زفي 


العرب بمفرد منصوبء كما مَيْرْت (عشْرِينَ) وأخواته بواحد منصوب. 

وقّصده أن هذا التمييز المذكور هى المعتّبر فى هذا النوع من 
العددء لادخولّ لغير ذلك فيه. كما كان ذلك فى (عشّرين) فلا يُفَسّر 
بمخفوض/» ولابجمع؛ فلا يقال : أحد عشر دراهم؛ ولاأحد عشر درهم. 

أمّا النصب فلأنٌ العرب جعلت المركٌ كالمنون/ وعَامَلْتّه معاملتّه, 
قاله 00 قال السيرافى : لايصح إلا ذلك, لأن لأصل خمسةٌ 

عشرةٌ: فليس بعد الخمسة شىئْ أضيفت إليه. فوجب أن تكون منونة 

ومحل العشرة مَحَلَّ الخمنسة, فكانت منوتة مكلها. 

وأيضا فلم تر شيئْينَ جعلا اسم واكدادوقها حافك أو[ حدهها 
قوجب النصب لذلكء كذا قال السيراقى فى التليل قنظر فيه 

وما الإفراد فلّما تقدّم من أنه فل اماد 

وقوله : «فسويئهما» يريد : سو بين المركّب في هذا الحكم؛ وهو 
وجوب الإفراد والنصبء وبين (عشرين) وأخواته. ونْكْتَ بذلك على ماذهب 


- 
00 


دو بعر اكْنْتَىَ ء 


إليه الزمخشرئ فى «الكشاف» فى قوله تعالى : (وقطعتاهم عشرة 
أسباطًا أقّما)](. من أن «أسياطًا» تمييز. 
قال الرْمَخْشْرى : فإن قلت : مميز ماعدا العشرةً مفردء قما وجه 


مجيته متضموعا؟ فالجواب : :أن المراد وقَطّعْناهم انْنتَى عشرة ْرَةٌ قبيلة وكل 
قبيلة اسياا لأسيط؛ فوضع «أسياطًا» موضع م قبيلة, كما قال : 


1( الكتاب ؟/رلامه. 
0) سورة الأعراف : ١5١‏ 
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* بين رماحى مالك وتهشل +«( 

قال المؤلف:فمقتضى ماذّهب إليه أن يقال : رأيت أحد عشر أنعاماء 
إذا أريد إحدى عَشْرَةٌ جماعة؛ كل واحدة منها أنعام. قال ولابأس برأيه 
فى ذلك لى سَاعده استعمال» لكن قوله : (كُلٌ قبيلة أسباطٌ لاسبْط) 
مخالف لما يقوله أهل اللغة. من أن السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبيلة 
فى العرب. قال : فعلى هذا معنى (ِفَطُعَناهُم انْنَتَى عَشْْرَةَ أسباطًا) 
قطّعناهم اثتّتئ عشرةٌ قبائلء ف (أسباط) واقعٌ موقم (قَبَائل) لا موقم 
قبيلة» فلا يصح كونه تمييرًاء وإنما هو بَدّلء والتمييز محذوف. وعلى هذا 
المحم ل حمل الآية أيضسا غيرابن مالك كالشلوبين وابن أبى الربيع 
وغيرهما. 

جلما رمفتى رياس نكي نان بو معام 
التمييز وهذا غير ممتنعء وإنما الممتنع أن ينُصب على التمييز كما قاله 
الزمخشرى. 

وما رآهالسيرافى فى (عشرين) وأخواته من جواز التمييز 
بالجمع على التقدير المذكور جار له هنا إذ لا فرق بين أن تقول : هذه/ 
عشرون خَيلاً. وتَلانُونَ رِمَاحًاء وبين أن تقول إحدى عشرةٌ خيلاء وتلاث 
عَشَرَةٌ رِمَاحًاء فيكون الناظم أيضا قد تحر من هذا المذهب : 


ع عي ره و 


وإث أضيف عدد صر 


مام ل يدن لا 


قر 7 وعتحدر 0 يعرب 


)١(‏ الكشاف "/44.: والرجز لأبى النجم؛ وقد سبق الاستشهاد بهء وقبله: 
تَبََلَتْ من أو اللَبثلٍ » 
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يعنى أن العدد المركّب إذا أضيف فإن البناء يبقى على ما كان عليه قبل 

الإضافة. وهذا الكلام مَؤْدَنَ أولاً بجواز الإضافةإلى العدد المركب» فتقول : هذه 
أَحَدَ عَشَرَكَء وثلاثّةُ عَشَرَ زيدء فيبقى على ماكان عليه من البناء على الفتح؛ وذلك 

فى الجزعين معاء فالصدرٌ لتركيبه مع الثانى, وَالْجَرْ لتضمنه معنى الحرفء وهذا 
الاستعمال هى الأكثرٌ فى كلام العرب. 

وقد يعرب العجزء يعنى قد يقع الإعراب فى آخر العَجزء فتقول : هؤلاء 
أحد عشرك؛ ومررت بأحد عشر زيدء كما يُعرب المركّب فى آخره. وقد من ذكر 
هذا. 

ويريد أن العَجز هو المعرب, وما عداه مبنّىء ولا يُوْخّدَ من هذا أن إعراب 
العجز يؤدى إلى إعراب الصدّر ضرورةً» إذ كان إعرابه لايمكن إلا باستقلاله 
بنفسه. وإزالة التركيبء وذلك يستلزم أن يكون مضافا إليه, والأول مضاف, 
فيصيران معا معربين, كامرى القيسِء وعبد الله ونحوهء لأنا نقول : ذلك غير 
لازم؛ ولايستلزم إعرابُ العجز إعراب الصّدر. ألاترى أنْ المركّب تركيب مَرْجٍ 
مبثى الصدّرء معرب العُجزء فالصّدر فى مسالته باق على الحكم الذى قَدْم فيه 
وهى البناء. ولايصح أن يقال : لعله نَبّه على كلاً السماعية:ومايدكا ستينؤية: 
وما حكاه الفراءء وقد ذكر قَبْلْ('), لأنا نقول : إن الناظم إنما قال : «وعجز قد 
يُعْرَب» فأفرد العَجَنّ وحده بالإعرابء ولو كان مراده ذلك لقال : وقد يعرب 
المركبء أو ما يُعطى هذا المعنى» فإنما نَبّه على ماحكاه سيبويه من قول بعض 
العرب : خمسة عشرك. قال : وهى لغةٌ رَديئَة!"). 


)1١(‏ انظر :794 #والكتاب */245”؛ ومعانى القرآن ؟/77. 
9) الكتاب599/7. 
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قال ابن خروف : يقول : هى كبَعلَيِك فى الرّداءة ولهذا قال الناظم 
: «وعجزٌ قد يعرب» فنّبّهِ على قلّتها وضعفها. 

وصغْ من اتْنَيْنِ فَمَا قوق إِلَى 

وَاحْتمةه فى التّأنيث بالنّا ومنَى 

ذكرت فَاذْكر فاعلاً بغيرتا 

هذا الفصل يذكر فيه اسم الفاعل المشدّق من أسماء العدد, ويُقرّر/ 
الحكم الذى له فى قوانين النحى. وله فى هذا الباب ثلاثة مواضع: 

أحدها : الآحاد من اثنين إلى عشرة. والثانى : من أحد عشر إلى 
تسعة عشر والثالث : من عشرين إلى تسعين. 

وأحكامه مختلفة باختلاف هذه المواضع» فذكّر كل فصل على حدته. 
وابتداً بذكره مع الآحادء لكنّه قدم مقدمة ة نقلية, تكبمل + جميع المواضع؛ 
وهى الإخبار عن جواز صوغ اسم الفاعل من هذه الألفاظ, فقال : «وَصعْ 
من انين فما فوق» إلى آخره. يعنى أنه يجوز أن تصوغهن هذه الألفاظ 
التى هى :, اثنان: وثلاثة, وأربعة» وخمسة, ومابعدها إلى العشرة اسما 
يُوازن اسم الفاعل المبنى من فعل ثلاثى؛ وهى (فاعل) الجارى على (فَعَلَ) 
فتقول : ثان, وثالث: ورابع» وخامس, وهكذا إلى عاشر. كأنك تُجريها على 
: تنيت وثلثت» وربعت» إلى : عَشَرَْت» كما تقول : ضارب من (ضربت) 
وحامل من (حملت) ونحو ذلك. 

وإنما قال : «كَفَاعل من فَعلاً» فبَين أنْ ذلك إنما يكون كالمبنى من 
الثلاثى: تحررًا من سَيْق الفهم إلى جواز البناء على مُوَازئة اسم الفاعل 


يفف 
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من غير الثلاثى. كمفعل, ومتفعل, ومفتّعل, ونحوه, فإن مثل هذا لايجوز 
وفؤقد قال : «كَفاعل) ف (فَاعل) قد يكون عبارة عن اسم الفاعل, لا عن 
تالكا 

وإنما نَبّه على جواز الصؤغ هناء لأنه على خلاف لأصلء ألا ترى 
أنه على أحد الوجهين يُصاغ من نفس اسم العدد لا من مُصدرهء وذلك 
إذا كان بمعنى بعض أصله فليس فيه رائحةً من معنى الاشتقاق الذى 
فى نحى : ضارب من (ضرب) فلما كان كذلك احتاج إلى الإعلام بأن ذلك 
سائعٌ ومنقول من كلام العرب؛ وعليه يَنْبنِى الكلام فى هذا الفصل. 

والبناء الذى نَبّه عليه هنا على وجهين : 

أحدهما : أن يكون من اسم العدد نفسه. فتقول : كالث ثلاثة, 
ورابع أربعة, وخامس خمسة, فهذا لم يقع بناؤه من مَصدر استعمالى 
أصلاء إذ لايقال : كَلَْتْ الثلاثة كلْمّاء ولاربعت الأربعة ربُعاء ولاخمست 
الخمسة, ولا ما أشبه ذلك , فلم يكن له مصدر تُشتق منه هذه الصيغة, 
فثالث مشتق من لفظ (الثلاثة) ورابع من (أريعة) وهكذا ماعداها. وهى 
داخلٌ فى الاشتقاق السماعى, وهو الاشتقاق/ من أسماء الأجناس, 
كترَيّت يَدَاهُ من (الثّربِ) واسْتّحْجَر الطَينُ من (الحَجَر) واسْتَتيسَتِ 
الشاةٌ. من (النَّيّس) على ما هو مبيّن فى علم «الاشتقاق». 

والوجه الثانى : أن يكون البناء من المصدر حقيقة؛ فتقول : ثالث 
انين ورابعٌ ثلاثة, وخامس أربعة؛ ونحى ذلك » فهذا النوع لم يقع بناؤه 
من اسم العدد نفسه, لأنك تقول : كَلَدْتْ الاكنين وربعت الثلاثة» وخمست 
الأربعة, ونحو ذلك. هذا وإن كان المصدر مشتقا من اسم العددء فإن 
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المصدر الاستعمالى هو الأصيل فى الاشتقاق؛ بخلاف أسماء الأجناس؛ كما 
ذكر فى «كتاب الاشتقاق»(') وكلا القسمين هو المذكور بعد هذا . 

لما كانت ألفاظ العدد مخالفةً لسائر الأسماء فى لُحاق علامة التأنيث, 
فإنها تلحق إذا أريد بها المذكّر وتسقط إذا أريد بها المؤنث, على عكس الأمر 
فى سائر الأسماء - خاف أن يِتَوهَمْ أن حكم المخالفة مُنْسَحبُ على اسم الفاعل 
فيه؛ فنَّصُ على أن حكمه موافق لسائر الأسماء فقال : «واختمة فى التأنيث 
بالثاء» إلى آخره. 

يَعنى أنك تلُحقه التاء إذا أردت به المؤنث, فتقول : ثالثهُ ثلاث ورابعةٌ 
أريء("), وخامسة خمسء وكذلك فى المخالف() نحو: رابعةٌ ثلاث » وخامسة 
أربع» وما أشبه ذلك. 

وتُسقطها إذا أردت المذكر فتقول : ثلث ثلاثة, ورابع أربعة ٠‏ وكذلك ثالث 
اثتين ورابع ثلاثة ونحى ذلك . 

و «بالثّاء» متعلّق ب «اختمة» و «فى التأنيث» حال من ضمير «اخْتمّه» 
البارزء أى اختمه بالتاء حال كونه فى التأنيث, جعل التأنيث له ظرقًا مجازا . 

ثم بين مواضعٌ القسمين المذكورين, وهما اسم الفاعل المشتقٌ من اسم 
العدد, والمشتقّ من المصدرء والحكم فيهماء وتنزيلٌ اللفظ على معناهماء فقال : 

دإن ترد بعض اذى منْهبُنى 


)١(‏ كتاب الاشتقاق هذا للشارحء وقد ذكره غير مرة فى الكتاب. 
(؟) ‏ فى الأصل «ثلاثة ثلاث, وأربعة أربع» وهى تحريف, والصواب ما أثيته من (س» ت). 
2( فى (ت( «المخالفة», 
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وِنْ تُرِدُْ جَعْلَ الأقَلمئْلَ ما 
قوق فَحَكمْ جَاعللَهُ احَكُمًا 

اعلم أن مدلول اسم الفاعل فى باب العدد واحد من آحاده مطلقاء 
فثالث أى رابع, مدلوله فردٌ من أفراد الثلاثة, أى من أفراد الأريعة» لأن 
(فاعلاً) و (فاعلةٌ) فى سائر الأبواب معناه واحدٌ وواحدة, فكذلك هناء 
إِذنْ لايستعمل فى هذا الباب/ إلا كذلك لمقَصّد خاص فى الإخبار بذلك 
الواحدء أو الإخبار عنه. 

والقصد به فى الاستعمال وجهان : 

أحدهما : أن تَقُصد به قَصدَ البعضء بمعنى أنك تريد الإخبار عن 
واحد من آحاد العدّدء من حيث هو بعضها خاضة: وهدًا جعتى قوله : 
«وإن ترد بَعْضَ الّذى منْهُ بنى» أى إن ترد بعض العدد الذى بُثنى اسم 
الفاعل من لفظه. فالحكم أن تحكم له بحكم البعض البَّيّنء أى الظّاهر 
وود فى نَصّ الكلام, فتقول : ثالث ثلاثة, ورابعٌ أربعة, فتٌُضيف 
(الثلاثة) إلى (ثالث) و (الأربعة) إلى (رابع) كما تُضيف لفظ البعض لو 
قلت : بعض ثلاثة, وبعض أربعة, لأن معناه مثل معناه. 

وقد اشتمل هذا الكلام على حكمين: 

أحدهما : لزوم الإضافة فى هذا القصد.ء لأن معنى اسم الفاعل 
هذا معنى البعضء فكما أن البَعض يِلْرْم الإضافة» فكذلك ما كان فى 
معناه. وسببُ ذلك أنه مشتق من اسم العدد نفسه. فلا إشعار له 
بالاشتقاق الذى يُؤّدَى معنى الفعلء وهو سبب العمل. ومن هنا لم تَنُطق 
العرب بالفعل كما تقدم قَبّلُء فلا يجوز إِذَنْ أن يقال : هذا ثالث ثلاثةٌ. كما 
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لايقال: هذا بَعض ثلاثة, إذ لاناصب له, وهذا مذهب الجمهور. 

وقد أجاز الأخفش النصب والتنوين فى هذا القسم.ء فتقول : هذا 
ثالث ثلاث ورابع أربعة» ونحو ذلك وكأنه قاس ذلك على قول العرب : 
تنيت الرجليَنْ؛ إذا كنت الثانّى منهماء ٠‏ فهاهنا يصح أن يقال : هذا ثانٍ 
اتّنِينُ» وهى بمعنى : أحد اثنين أىيقض اكدن: فكذلك ينبغى على هذا أن 
يقال : هذا ثالث ثلاثة, بمعنى واحد من ثلاثة» وكذلك رابع أربعةٌ» وخامس 
تمن ارو تح للك 

ورّده المؤلف بأن مُوَازْن (فَاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى 
(بعض) لافعل له فإن العرب لاتقول : تَلَّتْ الثلاثة, ولاريعت الأربعة, 
وجاز ذلك فى (ثانى انْنَيْن) لأن له فعلا يجرى مَجِرَى القسم الثانى 
الجارى مَجَرى اسم الفاعل. 

ا الثاني : أن يكون الإضافة إلى المتَّفق لا إلى اُخْتَلفء 
فتقول : ثالث ثلاثة» ورابع أربعة, لآن المعنى أحد ثلاثة, أى بعض ثلاثة. 
ولايصح أن تقول فى هذا الفصل : ثالث/ اثنَيْنء ولارابع ثلاثة, ونحى ٠١8‏ 
ذلك؛ لأن قَصد البعض هنا يُفسد المعنىء إذ كان المعنى : بعض اثنين 
وق كال أو بعض ثلاثة وهو رابع؛ وهذا فاسد وهذا الحكم لم ينْص عليه 
الناظم نصاء ولكن تَركَه لتضمن الاشتراط المعنوى إياه؛ وهى كوثه بمعنى 
0 

والقصد الثانى من القَصدَيْن فى (فاعل) من أسماء العدد : أن 
كرية به معنى جعّل الأَقلّ من العدد مثلّ ما فوقه. فإذا كان (ثلاثة) أردت 
أن تجعله (أربعة) أى (خمسة) أردت أن تجعله (ستة) فاسم الفاعل هنا 
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تحكم له بحكم «جاعل» اسم الفاعل من (جَعَلَ) وذلك قوله : «وإنْ ترد جل الأقل 
مثل ما فوق» إلى آخره. 

يريد أنك تَحكم له بحكم اسم الفاعل من كل وجه. فتقول : هذا ثا 
اكَنْينَء بالإضافة؛ كما تقول : هذا جاعل الأثنين ثلاثةٌ, وكذلك تقول : هذا ثا 
انين كما تقول : هذا جاعل الاثنين ثلاثة . 

ويتضمن هذا الكلام أيضا حكمين : 

أحدهما : عدم لزوم الإضافة: بل تجوز الإضافةٌ وحذف التنوين» والنصب 
مع التنوين, كما فى اسم الفاعل, وأيضا فيشترط فيه ما يُشترط فيه ما يشترط 
فى اسم الفاعلء ويجرى على مايجرى عليه من الأحكام, فإذا كان بمعنى 
الماضى لم يُعملء وإذا كان بمعنى الحال أى الاستقبال جاز إعماله؛ ولايُعَمل إلا 
بشروط تقدم ذكرها فى «اسم الفاعل» كالاعتماد على حرف نَفُىء أى استفهام, 
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أى نداءء أى وقوعه خبراء أى حالاء او صفة؛ أو نحى ذلك مما تقدم ذكره» لأن 
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(ثانيًا) و (ثالكًا) هنا من : تََيتْ, ولت كما كان (جاعلاً) من : جعلت. 

والثانى : أنه لايُضاف إلى ما كان من العدد مُوافقًاء فلا تقول بهذا المعنى 
هذا ثالث ثلاثة, وإنما تقول : هذا ثالث اثتيّن. ورابع ثلاثة, لأن معنى (جاعل) 
لايُتّصّور إلا مع المخالفء ف (ثالث اثنّيّن) يصح على معنى : جاعل الاثنين 
ثلاث بخلاف (ثالث ثلاثة) فإنه لايصح فيه ذلك؛ وقد تقدم التنبيه على هذا 
المعنى, وكلامه يُشُعر بِهدَيْن الحكمين» لأنه قال : «وإن ترد جَعل الأقل مثل ما 
فؤْق» فهذا مُستلزم للمخالفة. قال «فَحَكْمْ جاعل لَه احكُمًا» فهذا معنى إجازة 
النصب فيه والتنوين. 


إلا أنّ هذا الفصل فيه نظرٌ من وجهين : 
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أخدهما: أنه قال : «وصغ مِنَ انين فسا فوق» ثم بين أن 
الاستعمال / على وجهينء بمعنى (بعض) وبمعنى (جاعل) فاقتضى هذا ١.‏ 
الكلام أن يجوز صوغ (فاعل) بمعنى (جاعل) من اتْتَيْن. ومن شرطه 
لأيُضاف إلا إلى العدد المخالف؛ فيقال : هذا ثان واحدا, وهذا ثانى 
واحد, كما تقول : هذا ثالث اتْنَيْنِء وهذا ثالث امْنَيْنِ لكن هذا لايُقال . 

وقد ذكر المؤلف فى «شرح التسهيل»(') أن العرب لم تّستعمل 
(ثانيا) بمعنى (جاعل) وإنما جعلته بمعنى (بمَض) والتزمت ذلك فيه(0). 
وأصل النقل فى منع ذلك لسيبويه9), 

وأيضا فمقتضى كلامه لزوم الإضافة فى اسم الفاعل الذى بمعنى 
(بعض) مطلقاء وقد تقدم أنه ستعمل ذا وجهين فى (ثان) كالذى بمعنى 
(جاعل) حكاه أيضا المؤلف كما تقدم. فيجوز على ما تقل أن يقال : هذا 
ثانى اتنَيْن بالإضافة: وثان اتْنَيْنء بالتنوين والنصبء لأنك تقول : كَنَيْتُ 
الائتّين, ولايصح هنا أن يكون بمعنى (جاعل) إذ لايمكن أن يقال : 8 
الأثنين اتنيْنِ. فإطلاق الناظم الكلامٌ فى هذه المسالة يؤدئ إلى معنّى غير 
صخ 

والوجه الثانى : أن قوله : «فَحكُمَ جاعل لَهُ احكُمّا» يقتضى أن 
جواز الوجهين فى هذا الباب يساوى الجوازً فى اسم الفاعل مطلقاء وقد 
قالوا فى الإضافة فى هذا الباب: 


.)١٠١5ر/” شرح التسهيل للناظم (نسخة الزواية الحمزبة‎ )١( 
(؟) الكتاب 5/رامه.‎ 


رذن 


إنها أُولَّى, بخلاف باب «اسم الفاعل» فإن الإضافة فيه ليست بوَلى 
من النصب. وفَرّق بينهما بعض شيوخنا بأن اسم الفاعل مشتق من 
أصل,» وهوالمصدرء واسم الفاعل هنا مشتق من فَرّعء لأنه مشتق من 
مصدر اشدُقٌ من اسم العددء فحيث ضعف الاشتقاق قويت الإضافة, 
وحيث قَوى الاشتقاق ضَّعفت الإضافة. وإذا تبت هذا ظهر أن إطلاق 
الناظم القولَ بأن حكم أسم الفاعل هنا حكم (جاعل) مطلقا فيه ما تري. 

والجواب عن الأول لايحضرنى الآن. 

وأما الثانى فإن سلّم الفرق بينهما فى ذلك الحكم فلا خَلَلَ فى ذلك 
لجواز الوجهين على الجملة. وقد مضى له من هذا أشياء يثّرك فيه 
الترجيح, إن لامحذور يِلْقَى فى ذلك الإطلاق. 

وقوله : همِثُلَ بَعْضِبَيْنه بَْضِ» هنا المراد به هذا اللفظ ولكن 
تَكّره كما ينك العلّم إذا قلت : مررت بزيد وزيد آخرّء لأن / الألفاظ أعلام 
على أنفسهاء لأنك تقول: هذا ريد ُلاثيّاء ولاتُجَرى عليه النكّرة صفة, 
فكان حقه أن يقول: مكل بَعض البين, أى المذكور فى اللفظ لكن ذهب 
مذهب تنكيره فصع وقد مر نحوٌ من هذا فى «باب المعرّف بالأداة». 

وقوله : «فَحُكُمَ جا لَهُاحكُسَاء مكمه متصوب على المصدر 
المشبّه به, أى احكم حكما مل حكُم (جاعل) ولا يكون اسماء لأنْ التعدى 
إلى الاسم بالباءء فإنما يقال: احكُمْ بُحَكُْم كذاء ولايُحمل على حذف الباءء 
لأن باب : 
(), 


ءا سس عا امه مير بير 
* تمرون الديار ولم تعوجوا * 


)1( عجزه : + كلامكم على إذن حرام ». حت 


ًَ[ى2ظ2> 


1١16١ 


7 
0 


شاذ, والكاف فى فوله : «كفاعلٍ من فعلا» اسم تقدئ إليه «صغ» أى صغْ 
مثل فاعل, فجعل الكاف اسماء كما قال الأعشر(0) : 


يمن 


الت سيك مون ولّن ) يُنْهِى 3 ذوى شطط 
كالطَّعْنِ 56 فيه الزيت وَالْفْثل 
فالكاف فى «كالطّعن» فى موضع رفع على الفاعلية» وقال امرق القيس(") 


حي فل من - م ممه مره - 
٠‏ إنك لم بف 0 ليك > 1 8 
- إلى 
هت هه م يمام مه 


ضعي ولْم يغلبك مثل مغلب 


م0 - 7 - -- ل 
أووفاعلايحهاتيه أضف 

- و 0 - ٠‏ - 
وشاع الاستفنا بحادى عشرا 

ه06 - 0م .8 - 6ر2 8 
ونحوه وقبل عشرين اذكرا 
ويانه لا اا 


حت وهو لجريرء وسبق الاستشهاد به فى «باب حروف الجر والمراد بهذا الباب تعدية الفعل اللازم 
بنفسه بعد حذف حرف الجرء ونصب المجرورء وأصله:تمرون بالذيار» قحذف وأوصل. 

(1) ديوانه 44. والمقتضب 141/4: والخصائص ؟/8؛ وابن الشجرى ”779/7 147 وابن يعيش 
4 والخزانة 9/؟45: والعينى /١4؟,‏ والهمع 154/6؛ والدرر ؟//ة؟ 
والشطط : الجور. والفتل : جمع فتيلء وهو مافطه الأنسان بين أصابعه من خيط أو وسخ. يريد : 
أنه طعن جائف نافذ إلى الجوف, يغيب فيه الزيت والفتل. 

(5) سبق الأستشهاد به. 
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هذا هو الموضع الثانى من مواضع اسم الفاعل المشتق من اسم 
العدد [وهو العده](١)‏ من أحد عشر إلى تسعة عشر. 

واعلم أن الاشتقاق هنا إنما يكون بمعنى (بَعض) لابمعنى (جاعل) 
فلذلك قال : «وإن أردت مثل كانى انين مركَيًا» فبين بقوله : «ثانى امُنْين» 
أن المستعمل هنا إنما هو اسم الفاعل الذى بمعنى(جاعل) اسم قاعل 
حقيقةً» واسم الفاعل إنما يُبِنْى من الثلاثى المفرد كما تقدم. والمبنى منه 
هنا مركب لا مفردء فهو أكثرٌ حروفًا من الثلاثى» وأيضا فلا يُبُنى من 
المركٍّ اسم فى صريح كلام العرب؛ وما جاء من نحو قولهم : عَبْقَسِى, 
وعَبْشّمى"). لايُبّنى عليه؛ ومن هنا منعه أب والحسن الأخفش, فإذن 
لاتتصور هنا هذا الاستعمال. 

فإن قلت : احُذذفُ الجزءً الثانى من الأول فاقول: هذا ثالث اتْنَى 
عشرَء ورابع ثلاثةٌ عشرّ ونحى ذلك. 

فالجواب : أن ذلك لاينبغى أيضا/ أن يجوزء لأنه فرع ذلك الممتنع 
سحدوف منه, فيمتنع بامتناعه, اللهم إلا أن نقسيث من كلامهم : ربعت 
الثلاثة عشر أو نحوهء فإنه يصح على هذا أن يقال : هذا رابع ثلاثة 


عنس . 
وفى «التذكرة» عن أصحاب سييويهة هذا ذلك, لأن (عشر) فى 
حذفء فهو بمنزلة ماليس فى الكلام؛ فإنما بنى (فاعل) من (كلاقة) 


و (أربعة) التى فى الكلام. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت). 
(؟) نسبه إلى : عبد القيس؛ وعبد شمسء وانظر : سيبويه 771//7. 


الي 


1١1١ 


5 . ع مه : 8 5 2 7 5 7 

قال أبى على : يقوى ذلك أن (حادى) ونحوه معرب» فدل الاعراب على ان 
ذلك المحذوف ليس معنيًا به. وصار مثلَ الأسماء التى تجرى على الفعل. هذا ما 
قال. 

وقد حكى بعضهم أنه يقال : رَبَعْت الثلاثة عشر. وقالوا: مُعى عشرة 
فأحَدمَنٌ لى(١),‏ فهذا بمنزلة رابع ثلاثة عشرء فتقول : هذا حادى عشّرة؛ وحاد 


م 
هُ 


عَشَرَةَ فصح من هذا أن المركب من العدد يمتنع أن يبّنى منه بمعنى (جاعل) 
إذا كان البدء من مركّب, ولايمتنع إذا كان من غير مركب. 

فإن قلت : فإذا كان حكى هذا جاز(" إِذَّنْ فى المركب استعمال الذى 
بمعنى (جَاعل) مطلقاء والناظم قد قيّد ذلك بمثل (ثَانى اتْتَيِن) فكان ينبغى أن 
يُطلق القانون إطلاقاء إن قد أجازوا ذلك؛ نص عليه الشلوبين وغيرهء وهو موافق 
لما حكى("), ولايلزم من امتناع البناء امتناع البناء من غيره. 

فالجواب : أن السماع بذلك؛ أعنى بقولهم : رَبَعْت الثلاثة عشرء ونحوه 
نادرٌ فلم يعْتَبره وعلى اطّراحه بنّى فى «التسهيل»(, فلا اعتراض عليه فيما 
ذهب إليه؛ ومع أن شيخنا الأستان!') - رحمه الله - عَممَ!*) الجواز مطلقا 
قياسًا على ذلك المسموع؛ وذلك ظاهر من جهة أن التركيب لازم إما لفظًا وما 
تقديرًاء وهى مانعٌ من البناء على الإطلاق. وأما اسم الفاعل بمعنى (بَعض) 


فيَسُوع استعماله فى المركب وغيرهء إذ يُسوغ لك أن تبنيه من اسم العددء 


(1) اللسان (وحد)ى فى «وحكى يعقوب : معى عشرة فأحد هنْ لي أى صيرهن لى أحد عشر». 
(؟) يعنى قول العرب «معى عشرة فأحد هن ليه 

.١؟ص‎ )0 

(4) هو أبو عبد الله. محمد بن على ابن الفخار الألبيرى. وسبق التعريف به. 

(0) فى جميع النسخ «غُمز» وما أثبته من حاشية الأصل هو الصواب. 


"4/ 


يم رموس 


وتَركَبهُ مع غيره فتقول : ثالث عشرٌ ثلاثةٌ عشرٌ» ونحو ذلك. 

وذكر الناظم - رحمه الله - من الاستعمال فى لمركب ثلاثة أوجه 
أحدها : أن تأتى بتركيبين اثدين» وذلك قوله : «فجئ بتركيبين» نحى قولك 
: حَادى عَشَرَ أحدَ عَشَرَء وثانى عر وكذلك إلى تاسعٌ عَشرٌ تسعة عَشَرَ 
هذا فى المذكر. 

وتقول فى المؤنث : هذه حادية عشر إحدى عشرة:؛ وثانية/ عشر 
تُنْتّى عشرةًء وكذلك ما بعده إلى تاسعةً عشر تسع عشرة. 

وتشبيهه بتّانى انْنَيْن يُعغطى أن التركيب الأول مضاف إلى الثاني, 


وذلك صحيع. ولذلك تأتى بالياء فى انَّنّى عشرء إذا قلت : تانى عشر اتُنى 


- 


03 


عشر. 

وقوله : «فجئ بتركيبين» دليل على أن (الحادى) ونحوه هنا مركب 
كأحد عشرء وذلك صحيح. لأنه اسم غير مشتق كأحدء فيكون إذن بناؤه 
على الفتح؛ وهذا يُعطى أن يكون ما آخره ياء قبلها كسرة؛ كحّادى وتانى 
مفتوحًا كفيره؛ إلا أنهم أجازوا فيه الوجهين: الفتحَّ لأن هذه الياء تتحرك 
فى المؤنث, نحى : حاديّة عَشَْرَةٌ والإسكانَ جريًا على ما اطّرد فى 
الأسمين المركبين نحى : معد يكّرب قاله الشلويين. 

والوجه الثانى : أن تَحذف العجز من التركيب الأولء ويَبِقَى التركيب 
الثانى على حاله؛ وهو الذى أراد بقوله: «أ فاعلاً بِحَالَتَيه أضف إلى 
مُرَكُّبِ» البيت. 

يعنى أنه يجوز لك أن تأتى ب (قَاعل) وحدّه مضافا إلى المركّب 
الثانى» فتقول : هذا حادى أحد عشرء وكانى اثنّى عشرء وثالث ثلاثة 
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عشرء ونحو ذلك, فإنه موف بالغرض الذى أردت» إذ كان المحذوف فى 
حكم المنطوق به وهى العجز من المركب الأول. 

وقوله : «بِحَالَتَيه» يريد حالتّي التذكير والتأنيث. فمثال التذكير 
ماذكر, ومثال التأنيث : حاديةٌ إحدى عشرةً, وثالثة ثلاث عشرةً» ونحوه. 
وقوله : «أضف» يريد أن حكم الإضافة باق» لكن يبقى حكم اسم الفاعل 
إذا حُذف مابعدهء هل يبقى على تركيبه أو يرّجع إلى الإعراب. ولم يتكلم 
الناظم عليه, والحكم فيه الرجوع إلى الأصل من الإعرابء إذ لا يمكن أن 
يبُنى مع التركيب الثانى, لأن ثلاثة أشياءً لاتصير شيئًا واحدا. 

ولايقال : يبقى على بنائه الأول؛ لأن المحذوف مَقَدْر - لأنا نقول : 
البناءً للتركيب اللفظى وقد زالء وأيضا فالرجوعٌ إلى الأصل يكون بِأدنى 
تنيب (لايقرع عن أضله إلا بن قو وإذا كبحتهذا كان مكح حكم 
الأسماء المعربة التى آخرها ياء فى استتار الضمة والكسرة وظهور 
الفتحة فتقول : هذا حادرى أحد عشرء ورأيت حادى أحد عشر» ونحوه. 

وقوله : (بمَا تَنْوِى يفى»/ المجرور متعلق ب (يُفى) الفعل مجزوم ١١17‏ 
على جواب قوله : (أضف) و «فاعلاً» مفعول ب «أضف» والتقدير: أضف 
وفاعلا بحالتَّيّه إلى مركب يف بما تَنُوِى» أى يُغط من المعنى مايعطيه 
الأصلّ من غيرإخلال إذا هو حذّف لدليل. 

والوجة الثالث : أن تخذف العَمِرٌ من التركين الأول: والضدر من 
التركيب الثانى: استغناءً بما بت عَما حذف من الأول لما أَنْبت نظيره فى 
الكاني: ومن الشاتى لما نبت نظيره فى الأول وهى قوله : (وشناع 
الاستفنًا بحَادى عشَرًا) يَعنى أن هذه الكيفية من الأستعمال شائعة 


امن 


ميشتكطلة كثيرا عندهم فى (حادى عشر) وما أشبهه من الألفاظ المركبة إلى 
(تاسع عشر) وذلك لأنها أقرب إلى غرضهم من الأختصار واجتناب الإكثار. 

ومثله فى الكلام العربى شائع: ومنه قوله تعالى : (وَلأَتَفُرِبُوهَنْ حَتَّى 
يوون فإذا شور فتيمن)!') الاية:. المعتى حش يَطْيُرْن مَتلمرت: فنإذا 
اشر يد سد د لشو وري لمن الله. 
وقال تعالى : [ِقَلَ إن افَْريُْهُ فعليَ إجرامى وأنًا بَرَىُ مما تُجْرِمونَ)7"). التقدير 
فعلى إجرامى؛ وأنتم بِرَآء منه. وعليكم إجرامكم وأنا برئ منه. 

وحكم التذكير والتأنيث فى هذا الوجه كما تقدمء فتقول : ثالث عشر, 
وثالثة عشرة, إلا أن الحكم من البناء أى الأعراب فى الأول لم يذكره. 

أما الثانى فبناؤه ظاهر لبقاء سببه, وهو تضمن معنى الحرف كما تقدم. 

٠‏ والأول يجوز فيه الوجهان : بقاء الإعراب والإضافة؛ فتقول : هذا حادى 
عشرء ورأيت حادئ .شرء بفتح الياء على حَدٌ سائر المعربات؛ وكأنه على نيّة 
حذف الجزء الثالث الذى هى صدر التركيب الثانى. وبعضهم ينْسبٍ هذا الوجه 
الى البصريين. وبنّاء الجرْعِين أحدهما مع الآخرء فيقول : هذا ثالث عشرء ورابع 
عشر. ويجوز فى (حادى)ى (ثانى) مع (عشر) الوجهان المذكورانء وهما الفتح 
والإسكان؛ وينسب إلى الكوفيين. 

وعلى هذا الوجه يصير قولك : هذا ثالث عشر بعد التركيب الذى ذهبوا 
إليه على صورة : ثالث عشرء الذى هى على حَد : هذا ثالث: فيقع الْلبْس بين 


)١(‏ سورة البقرة : ؟""؟, 
(؟) سورةهود:ه",. 
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المعنيين» لكن يُعتبر المعنى بالقرائن وما يقّتضيه / المساق, ولَمّالم يُذكر ١١4‏ 
الناظم وجه هذا الاستعمال الثالث دَلَ على أنْ كلاً القولين فيه ممكن 
عندة. 
وعلى إجازة الوجهين: من الإضافة والتركيب مطلقاء اعتّمد 
الشلوبين» ولم يَنُسُبهماء بل أخذ بهما معَاء وكأنهما عنده ثابتان نقلاً عن 
العربء فلا إشكال إِذَنْ فى الجواز ومانُسب إلى الكوفيين والبصريين 
ينبغى أن يستّظهر عليه وانظر تقل السيرافى 
وقوله : «وشاع كَذَا » يعنى أن هذا الوجه هى الشائع الكثيرء وكذلك 
فى «شرح التسهيل»!') جعله غالبًاء فهو أكثرٌ استعمالاً من الوجهين 
الأولين» ويليه فى ككّرة الاستعمال الثانى, وهى ماحذف منه عجر الأول, 
ويليه الوجه الأول فهى أقل الاستعمالات. قال سيبويه(') : وبعضهم يقول 
: ثالث عشر ثلاثة عشرء فعزاه إلى بعض العرب لا إلى جميعهم. 
مَك هنا بُحادى عشرء لأنه أول أعداد هذا العقّدء وأيضا فقال ابنه 
: لم يُمَثْل بثانى عشر ليتَضمن التمثيلٌ فائدةً التنبيه على ما التّزموه حين 
صاغوا (أحدا) و (إحدى) على (قاعل) و (فاعلة) من القَلْبء وجّعل الفاء 
بعد اللام» فقالوا :حادى عشرء وحادية عشرء والأصل : واحد وواحدةً/؟). 
ثم ذكر الموضعٌ الثالث من مواضع اسم الفاعل المشتق من اسم 
العددء فقال : (وقبْل عشرين اذْكْرًا ويابه القاعل] إلى آخره. 
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يعنى أن فوق العشرين حكمه أن يَؤْتَى فيه باسم الفاعل مشتقا من 
(النيْف) معطوفا عليه العشرون بالواو العاطفة. وقد تضمّن قوله : (مِنْ 
َفْظ الْعدَد) البناء من (واحد) وما بعده, فتقول : الحادى والعشرون, 
والحادى والثلاثون؛ إلى آخرهء ولايستعمل (الحادى) إلا مع (عشرة) و 
(عشرة) وأخؤاتهما. تقول : الثانى والعشرون, والثالث والعشرون, إلى 
التاسع والعشرين. 

وقوله :(وبابه) يعنى به الثلاثين» والأربعين» والخمسين إلى التسعين 
فتقول : الحادى والثلاثون» والثانى والأربعون» ونح ذلك. 

وقوله : «بحَالَتَيُهه يُعنى حالتّى التذكير والتأنيث» فالتذكير كما مِثل, 
والتأنيث نحى : الحادية والثلاثون؛ والثانية والعشرون, والخامسة 
والخمسون:/ ونحو ذلك؛ واسم الفاعل هنا بمعنى (بَعض) لابمعنى 
-جاعل) لأنك إذا قلت : الحَادى والثلاثون» استّوى مع قولك : الواحد 
والثلاثون. 

وأيضا فلا فعل له يشتق من مصدره. فلا يكون بمعنى (جاعل) ولم 
َيه الناظم على هذا اتكالا على إدراك القارئ له. 

وقوله : (قَبْل واو يعْتّمد) يعنى أنه لابّد من العطفء إذ لايقال : 
حادى عشرين, كما يقال : خامس خمسة. 

فإن قلت : مامراده بقوله : «يعتّمد» فالظاهر أنه فُضل غير محتاج 
لي إنكان قوله شين مأو مجر تطتهوأسيتتاعادقةة 

فالجواب : أنه مُحتاج إليه؛ والذى قصد به أن الواى هى المعتمد فى 
هذا الموضع من حروف العطفء كما كانت هى المعتمدة فى : واحدٍ 


حضف 
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وعشرين. وثلاثة وثلاثين» فكما لايجوز أن يقال : أحدٌ ثم عشرون: ولا أحد 
فعشرون, إذ لايصح الترتيب فيه عَقَلاً. لأن الجميع اسم لهذه العدة, فكذلك 
لاتقول : الحادى ثم العشرون؛ لنفس ذلك المعنى. 

وأيضًا فلفائدة أخرىء وذلك أنه قَدّم فى المركب أنك تقول : ثالث ثلاثة 
عشرء و (ثلاثة عشر) هنا نظيرٌ ما بعد العاطف فى الثالث والعشرين؛ وتقول 
ثالث عشرّ ثلاثةة عشرء فتأتى بعَجز المركُب الأول» ونظيره فى القياس فى 
العشرين أن تقول : هذا ثالث عشرين ثلاثةٌ وعشرين؛ فيحصل الإتيان بعشرين 
عدن مغطوق أضملا:وكما هى الحكم فى خامس حَمسَةء وثالث ثلاثة فَلمًا كان 
ذلك احتاج إلى التَّنْبيه على تأكيد الواو فى الموضع. وأنها لابه منها. وعلى ذلك 


ع وم بير 


كلام العرب؛ وما يُعطيه القياس مطْرَح فيه والله اعلم. 


نف 


1 


([ كمء وكَايّنء وكذًا ) 


1 


0 نّ فى الاستفهام كم بمثل ما 
مَيرْتَ عشرين ككم شّخصا سما 


وأجزان تجره من مضئمرا 


86 تب تب © 
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هذا الباب يُذكر فيه ألفاظًا جَرَتْ مَجرى أسماء العدد فى طُلَّب 


التمييز, لأنها تؤدى معنى العدد. 


فإذا قلت : كم رجلاً رأيت؟ فمعناه :إذا قلت : كم رجال رأيت . 


أعشرين أم ثلاثين أم كذا؟ وكذلك إذا كانت حَبَرِيّة إذا قلت : كُمْ رجلٍ 
رأيت. أى عددًا كثيرًا منهم رأيت, فالأولى سؤال عن عددء والثانية تكثير 
للعدد / على جهة الافتخار أى غيره. وهى فى أدائها له على الوجهين ١١5‏ 
مُبّهُمة» فأتّى بحكم التمييز معهاء ولم يُذكر فيه غير ذلك من أحكامهاء 
لأنها فى سائر الأحكام كغيرها من الأسماءء فتقع فاعلةٌ, ومفعولة, 


م 
وميتدأة. ونحى ذلك من المواقع 


وأيضًا فكّبت التصدير ل (كَم) من حيث أدثْ معنى حرف 


و (كأين) مثّلها فى ذلك لأنها بمعناها فى التكثير. والذى يُخرج من 


حكم التصدير (كَذَا) فإنك تقول : رأيت كَذَا وكَذَا رجلاًء وكَذَا وكَدَا رجلاً 
رأيت: لكن هذا يدل على أنها ليست مكل (كُم) فى معناها من كل وجه. 


ين 


وسيأتى النظرٌ فى هذا آخر الباب إن شاء الله. 

وتكلّم الناظم أولاً على (كَمِ) وقسمها قسمين : استفهامية وخبرية. 

وبدأ بالاستفهامية فقال : «ميرْ فى الاستفهام كَمْ» لأنها الأصلء ولذلك 
تقول طائقة من النحويين : إِنْ الخبرية محمولةٌ فى البناء على الاستفرامية لأن 
الخبرية 0 البناء وقد تقدم الكلام فى هذاء والنظرٌ فى سبب بناتها 
فى كلا قسميها فى «المعرب والمبنى» حيث قال : «والساكن كَمْ» فَغْنَى ذلك عن 
إعادته. 

ويريد أن (كَم) الاستفهامية إذا أردت أن تميّزها ميزتهًا بمثل ماتميز به 
(عشرين) من العدد. وقد تقدم أن مميّز (العشرين) ونحوه واحد منصوب, 
فكذلك تفعل هناء فتأتى بواحد منصوبء فتقول : كَمْ درهمًا أعطيت؟ وكُمْ ثويا 
مَلَكْتَ؟ ومنه مثاله : كم شخصا سما؟ والشخص : سواد الإنسان وغيره, وهو 
مذكر يقع على المذكر والمونث. وسّما : أى علاً وارتفع؛ أى كم شخّصا ارتّقع؟. 

وفى تقييده تمييرَ (كَمُ) هنا بكونه كتمييز (عشرين فى الإفراد يُعطى 

أحدهما : أنه ارتضى مذهب البصريين فى لزوم إفراد التمييز فى 
الاستفهامية, فلا يجوز أن تقول : كم أَنوَاًا ملكّت؟ ولاكم دراهم أعطيت؟ لأن 
(كُم) أجريت فى التمييز مُجرى عدد لايكون مميّزه إلا واحدّاء فلا ينبغى أن 
يحالف به ذلك الباب. قال سيبويه : لم يُجِنْ يونس والخليل : كَمْ غلمانا لك؟ لأنك 
لاتقول : عشرون ثيّابًا لك؛ إلا على وَجْه (لك مائةٌ بيضا) و (عَلَيْكَ رَاقُودٌ خَلاً)(". 


١هةر/”باتكلا‎ )1١( 
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يعنى أنه لا يأتى/ مجمومًا إلا أن يكون منصوبا على الحالء ويكون ١١7‏ 
إن ذاك التمييرٌ محذوفاً كنك قلت : كم صبيًا لك عَلْمَاناء أى حالة كونهم 
علمائا . ا64 0 

وعلى هذا التقدير فلابد أن تقول : كمْ لكَ عْلْمَانًا؟ ولايصح تقديم 
(القنبان) على المجرورء لأنه عامل غير متصرًفء فلا يعمل فى الحال 
متقدمة عليه إن لاتقول : عبد الله قائمًا فيها('). 

وأما إذا أفردت (الغلّمَان) فالتقديمٌ والتأخيرٌ بين المجرور والتمييز, 
وهو (الْغْلام) جِائْرٌ لأن العامل (كم) من حيث جرى مجرى الاسم التام 
بالتنوين أو بالنون» نحى : رِطل زيتًاء وعشرين درهما. 

والمعنى الثانى : أن المنصوب بعدها لايكون ذلك مجروراء كما 
لايكون ذلك فى تمييز العشرين؛ فكما لاتقول : عشر ودرهم؛ وثَلانُى تُوب» 
كذلك لاتقول : كَمْ رجل عندك؟ وأنت تستفهم. 

لكن لَمّا كان مميّزكَمْ) قد اختّصُ بموضع يجوز فيه جر التمييّز 
دون «باب عشرين» أخدّ يذكر ذلك» فقال : «وأجرَان تَجَرَهُ من مضمرًا » 
إلى آخره. 

يعنى أن المميّز يجوز أن يجَرّ وإن كان مميّزا للاستفهاميّة» ولكن 
لايجوز ذلك إلا بشرط أن تكون تكون (كمُ) مجرورة بحرف جر مظهر, فإذا 
كانت كذلك جازجَرٌ التمييزء فتقول : بِكُمٌ درهم اشتريت ثوبك؟ وعلى كم 
جذّع بيتك مبْنْى(")؟ فلى كانت (كَمْ) غيرَ مجرورة بحرف لم يَجَزْ أن يكون 


.١هؤ/؟ المصدر السايق‎ )١( 
٠ فى (ت) «بيك بنيت»‎ )١( 


ال 


ما بعدها من المميّز مخفوضاء نحو : كَمْ درهمًا أعطيت؟ وكَمْ غلامًا 
ملكت؟ وكذلك ما أشبه ذلك. 

وهذا الفصل المجمل قد اشتمل على مسائل : 

إحداها قوله : «وأجزان تَجِرَهُ منُ» فجعل الجر إذا حصل الشرط 
جائزاً لا واجبًاء وهذا صحيع.؛ فإن لك أن تقول : بِكُمُ درهمًا اشتريت 
ثويك؟ وعلى كم ابا تفق؟ 

قال سيبويه عن الخليل : القياس النصب» وهو قول عامة الناس(١).‏ 
فأثبت أنه قول عامّة العرب, وأنه القياس, وذلك لأن العرب عاملت (كَمُ) 
الاستفهاميّة معاملة اسم مَنّونء كما عوملُت (خمسة عشر) تلك المعاملة, 
وكلاهما مبثى لاتنوين فيه. 

وقد تقدم التنبيّه على هذاء فإذا كان كذلك كان الأولى والقياس 
الايَختلفَ الحكم مع الجر وغيره. 

والثانيةٌ قوله : (وأجرٌ ان تَجَُه مِنْ مُضْمَرَا) فجكل الجر على 
إضمار (من) بغير ذلك. وهذا مدهب حمهون التصرون: 

/ قال ابن خروف : هو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة» فقولك : 
بكمْ رْصَو اشتريتَ ثويك؟ على تقدير : بكَمْ من درْهَ اشتريت ثوبّك؟ وهذا 
فى القياس ضعيفء من حيث كان حرف الجر لايجوز حذقفه إلا فى النادر 
والشادً ولكنْ ألجاهم إلى تقديره ماتقدم من العرب عاملت (كمْ) هنا 
معاملة المتُونُ فصارت من تلك الجهة لاسبيلَ إلي خفض ممَيْزْهاء كما 
لاسبيلٌ إليه فى (عشرين) مع بقاء النون, فاضطروا إلى تقدير الحرف. 
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قال سيبويه : فأمًا الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (منْ) ولكنهم حذفوها 
تكفيفا على اللسان؛ وصارت (علّى) عوضا منها. قال : ومثل ذلك : اللّه لاأفعل. 
فإذا قلت : لها الله لاأفْعلٌء لم يكن إلا لجر وذلك أنه يريد : لا واللّه. ولكنه 
صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذى يَجْرُء وعاقبّه. ومثل ذلك : آللّه لتَفْعلَن؟ 
إذا استفهمت؛ أضمروا الحرف الذى يَجرَّ وحَذْفوا تخفيفًا على اللسان, وصارت 
ألف الاستفهام بدلا منه فى اللفظ معاقبًا('), 

هنذا انظائر أخو يلين دكو سجيوونة فى حقف السوف الكناد 
والتعويض. وقد حكّى النحاس عن الزجاج أنه كان يخفض الميّز هنا بِكَم, ولا 
يحذف شيئًا: 

وذكر ابن با بُشّاذ وحده أن مذهب إضمار الجار ليس مذهب المخففين. 
وقوله فاسدء ومذهب الجمهور المحققين؛ كما تقدم؛ إضمارٌ الحرف. 

قال ابن خروف : ولا يمكن الخفض بهاء لأنها بمنزلة عدد ينُصب ما بعده 
قولاً واحداء فيجب لما حمل عليه, ونُزّل منزلته. أن يكون كذلك. 

قال المؤلف : فلى خفضت ما بعدها مرة ونصبتّه مرةً لزم تفضيلٌ الفرع 
على الأصلء وأيضا لو كانت صالحة للجرّ بها إذا دخل عليها حرف جر 
أصلّحت للجر بها إذا عرِيّت من الحروف الجارة» إذ لاشئ من الميّات الصالحة 
لنصب مميزها ولجرّه بإضافتها إليه يُشترط فى إضافته أن يكون هو 
مجرورا7")» فإِذَّنْ الحق ما ذهب إليه الجمهور. 

المسالة الثالثة قوله : «ى وليت كم حرف جر» فقَيّد الجر بكونه بحرف. 
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فاقتضى ذلك أن الجر إن كان باسم؛ وهى الجن بالإضافة؛ لم يكن الحكم 
ذلك بل الواجب النصب» فتقول : مهم كُمْ رجلاً ملكت؟ ودَارَكُمٌ رجلاً / 
دخلت؟ وما أشبه ذلك؛ ولاتقول : عُلام كُمُ رجل ملكت؟ كما لاتقول : كم 
علام ملكت؟ وإن كان الجميع على تقدير (منْ) لأنْ التمييز على هذا المعنى 
استقرٌ فى هذه الأوجه كلها فإنما يقال حيث سمع: لأنه على خلاف 
القياس والمطّرد. 

ولم يُتَبّه الناظم على أن النصب هنا هو الأكثرء كما تقدم عن 
الخليلء لأنه قد لا يعٌتبر مثل هذاء بل يطلق الجوازء وإن كان أحد 
الوجهين أرجحّ من لآخرء كما مر فى مواضع. 

والمسالةٌ الرابعة لاحقةٌ بقوله : «ككُمُ شّخْصا سمّاء» وهو أن هذا 
المثال ليس بِقَيّد فى كون التمييز متصلا ب (كَمْ) فى هذا البابء بل إنما 
أتى ذلك فيه بحكم الاتفاق؛ إذ كان يجوز لك أن تقول : كم سما شّخْصا؟ 
كم عنْدَكَ غلامًا؟ وكَم لَك ثويا؟ وما أشبه ذلك. ومنه قولهم : كم ترَى 
الحَروْرِيّ رجلاً؛ إلا أن الاتصال ب (كَمٌ) أقوى من الانفصالء وإن كان 
الانفصال عرييا جيدًا. 

قال سيبويه : وزعم الخليل أن : كَمْ درهما لَكَ؟ أقوى من: كَمْ لك 
درهما؟ وإن كانت عربيّة جيده("). ثم عَلَّل ذلك - وإن كانت (كم) بمنزلة 
(عشرين) وعشرون لايجوز فيها الفصلّ إلافى الشعر - بأن (كَمٌ) صار 
ذلك فيها عوضًا من التمكن الذى فاتها دون عشرينء لأن (كَمُ) لاتقع إلا 
مبتدأة في الكلام, ولايجوز تأخيرها فاعلةً ولامفعولةً» فلا تقول : رأيت كم 


(9) الكتاب كرهه١.‏ 
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رجلا؟ وتقول : كَمْ رجلٍأتّانى» ولاتقول: أتَانى كم رجل؛ بخلاف (عشرين) 
فإم الفصل معها قبيح, لاتقول : أتاك ثلاثون اليوم درهمًاء لأن العدد هنا 
لايّوى قوةً اسم الفاعل فى جواز الفّصّل('), ثم أنشد من الشادٌ قول 
الشاعرء أنشده سيبويه(): 

ولأجل ما اعتّبر من هذا التصرف المذكور جاز جرها إذا دخل 
عليها حرف الجر؛ فخالفت بذلك باب (عشرين) إذ لايجوز الجر فى 
(عشرين) لما تقدم من ضَعفه عن اسم الفاعل. 

ووجه المولف جوازٌ الفصل بأن العدد المميّز بمنصوب مستطال 
بالتركيب إن كان مركبًاء وبالعلامتَين فى الآخر إن كان (العشرين) أو 
إحدى أخواتهاء فوضع التمييز من العدد بعيد وإن كان بلا فَصلء فلو 
فصل / بشئ لازاداد هذاء فميُع الفصل إلا فى الضرورة: و (كُمٌ) بخلاف 


1١. 


0 


الكتاب ال10/9.: والمقتضب #/رهه؛ والإنصاف 5١8‏ وابن يعيش ,.١17١/4‏ والخزانة ؟/ر185, 
ك/لا"؛, والمغنى 5!/1, والعينى 485/4: والهمع 5//ا, والدرر ١/ر١٠١5,‏ والألشصونى 2/١/5‏ 
واللسان (كمل). 

والشعر بم مرداس رضى الله عنه. الحول : العام. والكميل : الكامل. والحنين أن ترجع الناقة 
صوتها إثر ولدهاء ومنه معنى الاشتياق والعجول من الإبل : الواله التى فقدت ولدها. ونوح 
الحمامة : صوت تستقبل به صاحبها. والهديل : صوت الحمام, والذكر منه؛ أى الحمام الوحشي. 
ومعناهما: لم أنس عهدك على بعده؛ وكلما حنت عجول أى صاحت حمامة رقت نفسى فذكرتك. 


00 


ذلك فلم يُلزْم اتصال مميزها(١).‏ 

فإن قلت : كلام الناظم يُعطي بسياقه أنه لاب من ولايّة التمييز ل 
(كُمْ) لأنه لما جعله فى التمييز مكل (عشرين) وكان التمييز مع (عشرين) 
تلزم ولايتّه له كما تقدم آنفاء فكذلك يكون الحكم مع (كَم) ويُرشّح هذا 
ال معتى الكمثيل هما اتصل فيه التمبمز: وقق قنولة ::فإن جاز ذلك فى 
(عشرين) جاز فى (كَمُ) لامّحالةً بنص كلامه؛ وأما فى حالة الإفراد 
فيعطى قَطعا عدم جواز الجر بمن» وهى جائز. 

والثانى : أن جر [تمييز]"ا رك جه العف افر 
واحدا؛ وهى جر كم بالحرفء واقتصر عليه. 

وقد دكن الدّاس لذلك شترطًا اننا وه أكون الديز متصبلا ن 
(كَمُ) نحو : بِكُمٌ درهم اشتريت ثوبّك؟ فلو كان مفَّصولا بينهما / فليس 
إلا النصب, نحو : بِكُم اشتريته درهمًا؟ ولايجوز : بكم اشتريته درهم؟ 

وعلّل الشْلَوبِينْ هذا الشرط بأنهم لما جُعلوا الحرف الخافض ل 
(كُمْ) كالعوّض من الخافض المحذوفء لم يفهمْ مقامه إلا إذا كان 
المخفوض متصلاً به. أو فى حكم المتصل فالمتصلٌ نحو : آله لَتَفْعانَ, 
والذى فى حكمه : عَلَى كمْ جذع بيئك مَبنى؟ لأن «جذّعا» وإن لم يتصل ب 
وان الف كبر ا حم البصل لآن (كَمٌ) متصل بهاء والتمييز 

متصل ب (كُمْ) فكآن (علّى) متصلة بالتمييزء فإذا فصل بينهما نحو: بكم 
شتريت ثويّك درهما؟ - لم يّجّرَ الخفض, لأنّ التفسير لم يتصلء فالمجودٌ 


,)1١7/7 شرح التسهيل للناظم (نسخة الزواية الحمزدة‎ )١( 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء اثبته من (سء ت).‎ 


حكن 


1١ 


للخفض مفقود» فامتنع فَلَزْم النصبء فكلام الناظم يقتضي جوانٌ : بكم اشتريت 
ثوبك درهم؟ فذلك لايجوز كما ذكر. 

والثالث : أن قوله(إن ولي كَمْ حرف جر مظهرًا) أتى فيه بلفظ «مظهر» 
وظاهره حشوء لأن قوله : «إن وليت كَم» يعطى أنه مظهّرء وأيضا فهو. 

(َكُم شخصا سَمّاء» وإذا كان كذلك لم يعط كلامه ما فُسر به أولاء بل 
ضدهء لكن ضده غير صحيح لما تقدّم ذكره عن أهل العربيّة. فصار كلامه هنا 

فالجواب : أن كلامه هنا لايعغطى المساواة بين (عشرين) و (كَمْ) فيما 
ذكرتء لأنه إنما قال : مَيْرْهُ بما مَيُرْتَ به عشرينء فهو إنما عرف بالتمييز 
نفس وأنه مين بممَيّز (عشرين) ولم يتعرّض لغير لذلك؛ من التعريف بكونه 
متصلاً أو منفصلاًء لأن هذا تعريف بأمر خارج عن حقيقة التمييز فى نفسه, 
ومرادة التعريف بحقيقته. فصح التفسير المتقدم» وزال الإبهام المورّد. إلا أن فى 
كلامه نظرًا فى أمر آخرء وذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقتضى أن تمييز(كم) تهون جره بمن» لأن قوله : «مَيرٌ فى 
الاستفهام كُمْ بمثل ما مَيرْتَ عشريّن» ظاهر فى لزوم النصبء من حيث كان 
مميّز (عشرين) لازم النصب أيضاء إذ لايجوز لك أن تقول : فى (عشرِينَ 
درهما) : عشرون منْ درهم, فكذلك يكون مَميَّرْ(ِكُم) لأنه محال عليه فى الحكم, 
كما أحال عليه فى الإفراد» ولزوم لإفراد, وَمنْعِ الجر بالأضافة؛ فيقتضى أن 
لأيقال : [كُمّْ منْ درهم عندك؟ لايقال]!'): إن مميّز (عشرين) يجوز جره بِمِنْ 


8 7م ئ إن - .8 02 
على وجه: وهى أن يوّتى به جمعاء نحى : عشرين من الدراهم؛ وإذا تبت جره 
)1( مابين الحاصرتين ليس فى النسخ, وزدتها حتى يستقيم المعنى. والله اعلم. 


مان 


بمِنْ على الجملة جاز مثل ذلك فى (كَمٌ) أن يقال فى (ِكَمُ) : كم من 
الدراهم عندك: الأصل, فمم تحرز به؟ 

والجواب عن الأول : أنْ كلامه إنما هى فيما يُحتاج إليه (كَمُ) من 
التمييز» وهل يجوز فيه الجر على الإضافة؛ وكيف يكون من إفراد أوجمع. 
وعلى هذا دَلّ كلامه فى هذا الباب. وأما النصب وحكمة من كونه لازماء 
أى غير لازم؛ بل يجوز جره أى كوثه نكرّة أى غير ذلك - فباب ذكر ذلك 
باب «التمييز» ولذلك لم يُفَسَّر كلامّه أولاً إلا بمازاد على باب «التمييز» 
المطلق» إن لم يذكر حكم كونه مذَّكّرا ولاممنوع التقديم؛ ولاغيرٌ ذلك من 
أحكامه؛ وإنما ذكّر هنا ما يختص بباب (كُمَ) كما ذكر فى «باب العدد» 
من أحكام التمييز مايّخْتَصُ به . وهى قد قال فى «باب التميين» : 


واجرر بمن إن شئت غْيرذى العدد 


والفاعل الْمعَنَى كطب نَفْسا تَفَد 

ولاشك أن التمييز فى باب (كم) ليس بذى العدّدء لأن ذا العدد هو 
ماكان بعد عشرين وثلاثين وخمسة عشر ونحو ذلك هذا وإن كان هنا 
محمولا عليه مُعْنى فليس إِيَاهُ حقيقة؛ ولا هى أيضًا فاعل معنىء فنّبت 
جوارٌ جره بمنْ ظاهرة وأنه لايلزم ذلك فى هذا الباب, لأنه لى ذكرء تكرار 
لايحتاج إليه. وهذا واضح وأما النظر الثانى : فلم يَحَضرْنى الآن جوابه. 
والظاهر أنه لازم له, إلا أن يقال : إنما تكلم على الأمر الشائع فى 
تمييزْ(كَم) وهى كونه متصلا / بها » وهو الذى مثّْل به » ويكون ماعداه من 
الفصول مسكوئًا عن حكمه. وأنه إنما اقتصر على الشرط الواحد بِنَاء 
على هذا المقُصدء وهذا ضعيف كما ترىء فلى قال مثلا : 


ركان 


يفن 


تفُدير من ممه أجزْ إِنْ يل كُمْ 
ووليت كم حرف جر ملْتَرْم 
أى ما يُعطى هذا المعنى لحصل القصد مكملاًء ولم نقيه من مُقُصد بيته إلا 
أن الحن مضاحن لتقديز (من) وذلك معلوم؛ كما علم أن (كَمٌُ) مجرورة بقوله : 
(إن ولت كم حرف جر مظهرًا). 
والجواب عن الثالث : أن «مُظْهَرًا» أَنّى به على جهة الاحتياط؛ وحيث قَدّم 
إضمارَ حرف جرء وهو (منْ) فخاف أن يتَّوُهم استصحاب الإضمار؛ فذكر فيد 
الإظهار لذلك؛ والله أعلم. 
لما أن الكلام على أحد قسمى (ِكَمُ) ذَكر القسم الآخرٌ فقال : 
وَاسْتَعْملَئنْهًا مُخْبرا كَعمشرهة 
ِو مانّة كَكُمُ رجَال أُأمركب 
وهى قسم الخَبْريّة يعنى أنل(كَمٌ) استعمالاً آخر على أنها خبرية, فإذا 
جِئْتَ بها فى الكلام فأنت مُخير بها أى عنهاء وقد تجردت من معنى الاستفهام: 
وهو أصلهاء فإذا قلت : كُمْ رجل قَصَدَنِى وَكَمْ عبد لى - فالمقصود الإخبار 
بكثرة مَنْ جَاءَنى من الرجال قاصدا لى. وكثرة منْ العَبيد فكأنٌ الكلام فى 
ته يار ل ا فهذا معنى الإخبار 
فيهاء وفيها معنى الافتخار, واذلك شَبّهها سيبويه() ب (رب) وجعل معناها 
كمعناهاء إلا أنهما عنده للتكثير. 
وقَصده تقريرٌ حكم التمييز معها إذا كانت خَبَريّة ولذلك قال : 


(واستعملنهاً مُخيرًا كَعَشَرَة) أى كعشرة إذا مَيّزْتء أو كمائة كذلك؛ ولذلك قَيُده 


)١(‏ الكتاب /اكا. 


ان 


بالمثال. وهو قوله : (كَكُمٌ رجَال أو مَرَمُويستفاد على هذا من كلام 
الناظم فوائد : 

إحداها : أن لها فى التمييز وجهين» أحدهما أن يكون جمعًا 
ومفردًاء فإنه جعله كعشّرة أو مائة, والمتقرّر فى (عشرة) التمييزُ بجمع, 
نحى: عشرةٌ أثواب, وعشرةٌ غلّمان؛ ونحوى ذلكء والمتقرر فى (مائة) 
التمييزٌ بواحدء نحى : مائة رجل» ومائة غلام, فكذلك تقول هنا فى (كم) 
إذا أخبرت : كَمْ رجال أعطيث؛ وَكَمْ غلمان ملكت. 

والفائدة الثانية : خَفْضُْ ذلك التمييز في كلاً حالتيه كما تقدم 
تمثيلٌء فكما يُلزم الخفض فى مَفَسَر (عَشَرة) و (مائة) فكذلك فيما حمل 
عليه. ووجهٌ ذلك حَمْلُها على ما مُفَسَرهُ من / العدد مخفوضء وهو 
(عشرة) و (مائة) وبهذا أشعر تشبيه الناظم؛ وهى الفائدة الثالثة؛ وذلك 
لأنّ الخفض فيها أولاً للفرق بينها وبين الاستفهامية. فحصل التفريق فى 
التفسير. ولّمّا كانت (كَمُ) تُعطى معنى العددء وكان العدد فى التفسير 
على وجهينء صرفوا وَجْهَىَ (كَمُ) في التفسير إلى وَجَهِى تفسير العدد, 
لكن خَصُوا الخَبريّة بالخفض, والاستفهامية بالنصب, لأن (كَمٌ) الخبرية 
تُستعمل فى المباهاة والافتخار كما تُسسُتعمل (رْبُ) فى ذلك فحملت عليها. 

وأيضا فإن (كَمْ) للتكثيرء و (رُبَ) للتقليلء فحملوها على ضدهاء إذ 
كان من كلامهم حمل الشئ على ضده. 

ألا ترى أن النحويين استدثُوا على أن (طّالَ) فَعُلَ بضم العين» لَمَا 
كان ضدًه وهو (قَصَرَ) على ذلك البناءء ومن ذلك أشياء كثيرة. 

وأيضا فلمًا كانت للتكثير أشبهث من العدد ما هو كثيرٌ وهو 
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رفن 


(مائة) ونحوهاء فحملت عليهاء إذ كانت تفسر بالمفرد والجمع؛ نحو : مائةٌ رجل, 
وكَلاثمائة سنين» أو يقال : كان حق (ماثة) أن تفسر بجمع كما قَرّر النحاة, لكن 
عدل إلى المفرد؛ فظهر فى (كُمٌ) الوجهانء ولَمّا استحقت الخبريّةٌ الخفض تعيّن 
النصب للاستفهامية. 

وأيضا فلما كانت (كَمْ) سؤّالا عن العدد قليله وكَثيرِه أغطيت ما للمتوسط 
منه؛ لأن الوسط عدل بين الطرقين. 

والفائدة الرابعة : أن الخفض فى مميز (كَمْ) بالإضافة لا ب (من) مقدرةٌ 
تقديرها مع الاستفهاميّة, وذلك أنه قَرّر أن حكم (كَمْ) هنا حكم (عَشَّرَة) و 
(مائة) والتمييز معهما مخفوض بالإضافة اتّفاقاء فكذلك يكون الحكم فى (كَمْ) 
على هذا التقدير. 

وأيضا فل كان عنده بمنْ مقدرةٌ لَبِين ذلك كما بينه فى الاستفهامية, لأنه 
من الأحكام التى تّفتقر إلى البيان؛ فلّمًا لم يُفعل ذلك دَلّ على أن الخفض بما 
ظهرء وهى الإضافة. 

قال سيبويه : واعلم أن (كَمٌ) فى الخَبَّر بمنزلة اسم يَتَصَرّف فى الكلام 
غير منّون يجن مابعده إذا أُسقط التنوين(), فجعلها سيبويه بمنزلة اسم غير 
منّون» نحو : ثلاثةٌ : أثواب, فالجرء ولاب بالإضافة7). 

وذهب الفراء إلى أن الجر بعدها بإضمار (منْ) كما قال أهلّ البصرة فى 
الاستفهامية إذا انْجَرٌ ما بعدها لم يُرّتضه الناظم, وإنما ارتضى مذهب 


| .١5ا/5 الكتاب‎ )١( 
(؟) عبارة, سيبويه فى الكتاب (؟/71١) هى : «وذلك الاسم نحو مائتى درهم؛ فانجرٌ الدرهم لأن‎ 
التنوين ذهب ودخل فيما قبله, والمعنى معنى رب» وذلك قولك : كم غلام لك قد ذهب».‎ 


ع 


الجماعة, لأنه لو كان / الجر ب (من) مَقَدَرَّة لكان جوازه مع الفَّصّل 4؟١‏ 
مساو) لجوازه بلا فُصلء لأن معنى (منْ) مراد, واستعمالها شائعٌ مع 
الاتصال والانفصالء فلو كان عملها بعد الحذف جائرٌ البقاء مع الاتصال 
لكان جائَرٌ البقاء مع الانفصال نثرا ونظما. وكما كان الأمر بخلاف ذلك 
دل على أن الخفض بما ظهر لابمقدر. 

وقوله: (كَكُمْ رجال أو مَرَه) أصل «مرة» مَرَأَةٌ. لكن سهل الهمزة 
بحذفها والقاء حركتها على الساكن قبلهاء وهو القياس فى مثلها. وقد 
حكى : المرَاة, والكَمَاةً فى : المرَأة , والكَمّأة('), وعلى هذا التّسهيل وقع 
الحم فى الهجاء. بِكَتّبه بألف بعد الراءء على خلاف كَتْب: المرء؛ والخبى. 

ويقى فى هذا الحكم الذى قرره الناظم نظر من أوجه : 

أحدها : أن كلامه يُقتضى أن حكم التمييز مع (كمِ) كحكّمه مع 
(عشرة) فى جميع أحواله, وقد تقررٌ فى باب «العدد» أن تميين (عشرة) 
بَجُم القلّة غالبًا لابجمع الكَثرة فإحالتّه عليه هنا تُقَرَر أن الغالب هنا 
كذلك, فلا يقال : كم جمال ملَكْتْ إلا قليلا مسموعا . وإِنّما الشائع : كَمِ 
أجمال ملكت, لأنك تقول : عشرة أجمالء ولا تقول عشرةٌ جمّال, إلا 
نت ا كقولهم : خلاثة كلاب, وهى مفهوم غير مستقيم, لأن (كم) 
تقتضى الإضافة إلى جمع الكَدّرة من حيث كانت للتكثير. 

والثانى : أن إحالته فى الحكم على (مائة) يعطى أن التمييز يجوز 
وقوعة نكرةٌ؛ ومُعرَفا بالآلف واللام؛ لأنْ الحكم فى تمييز (مائة) كذلك, 
فتقول : مائة درهم؛ ومائة الدرهم, 


)١(‏ انظر : سيبويه ؟/ره5ه [باب الهمن]. 


ما وقوعة مع (كمٌ) نكرّة فصحيع, وأما وقوعه معرفة فغيرٌ صحيع, 
إذ لايصح أن يقال : كَمْ الغلآم عندك: أصلاًء وهذا أيضا لازم فى الجمع, 
لأنك تقول : ثلاثة الأثواب, ولاتقول : كَمِ الأثواب عندك. 
الثالث : أن تمثيله إما أن يُؤخذ على صفته كما أتى به, فيعطى أن 
مميز الخَبَريّة لايجوز الفصل بينه ويين (كَمُ) فلا يجوز إلا أن تقول : كَمْ 
رجل جَاعنَّيء وهو غير صحيع.؛ لأن الفصل جائز لكنه لابْدٌ معه من 
النصبء فتقول : كم عنّدكَ غلاماء ولّم ملكت عَبْداء وأنشد سيبويه 
00 
قوم دكاتت وكم دونه 
من ) الأرض محدوديا غَارَها 
وأنشد أيضا للقطامى('): 
كم نَالَنى مهم فضلاً على عَدَمٍ 
إذْلا أكَاد من الإمّتَار أحتّمل 


قال سيبويه: قال :/ يعنى الخليل : إذا فُصلت بين (كم) وبين الاسم م١١‏ 


بشى” واستعَنْى عليه السكوت أولم يُستَغْنْ فاحملّه على لغة الذين 


)١(‏ الكتاب ”/ه7١.,‏ والمحتسب ,.158/١‏ والإنصاف ١7‏ ؛ وابن يعيش 179/4 ,17١‏ والعينى 


74و والأشمونى 87/4, واللسان (غور) وليس فى ديوانه. 


وتؤم : تقصد. والمحدودب : المعوج غير المستقيم. والغار : المطمئن من الأرضء والمغارة فى الجبل, 
وجمعه : أغوار وغيران. ويذكر ناقتهء وأنه يؤم بها هذا الممدوحء على بعد الطريق وصعويته؛ لما به 


من آكام ومتون. 


والعدم. فقد اطال وقلته. الإفقار : الافتقار. يمدح هؤلاء القوم بأنهم أفضلوا عليه عند فقره. حين 
بلغ به الجهد أنه لايستطيع الارتحال فى طلب الرزق. ويروى «أجتمل» بالجيم؛ أى أجمع العظام 


ان 


3 7 ام ٠‏ 8 500 0 وان 02 3 
يجعلونها بمنزلة اسم منونء لأنه قبيح أن يفصل بين الجار والمجرورء لأن 


المجرور داخلٌ فى الجارء فصارا كأنهما كلمة واحدة, والاسم المنون يُفُصل بينه 
وبين الذى يُعمل فيه, تقول هذا ضارب بك زيداء ولاتقول : هذا ضارب بك 
زيدل", ثم أنشد البيتين!"). 


وإما أن يَؤْخَّذْ كلامه على جواز الفٌّصل فيّقتضى أنْ الجر ثابت معه 


قياساء ولايجوز الجر مع الفّصّل إلا شاذّاء نحو ما أنشده في الكتاب من قول 
الشاعر(): 


)0( 
0( 
له 


(2 


يا 5 2 0 هه ع ًًّ 5 
كم فيهم ملك أغر وجوه 
م 6م رم ل .8 ذو 
حكم باردية المكارم محهتبى 
وأنشد أيضا(©): 


؟. 2 5 ٠.‏ 3 ره ان 
كَمْفي بَنى َم بن برس يد 


2 8 1 2 2 هه 


الكتاب ؟/75١.‏ 

أى السابقين. 

الكتاب 1717/7 وابن السيرافي 57؟. والشنتمري ١1”7/1؟‏ 

والبيت للفرزدق (ديوانه ١/ه1)‏ والأعز : المشهور. والسسوقة : الرعية والعامة والحكم : الحاكم 
والقاضى. والاحتباء : أن يجلس المرء على أليتيه. ويضم فخذيه وساقيه إلي بطنه بذراعيه ليستند. 
ويقال : احتبى بالثوبء إذا أداره على ساقيه وظهره وهى جالس على نحو ماسبق. وكانت السادة 
من العرب تعتاد هذا في مجالسهاء ولا تحل حبوتها إلا لضرورة. 

الكتاب ؟/158: والمقتضب 55/5 والؤنصاف 5١4‏ والخزانة 458/1: والعيني 97/4؟؛ وابن 
يعيش ١/4‏ 17, 157, والأشموني 45/4 

والدسعة : العطية أى الجفتة, وهى كناية عن الجود. والماجد : الشريف. يصف كثرة السادات في 
هذه القبيلة. 


5.8 


وأنشد أيضا :)١(‏ 


كم بجو مُقُرفٍ َال الكقلاً 


مفرِي وبل قة سنا 

وهذا شاذٌ محفوظ غير مثقاسء ويبُعد أن يُلتزم مذهب الفراء والكوفيين 
الذين يُضمرون (منْ) فيجيزون الجر مع الفصلء لأنه مذهبٌ مخالف للقياس 
الاج كا وقد خالفه المحم ') ودشرحه»(") وظاهرٌ كلامه هناء وإذا كان 
كذلك لم ب يُستقم كلامه على كل تقد 

والرابع : ل 151 
كما امتنع في (عَشّرة) و(مائة) إذ لايجوز النصب فيهما إلا نادراء نحو : ثلاثهٌ 
أثوابّاء وقوله( م 

* إذَا عاش الفْتّى مائتين عَاما » 

وهذا غيرٌ مائقله الناس؛ بل النصب معها جائز حمّلاً على الاستفهاميّة, 
لأنها أصنّهاء فأمًا مع الفصل فالنصب ظاهرء وقد تقدم, وأنه لازم لاجائز. وأما 
مع عدم الفصل فقال سيبويه : واعَلّمْ أن ناسًا من العرب يعملونها فيما بعدها 


:4”4ر/١ ؟, والخزانة‎ ١.٠ وابن يعيش 172/4, والإنصاف‎ ,8١/7 الكتاب”/177, والمقتضب‎ )١( 
45/5 والعيني 497/4: والهمع 41/4, والأشمونى‎ 
والبيت من قصيدة لأنس بن زنيم يخاطب عبدالله بن زياد . والمقرف : النذل اللئيم الأب يقول : قد‎ 
يرتفع اللذين بجوده؛ ويتضح اا ويجوزنى كلمة «مقرف» أوجه الإعراب الثلاثة.‎ 
وأنظر : سيبويه.‎ 

9) ص ؛"؟١.‏ 

(9) انظر : نسخة الزاوية الحمزية "ر9١١.‏ 

(4) هوالربيع بن ضبع الفزارى؛ وقد مر الاستشهاد بالبيت في باب «العدد» وعجزه : 

فقد ذَهَبِ المسرةٌ والفتاء 


لل 


لى مان 
. 


في الخبرء كما يعملونها في الاستفهام: فقينصبون بها كأنها اسم منون. 
قال : ويجوز لها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ماعَملَتْ فيه (رب) 
إلا أنها تنصب لانها منّونة('). ثم أنشد أبياتا('). ثم قال : ويعضُ العرب 
ينشد قول الفرزدق("): 

كم عمة لَك ياجَريرٌ وخَالَةٌ 

فهم كثير» ومنهم الفرزدق97؟). 

هذا كلام الإمام؛ ونقل المؤلف في «شرح التسهيل» عن بعضهم أن 
النصب بعدها لفةٌ تميه!"). 

والخامس : أنه لم يبَيّن جوازَ دخول / (منْ) على التمييزء فيقال : ٠+‏ 
كُمْ من غلام ملكت؛ وهو استعمال شائعٌ في الكلام؛ ومنه قوله تعالى : 


() الكتاب؟/١15.‏ 
(؟) هوقول يزيد بن ضبة (أو الربيع بن ضبع الفرارى) : 


إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب المسرةٌ والفتاء 
وقول الأعور بن براء الكلبي : 

أنعت عيرًا من حمير حَنْرَرَهُ في كل عير مائتان كَمَرَهُ 
وقول الفرزدق التالى. 


(؟) الكتاب؟/17777. والخزانة 480/6 والمقتضب 58/8: والعينى ١/5.0ه:‏ 44/4 4: وابن 
يعيش 177/4, والهمع 41/6, والتصريح 80/7" والأشموني 8١80/8 ,7١1//١‏ : وديوانه 
دوع 
والفدعاء : المعوجة الرسغ من اليد أو الرجل. والعشار : جمع عشراءء وهى الناقة التى أتى عليها 
من حملها عشرة أشهر. يصف نساء جرير بأنهن راعيات يحلبن عليه عشاره. 
(8) الكتاب ؟/7؟15. 
(0) شرح التسهيل للناظم (نسخة الزاوية الحمزية9/7١١).‏ 


51١ 


مه 


[وَكُمْ من ملّك فى السّمّاوات]() الآية. وقال: [ِوَكُمْ أَرْسَلْنَا من نبى في 
الأولين)0". 

والجواب عن الأول : أن المقصود إنما هو الاضافةٌ إى المجموع خاصة, 
وإجازةٌ ذلك رَفعَا لتوهم مَنْ يَتوهّم المنم من التمييز بالجمع؛ كما امتنع في (كَمْ) 
الاستفهامية وإنما عيّن (عشرة) لأن التمييز بالجمع مُستَعْمل فيها هكذا على 
الجملة. 

وبقى كُوَنُه جممٌ قلة أو جمعٌ كثرة لم يتكلّم عليه, وقد يُشير إليه تمثيله 
برجال؛ لأنه جمع كثرة, وإذا اعتبّرت المعنى في البابين وجدت باب (كُم) للتكثير» 
فلايضاف إلا إلى جمع الكَثْرة. إلا أن يعدم أو يأُتى على خلاف القياسء وياب 
(عشّرة) للتقليل» فلايضاف إلا إلى جمع قلّة: إلا أن يعدم أو يأتى على خلاف 
القياس. 

وياب «العدد» مما يُضاف فيه الشىء إلى جنسه. كقولك : تَوْبْ خَزْ 
فالثوب حَزّ7"), وتقول : ثلاثةٌ أكلب, فالثلاثة أَكُبَ» ولايّحْسّن أن يقال : ثلاث 
كلاب» لأن الثلاثة لايَحسن أن يطلق عليها (كلاب) لاختصاص (الفعال) بالكثرة, 
وكَوْن الثلاثة قليلً, فكذلك يكون الأمْرٌ في الجمُع مع (كَمْ) لايَحسن أن يقال : كَم 
أكْنُب عنّدك وإنما الوجه : كَمْ كلآب» لأن مدلول (كَمْ) كثيرء فينبغي أن يضاف 
إلى الجمع الكثير. 

ومن هنا قال بعضهم : إنما جُمع التمييز مع (كَمْ) حملاً على ماكان 
الأصل في (مائة) و(ألف) لاحملاً على (عَشّرة) ويابه؛ لبنائهما في القلّة 
)١(‏ سورة النجم : 8؟. 
؟) سورة الزخرف :5. 
(5) في الاصل و(ت) «فالثوب جزء» وما أثبته هو الصواب. وكلمة «خزء ساقطة من (س). 


ددن 


والكثرة. 

والجواب عن الثاني : أن كَوْن التمييز نكرةٌ هو الأصل مطلقاء ولذلك 
يلزمه التنكير ومع ذلك فإنما تُعرف كما مر في بابه فتمثيله برجال ومرة, 
يُقَيّد ماأراده من التذكير» ومع ذلك فإنما تُعَرف مع (المائة) لَما احتيج إلى 
تعريف المضاف وهى )لمانّة) إذ لايمكن تعريفها بالألف واللام؛ من أجل 
أنه لايُجمع بين الألف واللام والإضافة. 

وأما (كَمْ) فإنها شبيهة ب(رّب) في أداء معنى الافتخار, وهى أشبه 
بإرب) منها ب(مائة) من جهة المعنى و(رب) لاتَخْفض إلا النكرات؛ فكذلك 
ماكان في معناهاء فلم يُصلَّح في (كَمُ) التعريف؛ لعدم قبول معناها 
للتعريف, وإذا كان كذلك لم يُحتج إلى التحرز منه. لكونه أمْرًا لاحقًا بعد 
/ حصول التمييزء وهى نكرة. 

والجواب عن الثالث : أنه حكم بالخفض حَكُمًا مطلقاء ولاشك أن 
الخفض بالإضافة. وقد تقدم في باب «الإضافة» منع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه إلا في الشعرء أو في مواضع ليس هذا منهاء وإذا كان 
الفصل ممتنعًا مع الخفض بَقِي النظرٌ : هل يجوز مع الرجوع إلى 
النصبء فتقول : كَمْ لك غلاماء أولا يجوز رَأسا؟ 

وظاهر مافي نظمه عدم جواز الفصل مع الخفضء وهو صحيح 
وسكت عن جواز النصبء وكأنه إنما تكلّم على ماأعطاه مثاله. 

والجوابُ عن الرابع؛ وهو جواز النصب مع عدم الفصلء أنه نص 
في «التسهيل» أنه نادرء وأنْ الوجه الخفض('). وإذا كان عنده قليلا 


.١1؟4 التسهيل:‎ )١( 


نجنا 


١ / 


فلاضير في ترك ذكره. 

والجواب عن الخامس؛ ظاهرٌ مما علم من أن التمييز جائرٌ ظهورٌ (مِنْ) 
معه إلا مع الفاعل المعنى» وياب «العدد» وهذا من قسم مايجوز ذلك فيه, فلم 
يحتج إلى ذكره. 


سرت © ارمس علو ٠‏ م 2 ها ل 
هه يم مم - آي مم 8 
1ن 


هذان اللفظانء وهما (كَأيْنْ) و(كَدَا) مما يُنْحَقان بباب (كَمُ) لأنهما عبارة 


عن العددء وكناية عنه, 


ويّعنى أنهما مثل (كَمٌ) في المعنى؛ وفي طلب التمييزء لأن معنى (كَأَيْن) 
كمعنى (كَمُ) الخبريّة. فقولك : وكَأيْنْ من عُادَم ملَكْت. فهى كقولك : كُمْ من عْلاَم 


سمرة ميم 


ملكت. 

وكذلك (كَذَا) في أحد معنيَيُهاء تقول : لى عنده كَذَا درهماء أو كَذَا وكَذَا 
درهماء أى دراهمك متعدّدة. ومعناها الآخر أنها كناية عن الشىء, تقول : فَعَلَت 
كَدَاء ولم أَفْعلَ كَذَاء فهل النظرٌ من جهة المعنى. 

وأمّا كوئهما مثلَ (كَمُ) في طلب التمييز فلأن قولك : (كَأيْنْ أعطيتك) مبهم 
مُحتاج إلى تفسير المُعْطَّى ماهو كما كان قولك : (كُمْ أَعْطيْت) محتاجا إلى 
التفسير. 

وكذلك (له عنْدى كَذَا) و(لى عنّده) مَبْهُمْ لاثفهم معناه حتى يُفُسر. فهذا 
معنى قوله : «كَكَمْ كَاَيْنْ وكَذَا» ولايريد أنهما مثل (كَم) في جميع الأحكامء لآن 
من أحكام (كَمُ) في جميع الأحكام, لأن من أحكام (كَمُ) أن لها صدر الكلام, 
وذلك مفقود في (كَذَا) وإن وافقتها (كَاينْ) في ذلك. 


ون 


م مه 2 ىنا 


«وينتصب تميير ذين». 


يعنى أن تمييز (كَأَيْنْ) و(كَدَا) مخالف لتمييز(كَمُ) فينتصب هناء 


ه يمه م 


بخلاف الخبرية. فتقول : كََينْ رَجَلاً قَد َأَيْتء وكين / قَدْ أتَانى رجلا م4١‏ 
وهما من أمثلة سيبويه(), وتقول : أعطيئه كَذَا درهماء وأعطاني كَذَا ثوباء 
وأنشد المؤلف في النصب بعد (كَأَيّنْ)7", 


الو اليأس بالرجا فَكَايُنْ 


- م عردم بر ده مم 


أملا حم يسره بعد عسسّر 
و(كَائْن) مثل (كَاعن) لغةٌ فيها ثانية من الخّمس(". والثالثة (كَين) 


بوزن (كَعَين) والرابعة : بتقديم الياء على الهمزة؛ بوزن (كَيعنْ). 
والخامسة : (كَنْنْ) مثل (كَعنْ) . 


ويقتضى هذا الكلام أنه يمنع الخفض بالإضافة كمفسر الخبرية, 


فلايقال : كاين رجل جاعنى؛ ولاجاعنى كَذَا رجل. 


قال في «شرح التسهيل»!*): وكان حَقُّهما أن يضافا إلى مميّز 


كما تضاف (كمٌ) التى تُساويهما في المعنى؛ لكن مُنع من إضافة (كَأَيّنْ) 


(0) 
(0 


له 
)5( 


.١070/7 الكتاب‎ 

المغنى 187؛ والعيني 440/4؛ والتصريح ”/541, والهمع 85/4, والدرر ,2١2/١‏ والاشموني 
44 

واليأس : القنوط. والرجا : الرجاءء وقصر للضرورة؛ وحم : قُدر. وروايته في المراجع السابقة 
«آلّاء بدل «أملا» وهى اسم فاعل من : ألم يالم؛ إذا وجع 

يقول ال را ا ب لط 

أى خمس اللفات التى تجوز فيها. 

انظر : نسخة الزواية الحمزيه7/١71١.‏ 


"1٠ه‎ 


أنها لو أضيفت لزم نَرْعَ تنوينها؛ وهى مستحقة مستحقّة للحكاية» لأنها مركّبة من 
كاف التشبيه وأى, فكانت بمنزلة اه الحكاية كالجملة. 

وأما (كَذَا) ففيها مافى (كأين) من التركيب الموجب للحكاية: وفيها 
زيادة مانعة من الإضافة:؛ وذلك أن عزفا اسم لم يكن له قبل التركيب 
نصيب في الإضافة؛ فأبقى على ما كان عليه. 

هذا ماقاله المؤلفء وهو تعليلٌ ماعَدِّنٌ هنا من النصبء ونْكْتَ به على 
مذهبين في هذين اللفظين: 

أحدهما : مذهبٌ ابن خروف في (كَأَيْنَ) حيث أجاز في تمييزها 
الجن مطلقاء وأنه يجوز فيه الجر ب(من) وبغير (منْ) بفصل, ويغير فصلء 
فأطلق القول في جواز جَرَه بالإضافة. ووَجّه بقاء التنوين بأنه صار عند 
التركيب نوئاء وكُتب بالنون, ووقف بالنون. 

قال : ويمكن أن تكون الكاف دَخلت على كلمة على وزن (فَيَعلَ) لم 
تُستعمل مفردةٌ فركُّبت مع الكاف فقيل : (كََيْنْ) ولم يّحْك في ذلك سماعا 
من العرب. وإنما قال الخليل : إِنْ جِرّها أحدٌ من العرب فعسى أن يُجرها 
بإضمار (منْ) كما جاز ذلك فيما ذكرنا في (كَمْ)!') ولم يَحْكِ الخليل 
سماعا في الجرء ؛ فالظاهر أن الجر بالإضافة لايجوز على ماعلل به المؤلف 
المنمَ دَلّ كلام الخليل هنا فتأمله. 

والثاني من المذهبين : مذهب المبّرد في (كَذَا) لأنه أجاز الجر في 
تمييزها بالإضافة مفردا ومجموعاء فيقال على مذهبه : أعطيتك كَذَا 
دراهم: وكَّذَا درهم بناءً على جَعله (كَذَا وكَذَا) / بالعطف بمنزلة عدد 9؟١‏ 


(1) الكتاب ”/را7؟١.‏ 


املض 


معطوفء و(كَذَا كَذَا) بلا عطف بمنزلة عدد مركب و(كَذَا) بمنزلة عدد مضاف. 
والعددٌ المضاف على وجهين : مضاف إلى مفردء وهو (مائةٌ) و(ألف) ومضاف 
إلى مجموع؛ وهو (ثلاثةٌ) ويابه فَنّل حكمّ (كَذَا) على ذلك 

قالوا : وماقاله المبُرد دَعْوَّى وقياس في اللغة, ولاسماعٌ من العرب في 
ذلك؛ فلا يُعتبرء ولايؤخذ مثلّ ذلك إلا بالمشافهة من العرب. 

ثم قال الناظم : «وبه صل منْ تصب» الضمير عائد على التمييزء يعنى أنه 
يجوز لك أن تصل بالتمييز هنا لفظ (مِنْ) فتجره بهاء فإنه صحيح وقياس 
مر بل هى الأخلب في (كَي) الآتراه إنما جاء:في القرآن مجرورا بهاء كقوله 


تعالى : [وَكَاَيْنْ من نبي قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثيرٌ)(). وقوله : (فَكأيّن مِنْ قَرَيْةٍ 
مُلكناها )(). 
وقال الشاعر(): 


ٍ- م ٍ- ئ 
» #اى 4868 
تراه لوا 


وأنشد سييويه لعمرى بن شأس(4): 


َدَهُوَانُسَابَا 


.١45 : سورة آل عمران‎ )1١( 

() سورة الحج : 45. 

() هو جريرء ديوانه 17/ وانظر أمالى ابن الشجرى ٠١7/١‏ وابن يعيش ,1١١/5‏ 4//ه١١‏ والخزانة 
ه//اة ؟, والمغني 5405: والهمع 5/ه8ء والدرر ,١55/7 5١١ ,57/١‏ والأشموني 41/4 
وفي الشطر الثاني عدة روايات. والأباطح : جمع أبطح؛ وهو مسيل واسع للماءء فيه دقاق 
الحصى. والمعنى أن هذا الصديق من فرط مودته ومحبته لك بعد مصيبتك كأنها مصيبته هو. 

(4) الكتاب "/./ا١‏ “والممعر 4ر86 والدرر 7١7/١‏ ويروى «أمام الألف» والمدجج : الملايس للسلاح 

| كاملا. ويُردى : يمشى الرّدّيان» وهو ضرب من المشى فيه تبختر. والمقنع : المفطى رأسه بالسلاح» 

كالبيضة والمغفر وغيرهما. 


51/ 


كان ينا موث نجي ظ 
يجىء أمام القوم يَرْدى مَقَنْعَا 

قال سيبويه : إن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع (من)7). 

ووجه ذلك المبرد بأنه إذا قال : كَأَيْنْ رجلاً أهلكت, يجوز أن يكون تمييرًا 
لمكن فى سيت ( ملاب ) ميجر انك قهز املق أ 11 مره 
أهلكت رجلاً؛ فيكون الرجلٌ واحداء فإذا أدخل (منْ) بين ذلك المراد وكذلك تقول 
على مااقتضاه هذا الكلام : أعطيته كَذَا من درهم. 

ثم إذا تقر هذا فيقال هذا الكلام مُعْتَرَضِ من أوجه : 
أحدها : أنه شبّه (كَأَيْنْ) و(كذا) ب(كَمْ) و(كَمْ) على قسمين : حَبَرية, 
واستفهامية. أما الاستفهامية فلاحَظٌ ل(كايِّنْ وكَدَا) فيهاء لأنهما عَريّان عن 
معناهاء إلا ماحكى المؤلف في (ِكَأَيْنْ) شادًا مُستَفْرَى من حديث أَبَى مع ابن 
مسعود حيث قال له : كَلَيْنْ تَعْدُ سورةً الآحْرَاب!')؟ فقال عبدالله : ثلاكا 
وتسعين . كأنه قال : كَمْ تعد؟ ولم يأت في غير هذاء فلا مول على قياس مثله, 
ولاثبوته من غير ذلك. 

وأمًا الخَبّرية : فهى التى حملا عليهاء ولذلك قال في «التسهيل» : معنى 
(كَينْ) و(كذًا) كمعنى (كَمْ) الخبرية7). وإذا ثبت هذا فإطلاق القول في (كَمْ) 


ل 801 50 
يؤخذ له منه أحد أمرين : 


.١لء/” الكتاب‎ )١( 
في (س) «تقرأ سورة الأحزاب» وفي (ت) «تقرأ سورة الأحزاب تعد».‎ (0) 


.١74 : التسهيل‎ 5 


51 


إن أنها مل أحد مها غير مين. وإ مها في كلا سمه 
فيكون مستعملَيّن في الخبر والاستفهام مثل (كَم) وهذا لا / يقوله أحد. 2 ١7.‏ 

والثاني : أنه ذكّر نصب التمييز» ولم يبَيّن كوه مفرداء أو مجموعا 
أى يجوز فيه الأمران والحكم فيه الإفراد لاغير» بخلاف مميز (كُمٌ) فإنه 
قد يكون مفردًا أى مجموعاء وبَرك التقييد بالإفراد يوهم جوارٌ كونه 
مجموعاء وذلك إخلال. 

والثالث : أنه أُطلق القولّ في جوا إلحاق (م من) للتمييز اللأحق 
لهماء إن قال : «ويه صل من تُصبْ» وضمير «به» عائد على تمييز «هذين» 
والإشارة كارن و(كَذَا) فالتمييرُ المراد في كلامه تمييزهما معا. 

فأمًا إلحاق (من) لتمييز (كَاَيْنْ) فقد تقدم نياقة: وأمًا الحاقه لتمييز 
(كَذَا) فغيرٌ مستقيم بنص المؤلّف نفسه. لأنه ألزمه النصب مطلقا. 

قال في «الشرح» : وأما (كذا) فلم يجىء مميّزها إلا منصوياء 
وأنشد عليه بيتا لم أقيدو(١)‏ 

وقال ابن خروف : ولايكون مفسر (كَذَا وكَذَا) إلا منصوياء لأنها 
حملت د 0 في الاستفهام في النصب. ولم أرَّ نُصًا مخالفا لهذّينء 


ى لك" 


فك 


والجواب ٠‏ يس الأول أن يقال : إنماشيه 0 (كأين) و(كذا) 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (نسخة الزاوية الحمزيق 2/7؟١1١)‏ والبيت هى قول الشاعر : 
عد النفس تُعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نُسى الجهد 


وانظر فيه أيضا ا المغنى .١‏ والعيني 1 , والتصريح وءننية والهمع ركم والدرر 
١‏ والاشموني 41/4. 
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كناية عن عدد مَبْهُم مُحْتاجٍ إلى التفسيرء وكوثُهما بعد ذلك في الاستعمال مثلٌ 
(كَمْ) الخبريّة أؤلآ ‏ أمر آخنء مَّحَلَ بيانه اللغة؛ ويل على هذا الققصد وصحته 
أ سنيويه فمترهما على هذا المعنى, فإنه لما ذكر (كَذَا) قال : وهى مُبهُم في 
الأشياء بمنزلة (كَم) وهو كنايةٌ للعدد بمنزلة (فلآن)(). 

ثم قال : وكذلك : كَأَينْ رجلا قد رأيت رَّعم ذلك يونس(). 

وإذا كان هذا القَصد صحيحا أن يُصار إليه كان حَمُلُ الكلام عليه أولى» 
وليس بمناقض لتفسير مَنْ فسرهما بأتهما مثل (كَمُ) الخبزية لأنهما مع صحة 
التفسير لايستعملان إلا في الخبر» فلا إِبْهَامٌ ولا إيهّام. 

والجواب عن الثانى : أن قصده الإفراد» ويؤنس به أنهما محمولان على 
(كَمْ) ولَمّا كان المنصوب في باب (كَمُ) لازم الإفراد كان ماأشبهه وماحمل عليه 
كذلك: وكذلك في باب «العدد» لايكون في النصب إلا مفرداء فلم يَتَطَرّق إليه 
توهُمٌ الجمع؛ وفي هذا الجواب ماتّرى. 

وأمًا الاعتراض الثالث فوارد عليه ولا أجد له الآن مَخْلّصا منه. 


.١7.ر/”باتكلا‎ )9١( 
.١7./” المصدر السابق‎ )١( 


خرون 


( الحكاية ) 


/ إحك بأى ما لمَنْكُور سُئْلٌ 
عَنّْهُ بها فى لوقف أوحين تتصل 
الحكايةٌ في اصطلاح النحويين : أن تَنُطق بمثل مائّطّق به المتكلّم, 
أى ببعضه. أو بما يُوّدى إعرابه, إشعارًا تعلق مَابين الكلامين. 
فإذا قلت : قال زيد : عمرى منطلق» فأنت قد أتيت بمثل كلامه لتُعلم 
أن ما تَطَّفْتَ به هى عينْ مانّطّق به. وكذلك إذا نطقت ببعضه. 


والحكايةٌ على ثلاثة أقسام : 
حكايةٌ الكلام كلّه. وهذا هوامّحكى بالقول, والمحكى في باب 


«التسمية بالجمل» وما أشبههاء نحو قلت متطلق: وتحو : تابط 


شراء ويرق تحره المسمى به. 

وهذا القسم لم يتعرض له الناظم في هذا النظم أصلاًء ولا أشعر 
بحكم من أحكامه إلا بالانجرارل'). فحيث تَكَلُم على كَسْرلإن) وقنْحها قال 
هنالك : «أوحكيّت بِالْقَوْلِه وحيث نَكَلّم على (العَلّم) وأقسامه قال : «وجملَةٌ 
وما دعر ركنا اقطان مكاي القول» وفصل «التّسّمية» مما أهمله!"), 


كما أهمل من باب الضمائر «الفَصل» وغير(") ذلك. 


)١(‏ يعنى : استطراداء وتبعا لغيره. 
م( أى لم يذكره في «الألفية». 
(؟) يعنى ضمير الفصل. 


فض 


١ 


والثانى : حكاية بعض الكلام. 

والثالث : حكاية مثل الإعراب الحاصل في بعض الكلام وهذان الفَصّلان 
هما اللذان تكلّم عليهما هنا. 1 

وابتدأ بالثالث, وهو حكاية مثّل الإعراب فقط؛ وذلك ب(أى) وَبِ(مَنْ) إذا 
قصد بهما حكايةٌ النكرات؛ فإن قُصد بهما حكابة المعارف الذى يُدْكر في القسم 
الآتى بعد هذا إن شاء الله. 

وكان الأصل في حكاية النكرات ب(أى) أى (م مَن) أن تذكتى وهنا 
المخكيات كما تُدْكّر المعارف, لأنه هى المقصود بالحكاية: لكن إنما يُحكى في 
الاستعمال بالأداتيّن خاصة: وذلك قوله في (أى) : «احك بأى مَالمَنْكُوٍ وكذلك 
قال في (مَنْ) وسبب ذلك أنه إذا قيل لك : جاغى رجلء فأردت أن تُعيد لفظً 
«الرجل» فإمًا أن تعيده معرفة أى نكرةٌ على ماكان؛ فإن أعدتّه نكرةٌ, وهو 
القياس في الحكاية؛ لم يُستقم, لأنْ النكرة إذا أعيدت بلفظها لم يُفْهَم منها أن 
مدلولها هو الأول. 

(ألا ترى أنك إذا قلت : أكرمت رجلاً وضربت رجلاًء لم يفهم أن الثانى 
هى الأول(')) ولهذا أخذ كثير من الناس «إن لكل عسر يُسَرَيْنَ» من قوله تعالى : 
[فَإن مع العسر بسر نم اص يُمرًا]1). لأنه لى أراد اليسمْرَ الأول لقال : 
٠ 0‏ كما قال تعالى : (كَمَا أَرَسلْنًا إلى فرعون رَسولاً. فَعَصى 
فرعن الرسول)(". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصلء وزثبته من (س» ت). 
() سورةالمزمل: 1١6‏ 15. 


نفس 


وإن أعدت الرجلّ المقصود / حكايئه بالألف واللام؛ وهو القياس؛ لم ٠٠١‏ 
تَجُرْ حكايتّه. لأن لم يّحّد بلفظه. فانصرفوا عن هذا إلي حكاية إعرابه 
خاصة, وذلك ب (أى) و(مَنْ). 

وشّرع في الحكاية ب(أى) فقال : (احك بأى مَالمَتْكُور سَثِلَ عَنْهُ 


- 


بها) 

«ما» واقعةً على الإعراب وغيرهء من الإفراد والتثنية والجمع, 
والتذكير والتأنيث, ونحو ذلك وهى الأحوالٌ الحاصلة في النكرة المحكيّة, 
يعن أنك تحكى بلفظ (أى) مااستقر كر لات التكرة إذا أريد السؤال عنه 
بهاء وذلك أن الحكاية إنما تقع ب(أى) أو (مَنْ) إذا سُئل عنه بإحدى 
الأداتين» فتقول لمن قال : (رأيت رجلاً) : أيَاء ولن قال : (جَاعَنِى رجل) : 
أئ» ولن قال : (مررت برجل) : أى. فسالتَ عن تعيينه ب(أى) وقوله : 
«فى الْوَقُف أذحيا تَصلَ» يُعنى يُعنى أن الحكاية ب(أى) لاتختص 
بالوقف» كما مسن نه رمن) كهنا سياتى إن شاء اللهء بل يجوز لك إذا 
وصلت أن تقول في (جاعنى رجال) : أى ياهذا؟ وفي (مررت برجل) : أى 
يافَتّى؟ وفي (رأيت رجلاً) : أيا يافتّى؟ 

وكذلك إذا وقفت, فتقول في حكاية المنصوب : أيا؟ واققًا على 
الألف. وفي حكاية المرفوع والمجرور : أى, بالإسكان أو الإشمام أى غيره. 
هذه حكايةٌ المفرد المذكر. 

فإن حَكَيّتَ المفرد المؤنث قلت في الوصل إذا قلت لك : (رأيت 
امرأةٌ) : أَيْةٌ يافَتَى؟ أو قيل لك : (هذه امرأةٌ) : أيه يافَتّىء وفي الجر : أيةٍ 
ياهذا. وتقول في الوقف : أَيّهُ بإبدال التاء هاء. 

وفي التثنية : (أَيانْ)؟ في الرفع و(أَييْنْ)؟ وفي الجمع : (أَيونْ؟) 

رفض 


و(أَدْينْة) في المذكرء و(أيّاتْ)؟ في المؤنث. هذا الذى أُعْطى كلامّه. وهى 
اللغة الشَهُرَى. وفيها لفةٌ ثانية, وهى إبقاء (أئ) في المؤنث والجمع على 
حالها في الإفراد. 

قال المبّرد : ولى أفردت (أيَا) في الاثنين والجمع, وذَكُرْتّه في المؤنث 
لجارً؟'). و(أى) إذا حكى بها باقيةٌ على أصلها من الإعراب, فلذلك إذا 
حكيت بها المفرد عاملتها معاملة اسم مَنّونء فلا تَلْحق آخَرها شيئا زائداء 
بخلاف (مَنْ) فإنك تَلُحق الْمَدّات علامةٌ على الإعراب. 

وكذلك تَتْنّى (أيا) وتجمعها كالجمع الحقيقيء بخلاف (مَنْ) فإنها 
مبنية» فما لُحق آخَرها من علامة فهو دليلٌ على حالة المحكى, من تثنية, 
وغيرهاء لا أنه يتّنى أى يُجمع حقيقةً؛ إن من شرط ذلك الإعراب كما تقدم 
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وقوله / : «في الوقف أن حينَ تَصلُ» يُعنى أن الحكاية ب(أى) هنا 
مطلقة في الوصل والوقفء وإنما كان كذلك لأن (أيَ) كزيد وعمري في 
دخول التنوين» فكان حكمه في الوصل والوقف كحكم زيدء بخلاف (مَنْ) 
فإنها في الوفصل مَبْنيّة على السكون, فليس لها مايلحقهاء من إعراب, 
ولاعلامة تثنية ولاجمع, لأنها غير ميدة مستحقة لذلك, فالحقوها العلامات في 
الوقف, إذ لم تَقُو َوَةٌ (أى) في الحكم. 

ثم أخذ الناظم يذكر حكم (مَنْ) مع النكرات فقال : 


1١1 


1( غيارة المبرد في «المقتفس» (5/7: )٠‏ هى ادوإن شتت فلك فى جينيع هذاء ذكرا كان أو أنثى» 


جميعا كان أو واحدا “أ يافكن إذا كان مرفوعا »وأا 7 إذا كان منصويا أى مخفوضاء لأن 
«أيّاه يجوز أن تقع للجماعة على لفظ واحدء وللمؤنث على لفظ المذكر, وكذلك التثنية, لأنها بمنزلة 
(مَنْ) و(ما) لأنهما في جميع ما وقعتا عليه على لفظواحد. وائما جاز في « أئ» التثنيه والجمع 
دون أخواتها لانها تضاف وتفردء وبلحقها التنوين بدلا من الإضافة:, فلذلك خالفت أخواتها». 


تبرض 


والذهن حَدْوك مُسالة نذا ناش صف 

إلقان كَابْنَيْنِ وسَكُنْ تَعُدلٍ 
وَقَلَْلِمَنٌْ قال أتَت بِنْت مَّنَهُ 

الخو ندل قدي سيق 
وَالْفَنح نَرْرٌ وصل التّا والألفْ 

إن قيلَجَا قوم لقوم فُطّنا 
وإن تصل فَلَفْظ مَنْ ليك تَلف 


مدي - 2 إى 


وثادر مثون في تَظُم عرف 

ما كانت (أى) معربةً, تصلح لوجوه الإعراب؛ وصفَةٌ تتصلح عى الجملة 
للتثنية, والجمع؛ والتأنيث؛ لم يحتج الناظم إلى تفصيل ذلك كله بل قال : احك 
بها مَالَمنُكورء واكتفى بذلك, عَلْما بأنها تَقْبل تلك الأحكام كسائر المعربات. 

وأما (مَنْ) فإنها مبنية, لاتصلح للّحاق إعراب» ولاتثنية» ولاجمع» ولاتأنيث. 

والحكاية بها لابه فيها من لّحاق علامات تُوْدى تلك الأحوالَ اللاحقة 
لمَحكى ضرورةٌ فاحتّاج إلى ذكْرها وتفصيلهاء إذ لا تنضم إلى عَقْد حتى تعد 
بأشخاصها. 

ثم إِنْ (مَنْ) لها حالان : حال وصلء وحال وقفء لأنها الحال التى تكون 
فيها الحكاية» فقال : «ووققًا احك مالمنكور بمن». 


نا 


يُعنى أنْ النكرة يُحكى مالّها من حال إعرابء وإفراد وتثنية وجمع, 
وتذكير وتأنيث, بلفظ (منْ) في الوقفء أى إذا وقفء أى إذا وقفت على 
(من). 

لكن إذا حكيت بها فللمَحكىَ بها ست أحوال : 

الحالة الأولى : حالةٌ الإفراد والتذكيرء وهى التى ابتّدأُ بها فقال : 
«والثُونَ حرك مطلقًا وأشبعنْ ». 

والذى دَلَ على أن مراده الإفراد أنه أتى / بعد ذلك بالتثنية 
والجمع. والذى دَّلّ على أنْ مراده التذكير إتيائه بعد ذلك بالتأنيث. 

وقد تقدم أن المحكى لايدّكّر معهاء فذكّر هنا أن النون من (من) 
تُحرك للقاء يَعنى بالحركات الثلاث : الضمة, والفتحة؛ والكسرة:؛ لايقتصر 
بها على حركة دون حركة: وتُشبَع بعد ذلك الحركات فيَتَولّد منها الأحرف 
الثلاثة : الألف, والواو» والياءء فمن الفتحة الألف, ومن الضمة الواوء ومن 
الكسر الياء. 

وهذا كلّه حكايةٌ الأحوال الثلاثة التى للمتَكّر المكى: وهى الرفع 
والنصب والجرء فتقول إذا حكيت (جَاغى رجل) : مَنُو؟, أى (رأيت رجلاً) 
: مَنَا؟ أى (مررت برجل) منى؟: 

هذا هو الأعرف في كلام العرب وماحكى سيبويه(') عن يونس : 
أنه سمع من بعض العرب : ضرب من منا ؟ فَجَعْلُ (مَنْ) ك(أى) يُحْكَى 6 
بها في الوصل- ناد يُحْفظ, واستَبُعده سيبويه, وقال : لانَكَلُمُ به العرب» 
ولايستعمله ناس كثير("). ثم أجرى (مون أنتم؟) على هذا. 

.غا١١/5 الكتاب‎ )١( 


(؟) المصدر السايق .4١١/*”‏ 


دنا 


ع 


قال : وينبغى لهذا ألا يقول : مدُوء في الوقفء ولكن يجعله كأئ[(١),‏ يعنى 
معريا. 

ولَما كان هذا شادًا لم يَبْنِ عليه الناظم. وهذا الذى ذكّر في إلحاق 
الحركات ثم الحروف هو مذهب السيرافيء إذ قال(): إن الحركات أحقت بيانًا 
لإعراب الْمكى, ثم أشبعواء فهذه الحروف» كحروف الإطلاق» تَبّعٌ للحركات؛ من 
السكون. 

وحكى عن المبّرد(") عكس هذه القضيّة, وأنهم إنما أرادوا أولاً الحروف, 
ثم أتبعوها زيادة الحركات, فالحروف هى التى أحرزت لفظ الأول. 

وصوب ابن خروف ماذهب إليه المبُردء ولم يُذكر للتّصُويب وجها . 

ومذهب السيرافي هو ظاهرّ كلام المؤلف في «التسهيل»(؛) على موافقة 
النُطْم, فعلى رأى الناظم تكون الألف والواو والياء من الات المجهولة؛ التى 
تَعَيّنها الحركات التى قبلهاء وجملةً الات عشرة(©. ‏ / 

ثم ذكّرل') ماقال ابن خروف في «باب التّذبة» وماذكر ابن عَبَيّدة في 
إعراب المثنى والمجموع؛ ثم قال(": وعلى رأى غير الناظم يكون الأمر في 


.4١١/“؟ المصدر السابق‎ )١( 


0( 
(0) انظر : المقتضب 9/ره0؟. 
(4) ص:". 


(6) بعد هذا بياض بمقدار كلمة واحدة في جميع النسخء ولعل الشارح وحمه الله كان يريد أن يذكر 
أنواع المدات. واكنه لم يفعل. أو ذكرها واختصرها الناسخ, كما أبينه في التعليق التالى. 

(1) في الأصلء و(ت) «ثم اذكر... ثم قلُّء بصيغة الأمر. وما أثبته هو الصوابء وتكون هذ العبارة من 
كلام الناسخ, اخستصر به كلام الشارح. والله أعلم. 


يُخفدنا 


الأحرف بخلاف ذلك قال ابن الضائع : والأمرٌ في ذلك قريب. 

الحالة الثانية : حالة التثنية والتذكيرء وذلك قوله : «وقُلٌ منان ومَنّين 
بعدلى إلفان كابثين», 0 

يُعنى أنك إذا حكيت ماللمثنى ألحقت علامتَيّنِ كَعَلامَتَى المثنى؛ 
فتقول لمن قال : (لى إِلَْانِ) / : مَنَان؟ ولمن قال : (رأيت ابَنْينِ) أى (مررت 
بِابنَيْنِ) : مَنَيْنُ؟ إلا أن النونين مُسكّنتان: لأنهما في الوقف ولايكون 
الوقف على حركة. 

وإنما نَبّه على هذا بقوله : «وسَكَّنْ تَعْدل» لأنه أتى بهما في النظم, 
أعنى بِالتُونَيْن في (منّانِ ومَّنَيْنِ) محركتين, إذ لم يُمكنه أن يُسكّنهما لثلاً 
بجتمع ساكنان في الشعر في غير قافية؛ وذلك لايجونء ولم يأت من ذلك 
شىء في الرّجَّز ولا في غيره. إلا ماجاء في عروض من أعاريض 
«المتقارب»(١)‏ وهو قوله : 

ُمْنَا قصّاصا وكان التَّقَاصَ 

وهو فيه مختص بالعّروض أيضاء فلذلك احتاج إلى قوله : «وسكَن 
تَعْدلِ» أى سَكّن النون التى حَرَكتّها اضطرارا 

تُصب العدلّ في كلام العرب؛ لأن وضعها على السكون؛ إذ هى 
مبُنية لامُعربة» فليس الألف والواو والياء بإعراب فيهاء لشّبات موجب 


البناء ولى كان إعرابًا لكان الدرج أولى أن تبت فيه, ولكنه من تغيير 


١ 


)١(‏ المتقاريب: بحر من بحور الشعرء وزنه (فَعُوأُنَ) ثمانى مرات. والعروض من البيت : آخر شطره 


الأول. 


ردنا 


الوقفء وعُيّر على هذا النحى لتكون فيه دلالةٌ على المسئول عنه. 

وقد نَبّه تمثيله بقوله : «لى الْفَانِ» على كيفية الحكاية على الجملة 
كما تقدم. وإنما أتى بالمثالين» ولم يقصد حكم الاجتماع في الحكاية: فإنه 
لى قَصد ذلك لكان (مَنْ) الأول غير لاحق به علامةٌ, لكونها تَنَافى الوعيل: 
وذلك أنه إذا اجتمع في الكلام الأول اسمانء فاردت أن تسأل عنهما 
وتّحكيهما ‏ فإمًا أن يختلف إعرابهما أؤلاًء فإن اختلف أتيت لكل واحد 
بأداة تحكيه بهاء فتقول في (لى إِلْفَانِ كابنّين) : من ومَنّين؟ فتركت 
العلامة في الأول لأنه غير موقوف عليه؛ فلاتلحقه العلامة كما سيأتى في 
كلامه إن شاء الله. 

فإن عكست فقلت : لى كابئين لفان قلت : منْ ومَنَانْ؟ وكذلك في 
الإفراد» تقول في (ضرب رجلء؛ وضربت رجلاً) منْ,؟ وفي (ضربت رجلا 
وجَاعنّى رجل) : من ومثو؟. وعلى هذا السبيل في الأحوال كلها؛ ولايجوز 
أن تُكَنّى أى تَجمع مع اختلاف الإعرابء لبُطلان الحكاية. 

وإن اتفق إعرابهما نحو : (جَاضّى رجلّ وامرأة) قلت : من, ومَنُو؟ 
على سبيل ماتقدم؛ وكذلك في التثنية والجمع؛ وكذلك إذا قلت : (رأيت 
امرأةٌ ورجلاً) قلت : مَنْء ومَنًا؟ على ماتقدم. 

/وقال ابن خروف : ينبغي ألا يجوز هذا (مَنَيْنْ) لأنهم كانوا 
يجيزون ب(مَنْ) من حيث كان أحدهما موصولاء وقد ذهبت منه العلامة. 

ويرك هنا سائل في الحكاية ب (منْ) و(أئ)» لاحاجة إلى نقلها 
من حيث قَصد الشرح. 


الحالة الثالثة : حالة الإفراد والتأنيث, وذلك قوله: «وقل لمن قَالَ 


ارون 


اهن 


ئََّ 6ه 6ي“ ىم ممه 
انت بنت منه». 


يعنى أن حكاية المفرد المؤنث بِ(ِمَنْ) أن تلْحق (مَنْ) تاء وتُبُدلّها هاءً 
للوقفء ويكون ماقبلها مفتوحاء لأن تاء التأنيث التى شأئُها أن تَبّدل هاء لابلّ 
من فتح ماقبلهاء فتقول لمن قال لك : (أَنَتْ بنْت) : منّهُ؟ على وزن (سنّه) وكذلك 
إذا قلت : (رأيت بِنْنَا) تقول : مَنّهُ أى (مررت ببنْت) تقول : مَنّه؟ 

ولم ينب هنا على اختلاف في آخر (مَنَهُ) بحسب اختلاف إعراب المحكى, 
إعلامًا بأن الحكم لايختلف في التأثيث مع الإفراد, فإنها إذ ذاك تُشبه (أيَة) في 
الحكاية ب(أى). 

ولم يحتج إلى التنبيه على إسكان الهاءء لأنها كذلك وقعت في النْظّم, 
والحال حال وقف. فاستغنى عن ذكر ذلك. 

ولَمًا كانت (أيه) لا تختلف بحسب اختلاف الإعراب في المفرد أجروا 
(مَنَه) مُجراها حين أشبهتهاء ولَمًا كانت (مَنَهُ) على هذا السبيل قاسها يونس 
على (أيّة) مطلقا(')» فأجاز الحكاية بها في الوصل والوقفء فتقول في (جاعّنى 
امرأةٌ) : مَنَّهُ ياهذا؟ وفي (رأيت امرأةٌ) : مَنَة يافتى؟ وفي (مررث بامرأة) : من 
ياهذا؟ بتحريك النون قبل التاء. على شاكلة (أيّة) من كل وجه؛ فتكون عنده 
معرية. 

وهذا لم يُرتضه الناظم: فلذلك جعل الحكايةً بها في الوقف خاصة؛ وهى 
رأى سيبويه, 


.8٠١/" سييويه‎ )١( 


1 


قاله مرة» ثم لم يسمع بعد()؛ وأنشد("): 
* أتُوانَارى فقلت مون نكم 3 

وألزمه سيبويه أنه كذلك ينبغي أن يقول إذا آثر ألا يغَيْرَها في 
الصلة. قال : وهذا بعين9). 

الحالة الرابعة : حالةٌ لتقي وإلكااية لما كان حال المثنى هنا 
معلومًا من حال المثنى في التذكير لم يَحْتج إلى التَنْبِيه على لّحاق 
العلآمتَينء لكن احتاج إلى التعريف بما زاد على الْعَلامَتَيْن» وهى حكم 
النون التى قبل التاء. فحكّى فيها وجهين : 

أحدهما : / الإسكان, وهو الأكثر والمعروف في الكلام؛ وذلك قوله : 
«والثون قَبْلَ نَا المتنّى مُسْكَتَة». 

يعنى أن هذا هو الحكم المطلق فيهاء والقياس المُطَرِدْء فإذا حكيت 
نحو (جاعّنى امرأتان) قلت : مَنْتَانْء أو نحى (رأيت امرأتَين) أى (مررت 


ست © © 


بامرأتين).قلت : منتين. قال سيبويه : وإن قال : رأيت امرأَتَيْنِ قلت : 


.4١١ر/؟ المرجع السايق‎ )١( 


خرن 


(؟) الكتاب :4٠١/"‏ ونوادر أبى زيد 177. والمقتضب ,7١17/:2‏ والخصاذص ١/179١؛‏ والخزانة 


وعجزه : فَقَانُوا الجن قلت عمُوا ظلاما وبعده : فقلتُ إلى الطعام فَقَالٌ منهم 
زعيم تَحْسَدُ الإنس الطَّعَامًا 


وينسب هذا الشعر لسمير بن الحارث؛ أو لتأبط شرا. وهناك أبيات على روئ الحاء تنسب إلى 


جذع بن سنان الغسانى. وعمواظلاما : نعم ظلامكم. 


يذكر الشاعر أن الجن طرقته ليلاء وقد أوقد نار الطعام؛ فدعاهم إلى الأكل معه. فلم يجيبوه 


وزعموا أنهم يحسدون الإنس لتفضيلهم عليهم بأكل الطعام. 
(9) الكتاب؟/١٠؛.‏ 


أحرضن 


مَنَتَيْنُ كما قلت : أَيَْيِْء إلا أن النون مجزومة!). وإنما سكنت لأن أصلها 
كذلك؛ ف(منَّهُ) أصلها منْت, ساكتّة النون؛ كبنْت, وهَنْت, لكن لَمًا أرادوا الوقوف 
عليها حَرَكوا ماقبلهاء فإذا صاروا بها إلى الوصل صيّرت كما كانت في 
الأصل. 

والوجه الثانى : فَنْحّ النون» فتقول : مَنْتَانَ ومنْتَيْنَ. وعلى ذلك نَبّه بقوله : 
«والفتح نَزْره أى قليل» وقد حكى ذلك في «التسهيل») أيضا . 

والحالة الخامسة : حالةٌ جمع المؤنث, وذلك قوله : «وصل التَاءً والألف بِمَنْ 
بِإِتْرِذًا بنسوة كلف». 

يريد أن حكم حكاية جمع المؤنث بِ(مَنْ) أن تصل بها ألفًا وتاء. فإذا قال 
: (هذا بنسوة كلف(")) قلت : مَنَاتْء وكذلك إذا قال : هؤلاء نسوةٌ؛ ورأيث نسوة, 
اللفظ واحد لايُختلف بحسب اختلاف الإعرابء إجراءً له مَجُرى (أيّات) في جمع 
المؤقك.:والتاء مسكنة لأنه موقوتق: 

والكلف : الولوع بالشىء, كُلفْت به : كَلَقَاء والصفة منه كلف. 

والحالة السادسة : حاله جمع المذكرء وذلك قوله : «وقل مَنُون ومنينَ 
مستكنا» إلى آخره. 

يعنى أنك إذا حكيت المجموع تَلُحق الأداةً التى بها الحكاية؛ وهى (مَنْ) 
٠‏ وانا ونونا في الرفع» وياء ونون في النصب والجرء وتسكن النون» وذلك قوله : 
«مُسكنا» لأنه حالة وقفء فتقول لمن قال : (جاءَ قوم) : مَنُونْء ومن قال : (جئت 


)١(‏ المرجع السايق"/رة.؛. 
9) صك؛". 


(9) بعد هذا في نسخة (ت) خرم بمقدار ورقتين. 


تحرضن 


لقوم) : مَنِينْء وكذلك لمن قال : (رأيت قوما) منين. 

وأتى بمثالين في مثال واحدء وليس قَصُّدّه بذلك الحكاية المفردة, 
أعنى أن يقع السؤال في لفظ واحدء بل أراد حكاية كل واحد من المرفوع 
والمخفوض على حدته, ولى أراد ذلك لقال : وقل من ومنين» لأن (من) 
الأولى وقعت في الوصلء كما تقدم في مثله. 

و«قطْنّاء» ممدود, جمع فطن, وهى الفهم. 

وقال الجوهرى : الفطْنّةٌ كالفهُمء يقال : فَطَنَ للشىء, إذا فَهِمَهُ 
وعلمة وفقطنء بالكسرء فَطّانة, وفَطَانيَة, وفطنة : صار قطنا . 

وبعد تقرير هذا الحكم؛ فهنا مسالتان متعلّقتان : 

إحداهما : أن / الحكاية ب(من) إنما تكون لمن يَعقل, وهذا وضع 
(مَنْ) أن تكون كذلك؛ على ماهو مُقَّررٌ عند النحويين واللغويين» بخلاف 
(أى) فإنها تكون من يَعْقِلٍ وما لايّمْقل. فإذا قال : (رأيث حِمّارًا) قلت 
(أي) وإذا قال : (رأيثُ رجلاً). قلت : (مَنَا) و(أيا) إن شئت. لآن (أيَ)) 
تصلح لهماء وإذا قال : (رأيت رجلاً وحمارًا) قلت : مَنْ وأياء أى (حمارا 
ورجلاً) : أياء ومَنًا. 

والناظم لم يتكلم في هذا النّظْمِ على تعيين (مَا) ولا )مَنْ) ولا (أى) 
ولاذّكر على ماذا تقع؛ فقد يقول القائل : هذا نَقُص, إذ يتَوَهّم منه عدم 
الاختصاصء وجوارٌ وقوع (من) على كل شىء. 

والجواب : أن في هذا الكلام مايشعر بمقصوده؛ وأن (مَنْ) إنما 
يُحْكَى بها مَنْ يُعقل؛ وأن (أيا) بخلاف هذا الالتزام» وذلك أنه أطُلّق القول 
في (أى) ولم يقيّدها في الحكاية بشىء دون شىء. وأما (مَنْ) فُقيدها 


ا 


رذيونا 
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بالمثلء إذ لم يَأت بمثال إلا لمن يَعْقلء فَدلُ ذلك على اختصاص (مَنْ) بمن 

وأيضا المسالة لُقَويّة» ودخولها في النحو بالعَرّضء فليس تفسير 
معناها أو معنى غيرها بضرورئ عليه. 

المسالة الثانية : أن ما تقدم في الحكاية هو المشهور في كلام 
الغرب: 

وحكى سيبويه عن يونس(): أن ناسًا من العرب يلتزمون في 
الحكاية ب(مَنْ) المذات الشلاث التى للمفرد أبدًاء سواءٌ كانت لمثنى أو 
مجموع أى مفردء فيقولون في مَنْ قال : (جَانى رَجل) : مثو و(رجلان) : 
مثو و(جاعنى رجال) مَنُو وفي (رأيت رجالاً) : مناه وكذلك في (رأيت 
رجلّين) : مَنَاء وفي (مررت برجلين) : منى» ونحو ذلكء لايُعيّرون الحكم 
الحكم الحاصل مع المفرد في المثنى ولامجموع. قالوا : وكذلك في المؤنث 
يقولون في نحو : (جاعَثْنَى امرأة) مَنُوء كما في (جَاعَنى رجل) وفي نحو : 
(جَاعنْنى امرأتَان) : مَنُوه وكذلك في سائرٌ الُثّل لايخالفون الحكمّ وإن 
اختلفت الأحوال. والذين يقولون هذا يقولون في (أى) : أئ وأيّا وأى» 
عنى واهدا | أقاكنن أن جماعة: أومدكرا أو مؤنتاء 

وإنما فعلوا ذلك حملاً على معنى (مَنْ) لأنه يُعْنَى بها الواحد, 
والاثنان» والجماعة؛ والحكم اللفظي باق على إفراده. فتقول : مَنْ قال 
ذلك؟ وأنت تعنى أكثرٌ من واحدء أو مؤنئًا . 


وكذلك (أى) تقول : أ قال ذلك؟ فاقَرُوا (مَنْ) و(أيا) على حكم 
)١(‏ الكتاب”/ر١٠4.‏ 


نيرون 


اللفظ, وهى الواحد/. ونَّا كانت هذه اللغة أقَلَيّة لم يذكرهاء وذكّر اللغفة ١١9‏ 
المشهورة. وهنا ّم كلامه على حكم (مَنْ) في الوقف. 

وأما حكمها في الوصل فأخذ يذكره فقال : «وإنْ تَصل قلف م 
لايُختلف». 

يعنى أن (من) إذا حكَيت بها النكرة» فوصلت كلآمك, ولم تَقفْ على 
(مَنْ) فإن لفظها لايختلف باختلاف الأحوال التى للمحكي, كما اختلف 
لفظها حالّة الوقوف عليهاء فتقول لمن قال : (جَامَنَى رجل) : مَنْ ياهذا؟ أو 
(جاعنى رَجلان) مَنْ ياهذا؟ أى (جَاعني رجال) : مَنْ ياهذا؟ 

وكذلك في التأنيث, ولاتقول مَنَا ياهذًا؟ ولا مَنَهُء ولامنّان, ولا.متئة: 
ولا مثات؛ إذا وصلّت. وقد تقدّم وجة ذلك وأن (مَنْ) لادّستحق تثنية 
ولاجمعاء ولاتأنيئًاء بخلاف (أى) فإنها صفة مستحقّة لذلك, فلم تَفوَ(مَنْ) 
أن تكون مثلّها في الوصلء وليس مَاهنا أن توصل (من) بالمحكى؛ فإن 
المحكى إذا كان نكرةٌ مرفوض الذْكُرء كما تقدم. 

ثم نَبّهِ على ماجاء مخالفا لهذا الحكم شادًا في الشعرء فالحقوا 
العلامةً وصلاًء وذلك قوله : «وثادرَ مَنُونَ في نَظْم عرف». 

يُعنى أن لّحاق العلامة في الوصل قد جاء؛ لكن إنما عرف في 
النظم؛ ومختصا بلّحاق الواو والنون» فعَيّن اللفظ الممسموع خُروجًا عن 
عهّدة السماع؛ ولأجل ما قال سيبويهل') من أنه قول شاعر قاله مرةٌ ثم 
ا 

والبيت المشار إليه هى قول شمر بن الحارث, ويِنْسَبٍ أيضا إلى 


.4٠١/"باتكلا‎ )١( 
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فَقَالُوا الجن قَلْتْ عمُّوا ظَلاَمَا 

وينْشّد أيضا : «عموا صباحا» وهو صحيح: وقع كذلك في قصيدة 
حائية منسوبة إلى إلى جذّع بن سئّان القسانى!'), فهما شاهدانء لا كما 
قال أبى القاسم الزجاجى(". 

فأتى في البيت بالعلامتينء وذلك في الوصلء وحمله سيبويه على 
لغة مَنْ قال : ضرب من مَنا . ظ 

قال : فإنما يجوز (ِمنُونَ) على هذا( ), فهو عنده مُعرب ك(أى) 
فجمعه الشاعر على هذا. 

وقال الكسائى : وربما احتاج الشاعرٌ فزاد هذه الزوائد في 
الوصل. 

قال ابن خروف : وتوجيه سيبويه أجود,ء وهو أن يكون معريبًاء 
وجمعه ك(أى) قال ابن الضائع : ويظهر ذلك من كلام سيبويه لأنه قال : 
/ ينبغى أن لايقول : (مَنُ) في الوقف. ولكن يجعله ك(أى)!*) يعنى ١4.‏ 


)١(‏ سبق الاستشهاد به. 
(؟) انظر العيني 49/4: والأشموني 41/4 ويعد البيت : 
نزلت بشعب وادى الجن لما رأيت الليل قد نّشر الجناحًا 
(5) قال أبى القاسم الزجاجى في الجمل (7؟) : «وقد رأيت بعض من لايعرف هذا الشعر يرويه 
«عموا صياحا» وهو غلط». 
(4) الكتاب ؟/راا؛. 
(60) المرجع السابق ؟/١١4.‏ 


الرونا 


0 
٠ 


معرياء ووَجّه الزجاج البيت بأنه وقف عن (مَنْ) وسكّت, ثم ابتّدا. وهو 


وقد حكى الكوفيون أن منهم من يجعل الزيادة في مستائف الاستفهام, 
فتقول : مو أنت؟ ومَنّانٍ أنثّما؟ ومَثُونَ أنتّم؟ فيكون البيت على هذا . 

وعلى الجملة فالبيت نادر لايقاس عليه. 

وكأنُ قول الناظم : «فى نَظْمِ عُرف» أنه يُبَكّت على ما حكى الكوفيون من 
ذلك: ويكون هذا من فوائد تعيينه ل (مَنُون) والله اعلم. 

ولَمّا أتم الكلام على حكاية النكرة أخذ يتكلم فى حكاية المعرفة, فقال : 

وَالحلَمٌ المكِيئة مِوْبَكْ ومَنْ 

إن عَرِيَتْ مِنْ عَاطفريهًا افْكََنْ 

اعلم أن الاسم المعرفة يصح أن يؤْتى به إِثْر (مَنْ) فى النكرة» ولم يكتفوا 
بهما فى المعرفة حتى يذكروا الاسم بعدهماء لأن السؤال عنهما من وجهين 
مختلفين, فالسؤال عن ذات التكرة, لاعن صفّتهاء فيقول المجيب : زِيدٌ أو عمرى. 

وإذا قيل : رأيث عبد الله, فإنما يُحتاج إلى تخصيص!') بالنعت» فلابد 
من ذكر المنعوت حتى يقال : العاقلء أو الكَريم» أى نحى ذلك. 

هذا تعليل السيرافى . وأفاد أنه لايكتفى عن المعرفة ب (أي) ولا ب (من) 
وهى الذى نَبّه عليه الناظم بقوله : «والعلّمٌ احكينه منْ بعد مَنْ» فلم يَكْتَف كما 
أكتفى فى النكرة. 

وتضمن كلام الناظم مايحكى من المعارف ومالا يحكى, وما شَرْطٌ الحكاية 


)١(‏ فى جميع النسخ «تلخيصه» وما أثبته هو الأحرى بالصواب . والله اعلم. 


يضرف 


وجملةٌ ذلك أن كل معرفة اجتمع فيها ثلاثة أوصاف فهو الذى 
يِحَكَى فى المسألة : 

أحدها : أن يكون تعريفه بالعلمية: وذلك قوله : «والعلَم احكينّه» 
فتقول إذا قيل : (جاء زيد) : مَنْ زيد؟ وإذا قال : (رأيت زيدا) : مَنّْ زيدًا؟ 
وإذا قال : (مررت بزيد): مَنْ زيد؟ فتأتى به على إعراب الكلام الأول فى 
اللفظ؛ وإن كان إعرابه فى التحصيل مبتدًا أى خبرٌ مبتدأء وكذلك (أى) و 
(مَنْ) فى حكاية النكرة. 

فلى كان الاسم غير عَلَّمْ لم تَجَنْ حكايته. فإذا قيل : (رأيت أخاك) 
قلت : من أخوك؟ أى (مررت بالرجل) قلت : من الرجل؟ فترفّعٌه لاغير, 
ولايحكى ألا على قول من قال / : دَعنًا من تَمَرتَانِء وقد قيل له : ماعنده 
تمرتان» وليس بِقَرشّيًاء لمن قال : أليس فُرشيًا؟ وهى قليل ضعيف لايُبنى 
على مثله قياس('). والفرق أن الأصل والقياس ألا يجوزء ولذلك قال 
سيبويه: وأما بنى تميم فيرفعون على كل حالء وهو أقيس الوجهين7"). غير 
أنهم أرادوا أن يحكوا كلام المسئول لئلا يتَوهُم أن السؤال عن غير مَنْ 
قدم, وأيضنا الحكاية تفيّيره والأعلام كَدُرت فى كلامهم؛ فأجازوا فيها لذلك 
مالم يجيزوا فى غيرهاء كالترخيم؛ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين فلذلك 
اشتّرط هنا العلمية. 


ويجرى مجرى (زَيّدِ) و (عبد اللّه) فى جواز الحكاية الكُنْيةٌ واللقب» 


.97/4 والأشمونى‎ 4١١," الكتاب‎ )1١( 
.غا١؟ر/؟ الكتاب‎ )9 


رف 


١.١ 


عوسي لمي 


لأنهما من أقسام العلّم, وقد قال فى باب العلم : «واسما أَتَى وكَنْيَةٌ ولَقَبًا) 

فتقول إذا قيل لك : (رأيت أبا عبد اللّه) : منْ أبا عبد اللّه؟ وإذا قيل لك : 
(مررت بقفةٌ) 0 قَفةُ وهذا ظاهر. 

وهذا الوصف يُقتضى أن الناظم لم يَرْنَضٍ مَاروى عن يونس أن الحكاية 
جائزة فى جميع أقسام المعارفء فتقول فى من قال : (رأيت أخاك) مَنْ أخاكَ؟ 
وفى مَنْ قال : (رأيت الرجل) : منْ الرجل؟ ونحو ذلك. 

وهذا المذهب غير مَرْضى عند سيبويه والمحققين وإنما ذلك عندهم كقوله 
: دَعْنًا من تَمْرتَانِ وأيضا فهى غير مسموع()؛ وإنما لم يُرتضه الناظم إِمّا 
لضعف النقل عن يونس,ء إن حكاه المبرد عن يونس فى «مُقْتَضّبهء(") ولم يحكه 
عنه سيبويه» فعّمزه السيرافى بأن قال امي اج ارقا الك وإما 
لضعف الجواز فى القياسء فإن للأعلام من التغيير ماليس لغيرها كما تقد 

قال سيبويه : ولايجوز فى غير الاسم الغالب؛ لأنه الأكثر فى 0 وهى 
الأول الذى به يتعارفون(”. 

والثانى : أن يكون السؤال عنه ب (مَنْ) فإذا كان كذلك جارة الحكاية, 
المت المتقدمة فإن سثل عنه ب (أى) لم تجز الحكاية» فإذا قيل : (رأيت زيدًا) 
قلت : أى زيدُ؟ أى (مررت بزيد) قلت : أئ زيد؟ لذلك قال سيبويه : فإذا قيل : 
)١(‏ انظر : الكتاب ؟/417. 


(؟) عبارة المبرد المقتضب (؟"/8١١)‏ هى «وكان يونس يجرى الحكاية فى جميع المعرف؛ ويروىء بابها 
وياب الأعلام واحد». 


() عبارة سيبويه كاملة, كما فى الكتاب )4١17/7(‏ هى : «فجاز هذا فى الاسم الذى يكون علما غالبا 
على ذا الوجه, ولايجوز فى غير الاسم الغالب كما جاز فيه وذلك أنه الأكثر فى كلامهم؛ وهى العلم 


الأول الذى به يتعارفون». 


خرف 


(رأيت زيدًا) قلت : أى زيد؟ فليس إلا الرفع, تُجريه على القياس(). 
ووجهوا اختصاص الحكاية ب (مَنُ) بوجهين : 

أحدهما : كثرةٌ استعمال (مَنُ) قال سيبويه : وإنما جازت / 
الحكاية فى (مَنْ) لأنهم ل (مَنْ) أكثرٌ استعمالاًء وهم يغْيّرون الأكثّر فى 
كلامهم عن حال نظائره('). 

والثانى : أن (مَنْ) مبنية لايظهر فيها قبح الحكاية لسكونها فى كل 
حالء بخلاف (أى) فإنه لو حكى بها فقيل : أى زيدًا؟ وأى زيد؟ لظهر 
القبّح فى اختلاف إعرابى المبتأ والخبر. 

قال ابن الضائع : والأول أولّى» وعليه اعتمد سيبويه؛ وعلّل ابن 
خروف بالوجهين» وزاد ثالثا وهو كون (مَنْ) على حرفين. وفى ضمن هذا 
الشرط حّصل حكم (أئ) في باب «الحكاية» من كلام الناظم؛ فلم يُغُفل 
ذكر ذلك. 

والثالث : خُلُو (مَنْ) من أن يقترن بها عاطفُ داخل عليهاء فإنه إذا 
كان كذلك لم تَجَرْ الحكاية» ورجع إلى القياسء فإذا قيل لك : رأيت زيدًاء 
فقلت : ومَنْ زيد؟ فليس إلا الرفع؛ وكذلك فى : مررت بزيدء ونحوه. وكذلك 
الفاء إذا قلت : فَمَنْ زيدٌ؟ 

وسبب ذلك أن الغرض بالحكاية بيان أن المسئول عنه هى المتقدم 
الذكر لاغير» فإذا عطفت جملة السؤال على كلام المسئول صار فى ذلك 
بيان أن المسئول عنه هى الأول؛ لأنك لاتبتدئ سؤالاً عَم لم يُذكر مصدرا 


.4١4/؟ الكتاب‎ )١( 
.4١5/؟ (؟) المصدر السابق‎ 


الى 


حل 


يعبرق القطف: ]ذ كان حبرق السلف ارما الكوسها بل سحطرفت 
ومعطوف عليه. 

ثم النظر فى هذا الكلام من وجهين : 

أحدهما : أن ماذكره من الحكاية عند اجتماع الشروط هى لغة 
أهل الحجازن وأما بنو تميم فيرّقعون على كل حال ولايحكون, بل يقولون 
لمن قال : (جاء زيدء أى رأيت زيداء أى مررت بزيد) : مَنْ ريد؟ بالرفع. قال 
سيبويه : وهى أقيس الوجهين(", 

وإذا كان كذلك فاقتصاره على إحدى اللفتين مع أن الأخري 
فصيحةٌ ومشهورةٌ وغيرٌ قاصره فى الكثرة والقياس عن غيرهاء غير لائق 
بهذا المختصرء بل كان حقه أن يذكرهماء كما ذكر اللفتين فى باب 
(فَعَال) فيما لاينصرف2"), وغير ذلك. 

والثانى : أنه أَخَلّ ببعض الشروط فى لغة أفل الحجازء ولابد منهاء 
وتركها إخلال: وذلك أن الناس ذكروا لها خمسةً شروط, الثلاثة المذكورة. 

والرابع : ألا يكون الاسم المراد حكايثه متبوعا بتابع بَيّانء ألا ما 
جعل مع تابعه كالكلمة الواحدة؛ وذلك نحو ما تقدم؛ فإن كان متبوعا 
بنعت, نح مررت/ بزيد الطويلء أى بعطف بيان؛ نحى : مررت بزيد أبى 
عبد الله, أى بتوكيدء نحى : مررت بزيد نفسه, أى ببّدل7)؛ نحى : مررت 
بزيد أخيك - فلاسبيل إلى الحكاية» فلا تقول فيها كلّها إلا (مَنْ زيد 


)١(‏ الكتاب 4١7/7‏ وعبارته «وهى أقيس القولين». 
90) انظر : 559/6 - ءلاىء 
(؟) هنا آخر ما سقط من نسخة (ت). 


احذى 


١7 


8 ء 


الطويل؟) بالرفع؛ و (مَنْ يد أبى عبد اللّه؟) و (مَنْ زيدُ نفس و (مَنْ زيد 
أخوك؟) وإنما فُعل ذلك استغناءً بإطالته عن الحكاية» وذلك أنْ الغرض بالحكاية 
بيان أن المسئول عنه هو المتقدم الذكر لاغيرء وإذا ذكر الاسم الأول منعوتاء أى 
معطوفا عليه أى مؤْكّداء أو مبدلا منه, ثم أعيد كذلك فى السؤال علم أن السؤال 
وارد على ذلك المذكورء فلم يُحُتج إلى الحكاية, كما لم يُحُتّجِ إليها مع عطف 
جملة السوّال بالواو. 

فإن كان التابع مع ماتبعه كالشئ الواحد جازت الحكاية؛ نحو : رأيت 
زيدَ بن عمري» فيمن جعلهما بمنزلة اسم واحد. فإن تقول ؛ مَنْ زيد بن عمرو؟ 

والخامس : ألا يكون معطوفا عليه بالحرفء لكن هذا الشرط ليس على 
الإطلاق» بل فيه تفصيلء وذلك أنك إذا عطفت فى الجملة المسئول عنهاء فَسئل 
عنهاء فإن سيبويه تقل عن يونس أنه يده إلى الأصل والقياسء فإذا قيل : 
رأيت زيدا وعمراء قلت : مَنْ زيدٌ وعمرى؟ هكذا مطلقاء وذلك لأنه يُظهر منه 
السؤال عن المذكورء لأنه بعيد أن يُسأل عن غيره واتفق فى ذلك القَيْر أن شرك 
معه مثل ماشرك مع الأول وإذا كان قد تعين المسئول عنه فلا فائدة للحكاية. 
وهذ] ها قال نوتس(١).‏ 

وحكى سيبويه عن قوم أنهم قَاسوا وأتبعوا الثائى الأولء يعنى أنهم 
حَكوا . لكنهم اعتبروا الأول فإن كان مما يُحَكُّى حكوه؛ وحكوا معه الثانى 
سواء كان مما يُحْكَّى أؤلاًء فيقولون فى مَنْ قال : (رأيت زيدًا وأخاك) : مَنْ زيدًا 
وأخاك؟ فأبعوا أخاك فى لحكاية؛ وإن كان لايحكَّى وحده. 

وإن كان الأول مما لايُحكى تّركوا الحكاية, وأتبعوا الثانى الأول فى ترك 


.4١7/" الكتاب‎ )9( 


ذف 


الحكاية» وإن كان مما يُحكى وحده فيقولون فى مَنْ قال : (رأيث أخاك 
زيدًا): م أخوك وزيد. قال سييويه : وهذا تسدنا 

فإذا ذكروا (مَنْ) مع المعطوف كان لكل واحد حكمه؛ فإذا قال : 
رأيت زيدًا وأخاك, قلت : مَنْ زيدًا؟ ومَنْ أخوك؟ أو قال : رأيت أخاكَ / 
وزيدا' قلت : مَنْ أخوك؟ ومَنْ زيدًاء وشبّهه سيبويه بقولهم : تبأ له ووَيْحاء 
فتتّبع إذا لم تذكر «لّه» فإذا ذكرت «لَّهُ» كان لكل حكمه؛ فقلت : تا لَه 
وويح 1), 

فالحاصل أن المعطوف والمعطوف عليه بالحرف إن التي ا أصلاء 
وإِما أن يُعتبر المتقدم, وذلك إذا لم تُكَرَّر (مَنْ) وكلام الناظم يقتضى 
خلاف ذلك كلّه. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنْ ليس من شرطه فى هذا المختصر أن 
يأتى بنَقل اللغتين جميعا بل قد يجتزئ بنقل لغة الحجاز بين لكونها 
أشهرء وبها نزل القرآن. 

ألا تراه فى باب (مَا) إنما ذكّر الإعمال فيها خاصّة, وهى لغة أهل 
الحجاز وترك لغة بنى تميم وإن كانت هى الجارية على القياس؛ كما قال 
سيبويه : فذلك غير ضائر. وأما الثانى : فالظاهر ورودهء فلى قال مثلا 

وَالْعلّم احك بعد مَنْ إن يَحْلْ من 

تابع أ من عاطف بمن قرِنْ 

أى مايعطى هذا المعنى- لحصل المقصود, ولم يَبْقَ عليه اعتراض؛ ويكون 
شرط نَفَى التَبّعية مطلقا بناععلى قول يونس فى المعطوف والمعطوف عليه. 
)١(‏ المصدر السابق .4١4/"‏ 
() المصدر السابق :4١4/"”‏ وفيه «تَياله وويُلا» وتَبّاله. وويل له» 


ردي 


ءء 


[ التأتيث] 


عَلامَة التَأنيث تاء أو ألف 
وفي أسام قد روا انا كالكٌتف 

اعلم أن من المعاني المدلول عليها بالألفاظ أشخاص الجواهرء وهى 
على قسمين : حيوان وجماد. 

والحيوان ضَربان : ذكر وأنثى فاللفظ الموضوع ليدلَ على الذكر 
فقط فَرّقت العرب بينه وبين اللفظ الذى وضع ليدل على الأنثى فقط فى 
أحكام كثيرة» كالإخبار, والوصف, والإشارة» وغيرها. 

ولَّمّا كان هذان المعنيان لايكونان إلاللأسماء كانت تلك الأحكام 
التى قُصدت التفرقةٌ بها مختصة بالأسماء. 

ثم إن العرب قَسّمت الأسماء الدالة على الأشخاص بالنظر إلى تلك 
الأحكام على ثلاثة أقسام: 

قسم الْترّمت فيه أحكام اللفظ الدالٌ على الذكرء وقسم الْتَرّمت فيه 
الأحكام الدالة على الأنثى» وقسم جوزت فيه الأمرين. 

فإذن التذكيرٌ والتأنيث؛ عند النحويين هو أن يَُخْبّر عن اللفظ على 
صفةمَاء أو يُشَارَ إليه كذلك: إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بكل 
واحد. 

فظهر أن التذكير والتأنيث خاص بالأسماء / ولم يَنْصْ الناظم على 
هزه الاختصاص, ولكن لما كانت العلامات الفارقة بين المذكّر والمؤنث 


دق 


1١ه‎ 


التى يذكرها إِنْرَ هذا من خصائص الأسماء - أُشعر ذلك بكونه للأسماء 
خاصة, ولا فالأفعال والحروف لايصح الإخبارٌ عنهاء ولا الإشارةٌ إليها؛ 
ولاتصغيرها. 

فإن قيل : فهم يقولون : الأفعال مذكرة, والحروف تذْكُر وتِوَّنثْ. 

فالجواب أن المحققين إنما يقولون فى الأفعال : إنها لاتأنيث فيهاء لا أنهم 
يُثُبتون لها التذكيرء وإن أطلقوا عليها لفظ التذكير فعلى هذا المعنىوأمًا 
الحروف فإِنّْما اسَتَفَرٌ التذكيرٌ والتأنيث فيهاء حيث سَموا بلفظ الحرفء كقول(١):‏ 

* وليت يَقولُهَا المحرُونَ * 

وهى إذ ذاك أسماءء. فيصح فيها التذكير والتأنيث. ولبَسْط الكلام على 
هذا المعنى موضع غير هذاء فليس هذا من ضرورة هذا الشرح. 

وقول الناظم : (عَلاْمَهُ التّأنيث كذا» تعيينُ للعلامة, وذلك لايكون إلا بعد 
كوت استهفاق لهاء 

والقاعدة أن العلامة إنما تلحق مالا يدرك فيه ذلك المعنى المعلم عليه, 
وأصل الأسماء التذكيرء لأنه الأغلب عليهاء ألاتّرى أن أعمّ الألفاظ الدالة على 
المعانى الموجودة «شى» و «الشي» 5-7 

عو ا 

قال سيبويه : لأن الأشياء كلها أصلها التذكيرء ثم يُخْتّص بعد('). يعنى 
)1١(‏ هو أبى طالب وانظر : ديوانه لا وسيبويه */١7؟,‏ والخزانة :477/٠١‏ والأغائى 48/4: والبيت 

هو: 

يت شعرى مسافن بن ابي عَمْرِوِ ولت يُقَولها لملحزون 
وهى من عدة أبيات رثى بها مسافرين أبى عمرو القرشىء؛ وكان صديقا له, وكان يهوى هند بنت 
عتبة وتهواهء ومات غريبا بسيبها. ويعده 
أ شئّ دَهَاكَ أم غال مرا كَ وهل أقدمث عليك الَْدُون 

(؟) الكتاب ؟/١1؟.‏ 


مع" 


أن التأنيث إنما يكون فى الخاص لا فى العام؛ فالأعم «شئ» وهو مذكر, 
فإذا خرج عن أصله من التذكير الُدْرَكَ بفير علامة؛ فلا بد من العلامة 
الدالة على ما خَرج إليه؛ فقالوا : (قائم) إذ أرادوا المذكر» وى (قائمة) إذ 
أرادوا المؤنث: وكذلك : امروٌء وامرأة وابِن وابِنّه. ونحى ذلك. 

وإذا تبت استحقاق المؤنث العلامة انصرف النظر إلى تعيينهاء 
فعيّن الناظم للتأنيث علامتين» فقال : (عَلاَمَهُ الثأنيث نَاءٌ أو ألف). 

يعنى أنها منحصرة فى هذين القسمينء فلايُوجد فى تحقيق 
الاستقراء علامةٌ ثالثه. وقد عَدّها الزجاجيٌ ثلاثا('), وجعل الثالثة الهمزة 
فى نحو (حَمُرَاءً) وجعلها بعضهم خمساء وعَدّمنها الياء فى (هذى) و 
(تَفْعَليّن) والكسرةٌ فى نحو ١ضَرَبّت)‏ وجّعلها ابن الأنبارى!") خمس 
عشرةٌ علامة المختص منها بالأسماء ثمانية : الألف المقصورة؛ والممدودة, 
والتاء فى نحو : (بنت؛ وأحْت) والتاء فى نحو (قائمة, وطلحة) / والألف 
والتاء فى نحو (الهِنْدَات) والنون نحو (هَنْء وأَنْتنَ) والكسرة نحو (أنْت) 
والياء نحو (هَذى). والباقى فى الأفعال والحروف. والثابت من هذه كلّها 
ما ذكره الناظم؛ أما الهمزةٌ فهى الألف فى الحقيقة: لأنها لو كانت 
الهمزة هى العلامةً حقيقةً لنَبّتت فى الجمع إذا قلت فى (صحراء) : 
صحَارٍى» فكنت تقول : صحارِئ» وهذا لاتقوله العربء وإنما قالوه بالياء. 
فصارت فى الجمع ياءء فدَلٌ على أنها غير أصليه. 

وأما الياء فى (مَذى) فليست بعلامة, وإنما جاء التأثيثُ من 


(1) الجملله:١59.‏ 
(0) المذكر والمؤنث له : 1537. 


ادي 
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الصيّفة. وكذلك القول فى كسرة (ضَربّت) ونون (سُن) و [تاء]( (بنْتء وأخْت) 
ليست بتاء التأتيث, لسكون ما قبلهاء وهو غيسٌ الألف, وتاء (هنْدَات) هى 
المذكورة أولاء والألف قبلها سبقت للجمع. 

وأما الياء فى (تَفطلِينَ) فضميرٌ عند سيبويه, فهى كالنون فى (ِتَفَْلنَ) ولم 
يقولوا إنها علامة للتأنيث, بل صيفَةٌ تدل على المؤنث. 

وأمًا مذهب الأخفش فيها فلم يَرْتّضه الناظم, وإنما اختار مذهب سيبويه, 
على ماتقدمت الإشارة إليه فى باب (الضمائر). 

وقوله : ه تاء أو ألف » ارتضاء لمذهب أهل البصرة فى كَوْنَ العلامة 
هى الثَّاءً لا الهاءء فإِنّ الكوفيين يزعمون أن أصل التاء هاءء ويعْكس 
اليصريون. 

والدليل على صحة مذهب البصريين أن الوقف موضع تغييرء فالأولى أن 
يدعى التغييرٌ فيه لا في الوصل. 

وأيضًا فقد تأتى التاء علامة حيث لانْقُلبُ هاء فى الوقفء وذلك فى الجمع 
بالألف والتاء. 

وأيضنا فمن العرب مَنْ لايبُدلها هاء فى الوقف. وهذه مرَجّحات لما ذهب 
إليه الناظم؛ والخطب فى المسالة يسيرء إذا ليس باختلاف فى حكُم يَبْنى عليه 
فى الكلام شئ. 

وقوله : (تاء أ ألف) فأتى ب (أو) التى هى لأحد الشيئين: إشارةٌ إلى أن 
العلامتين لاتتواردان على مَحَلْ واحدء فلا تجتمعان فى كلمة واحدة. فلا يقال 
فى (ذكرى) مثلا : ذكْرأةٌ» ولا فى حَبْلّى) : حَبّلاةُ. لصحة الأجتزاء بإحداهما 


)1( ما بين الحاصرتين ليس فى لنسخ. وزدته لتستقيم العبارة. والله اعلم. 


لا 


عن الأخرىء وما أوهم خلاف ذلك؛: فعلى خلاف ظاهره. 

ومن ها هنا روى عن أبى عبَيّدة أنه قال : ما رأيت أظرف من أمر 
النحويين؛ يقولون : إن علامة التأنيث لاتدخل على علامة التأنيث؛ وهم 
يقولون : عَلْقاةٌ. ظ 

/ وقد قال العجاج("): ١‏ 

* فَكَر فى عَلْقَى وف مكو * 

يريد أبى عبيدة أنه قال : «علّقى» فلم يصرف للتأنيث؛ ثم قالوا مع 
هذا : «عَلّقَاةٌ» أى فالحقوا تاء التأنيث ألفه. 

قال أبى عثمان : كان أبى عبيدة أجفى من أن يعرف هذاء وذلك أن 
من قال : (ِعَلَقَاةً) فالألفٌ عنده للإلحاق بباب (جَعَفَر) كالف (أرَطّى) فإذا 
نرّع الهاءَ أحال اعتقاده الأول عما كان عليه وجعل الألف للتأنيث» فهى 
مع التاء للإلحاق» ومع عدمها للتأنيث. ولهذا نظائر ك (يُهُمىء وبهماة) و 
(شكاعىء وشَكَاعَاةٌ) و (سَمَانَىء وسسَمَانَاٌ) و (يَاقلاًء وياقلآة) ومن الممدود 
(طَرْقَاء وطَرْقَآمَة) و (قَحْنْبَا وقَضنْبَاءَة) و (حَلْقَاءء وحَلْقَاءَ)!") فمن لم 
بلحق التاء فالهمزة للتأنيث. ومن ألحقها فلغير التأنيث. 

ثم قال : (وفى أُسَام قَدَرُوَا النَا كَالْكٌتف) الأسامى على (أقاعل) : 


)١(‏ سيق الاستشهاد به. 

(؟) العلقى : شجر دائم الخضرة: وله أفنان طوال دقاق: وورق لطاف. والأَرْطَّى : شجر ينبت بالرمل» 
يطول قدر القامة, وله نور ورائحة طيبة. وَالْبِهُمَى : نبت تحبه الغتم حبا شديدا مادام أخضر. 
والشكَاعى : شجرة صغيرة ذات شوك زهرتها حمراء يتُداوى به والسسمّائي : ضرب من الطير. 
والباقلّى والباقلاء : الفول. والطرفاء : شجر ليس له خشب» وإنما يخرج عصياً سمحة فى السماء. 
والقصباء : القصب الكثير. والحلفاء : نبات أطرافه محدده كأنها أطراف سعف النحل والخوص. 
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جمع أسماء الذى هو جمعٌ اسم, فأسَام جمع الجمع؛ على حذف الزيادة. 

لما كانت علامة التأنيث منحصرة فى علامتَيْنء ولكل واحدة حكم يتعّق 
بها فى الكلام على كل واحد من القسمين, وابتّدأ بذكر التاء. 

ثم ما فيه التاء على وجهين : 

أحدهما : ما ظَّهّرت فيه التاء. فهذا لاتفصيل فيه ولاحكم يتعلّق به, لأنه 
الأصلء إلا ما تَذكره فى التاء الفارقة إِثْرُ هذا. | 

والثانى : مالم تَظهر فيه العلامة, وهى حقيقةٌ بأن تَظهر. فأخذ فى التثْبيه 
على ذلك فيهاء ويَغنى أن الأسماء المؤنّثة بالتاء علي وجهين : 

أحدهما : ما ظهرت فيه , نحى : شَجِرَةٌ وكمرةٌ, وبَطّة؛ وحَمَامَة وتمرَةٌ, 
وقائمة, وقاعدة. 

والثانى : مالم تَلُْحقه علامة تأنيث, بل لفظه لفظً المذكرء وأجرت العرب 
عليه أحكام المؤنث: فلايدٌ من تقدير التاء فى ذلك الاسم المؤنث؛ لأن دخولها فيه 
هو الأصلء فإذا لم تَّدخْل كان على تقديرهاء نحى ماذّكر من (الكتف) فِنْ التاء 
مقدرة فيها. 

وتقدير التاء يحتمل معنيين فى كلامه : 

أحدهما : أن يكون مراده أنها مقدرة فى آخر الكلمة؛ لايمتّع من ظهورها 
مانعٌ إلا الاستعمالء وقد تَرجِع إذا استّعملت استعمالاً آخرء وهذا هو الثانى؛ 
ومنه مثاله. ومنه (عَيْنٌ) ى (شَمْس) و (فَْدُ) و (قَدمُ) ى (سّاق) وى (عضمد)و (كبد) 
و (كرش)د (أذنْ) ونحو ذلك؛ وهو كثيرء فهى على تقدير التاء فى آخرهء حتى 


ص مير 


5 5 ام ٠.‏ 0 
كأنك قلت 0 عينة, وشمسة: وفخذة. 


ع مه 


والدليل على ذلك ظهورها فى التصغيرء نحو : كُتَيَفَةُ» وعبيئة» وشميسة. 


اد 


م.م صومير 


وفحيذة, وقديمة» وسويقَة؛ وكذلك سائرها إلا ألفاظلًا / جاعت عن العرب ١4‏ 


مصفرة بغير تاء شذوذاء وسيأتي ذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى. 
فيكون هذا التقدير لا مانع له إلا الاستعمال خَاصة, من غير أن يكون 
معوضا عنه, وعلى هذا ينطبق مثالهُ إن كان المثال أتَى به مقصودًا له. 
والثانى : أن يَقُصد ما هو أعم من هذاء وهى أن يكون المؤنث على 
تقدير الهاء. سواء أظهرت فى التصغير أم لم تظهرء فهى فى حكم المقدر. 
أما الثلاثى فكما تقدمء وأما الرباعى فالحرف الرابع في هجام مُقام 
الهاء. نحى : عَنّاق؛ وذراع: وعقاب, و (لسا ن) فيمن أنْث و (أتَانُ) ولذلك 
إذا صغروا هذا الصنّف لم يلحقوه الهاءً إلا ما شد ومنّعوا صرفّه. كما 
يمنعون صرف ما فيه الهاء. فهذا القسم كأن الهاء موجودة فيه لفظاء 
فهى إذن مقدرةٌ الظهور كالثلاثى, وهذا أُوْلَى أن يُحمل عليه كلامه. 
والدليل على أنه على تقدير التاء أنه إذا صغر المزّيد منه تصغيّر 
الترخيم ظهرت» نحو : عَنَيقَةُ فى (عنّاق) وذُريْعَةٌ فى (ذرًا ع) وشبّه ذلك, 
لكن يُشكل هذا الكلام مع كلامهم فى مسالة أخرىء وذلك أنهم 
يفُسمون المؤنث على ثلاثة أقسامء باعتبار ما يحثّاج إلى العلامة 
ومالايحتاج إليها : 
أحدها : ما الاسم فيه مستحق للتفرقة بين المذكر والمؤنث؛ لكون 
اللفظ أُطلق عليهما معاء وهذا أكثْرٌ ما يوجد فى الصفات, كقائم وقائمة, 
وقاعد وقاعدة, وكَرِيم وكريمة. . ومنه فى غير التاء أحمر وحمراء» وأصفر 


رآ وأفضل وفضلى. وسكران وبسكرئ: ونحو ذلك. 


وقد يكون فى الأسماء كامرئ وامراة؛ وابن وابنّة, ونحى ذلك, 
ب م 0 0 


9. 


وسيأتى ذكره إن شاء اللّهُ. فهذا القسم هو الذى إذا لم تَلّحق العلامة فى 
المؤنث وهى محتاج إليهاء فهى حقيق أن تُقَدر فيه الهاء. 

والثانى : أن يكون المؤنث مخَالفًا لفظه لفظ المذكر لأنه صيغ دلالةٌ 
على المؤنث خّاصّةء فلا حاجة هنا إلى العلامة. لصيرورته معروفًا 
بالصيغة نفسهاء فإن دخلت فيه فلتاكيد التأنيث وذلك نح : (عنّاق) فإنه 
في مقابلة (جَدى) و (رَخَل) فى مقابلة (حَمَل) وكذلك : حماز وتان 
وشيخ وعجون ورجل وامرأة. وغلام وجارية» وفرس ذَكّر وحجر» وضبعان 
وضبع. بَكْرَ وقلوصء وأسد ولَبَؤْةُ /» ومن هذا كثيرء فكان ينبغى على 
هذا ألا يجعلوا مالم تلحق الهاء على تقديرها أصلاء وإلاّ فما الفائدةٌ فى 
هذا؟ 

والثالث : أن يكون المؤنث لا مشاركة للمذكر فيه كحائضء» وطاهر 
وطامث, وقاعد - يُعْنى عن الحيض - وطألق, ومذكر, ومٌحمق, ومطفل» 
وذئبة مجر ومخُشفء مُعزْل!'), ومُقَرِب - أى قَربَ ولادها - نحو ذلك» 
فهذا أيضا مما لا يُحتاج إلى علامة؛ فتقديرها مشكل على هذا. 

والناظم قد أطلق القول فى التقدير بقوله : (وفى أسّام قدروا النا 
كالكتف). 

والجواب : أن يقال : الأصل فى التاء أن تدخل للتفرقة بين المذكر 
والمؤنث. كما سيأتى بعد إن شاء الله. لكنها قد تدخل قياسًاء كما فى 


١ع‎ 


)١(‏ ذئبة مجر : ذات جرر؛ وهى الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع. ويقال : أخشفت الظبية, إذا 
كان معها خشف. وهى الظبى أول ما يولدء فهى مُّخُشف. ويقال : ظبية مُفْرْلء إذا كانت ذات 


غزال. 
الك 


الصفات التى تقع على المذكر والمونث بلفظ واحدء وقد تذكل سياعا كما 
فى امْرِئْ وامرأة وابّن وابئة, 7 وهذا الثانى لاضابط له إلا 
السماع. 

وأما الأول فهو الذى ينْظّر فيه؛ من حيث هو داخل تحت النظر 
القياسىء ولكنْ الجميع غير متخلّف عن التفرقة, حسبما يأتى أن شاء الله 
. وهكذا هى فى جميع أصنافهاء فإذا ظهرت العلامةٌ فذاك؛ وإذا لم تظهر 
فالأحكام تبّين أنها على تقدير التاء. ويُستدل على ذلك بالأحكام: 
كالتصغير وغيره. 

ا“ وأمًا ما ذُكر من نحى : حمار وأتان, ورجل وامرأة, وشيخ وعجوزء 
فسماع لايعتد به فى القياسء ومع ذلك فهى فى تقدير التاءء بدلالة 
الأحكام. 

وأمًا باب (حَائضء وطالق؛ ومطفل) فالأصل أن تلّحقه العلامة, إلا 
أنه منع من ذلك مانع» سيذكر إن شاء الله. 

ولم يتكلم فى هذا الباب إلا على التاء الفارقة وما لّحق بهاء لأن 
اليباب وضعه للتفرقة بين المذكر والمؤنث على الجملة؛ وهو الأصل كما 
تقدم؛ وماعداه من أقسام التاء فطواري عليها بعد ثبوت أصلهاء فلا 
اعتراض على الناظم فى تقدير التاء فى ما لا تاء فيه من المؤنث؛ فإنه 


صيحوع: 
ثم أشار إلى ما يعرف به كو اللفظ على تقدير التاء فقال : 
ويُعْرَف الفَّقَدِيرُ بالتّمير 


ىك 3 0 
ولحكقة كالرد فى التصفغفير 


3 


يَعنى أن تقدير التاء فى الأسماء المؤنّتٌة التى ليس فيها تاء يعرف 
بأشياء يُظّهر بهاء ويتبيّن أنها مؤئّئات لا مذكّرات على ظاهر لفظها. وعين 
من/ تلك الأشياء شيِيدَّنْء وأشار إلى الباقى فقؤله : (بالضسمير) تعيين 
لأحدهماء وقولهُ : (ونَحُوه) إشارةٌ إلى مابقى من الأشياء المعرفة. 

ثم جاء بواحد من المشار إليه. وهو الرّد فى التصغيرء والمرادٌ يكون 
هذه الأشياء مُعَرفة أن تأتى فى كلام العرب على ذلك السبيل: فتكون 
العرب هى التى اعادت على الاسم المفروض ضمير المؤنث, أو:سكزتة: 
فأعادت التاء فى »التصغير وكذلك غيرهُما من الأحكام, لا أنه يريد أنك 


٠ 1 ٠. ٠ 2‏ 6 8 - 
تعيد عليه ضمير المؤنث» فتعرف بذلك أنه مؤنث» لأن إعادة المتكلم ضمير 


المؤنث على الاسم ثان عن معرفته بكونه مؤنثاء فلو توقفت معرفة كونه. 


كؤنثا على إعادة ضمير المؤنث عليه لزوم الدور('), والأيُعرف أبداء فإنما 
يريد أن العرب وجدناها أعادت ضمير المؤنث على الاسم؛ فعرفنا بذلك 
إعتقادها فيه, وأنه التأنيث؛ وكذلك التصغينٌ وغيره مما ستيذكر بحول الله. 

وإذا حصل ذلك فى الأسماء من الاستقراء عامَلْنَاها بعد - إذا 
احتجنا إلى الإخبار عنهاء أى إعادة الضمير عليهاء أى غير ذلك - معاملةٌ 
المؤنث. وهذه فائدةٌ ذكر ذلك فى كتب النحوء وإلاً فالتعريفٌ بتذكير المذكر 
وتأنيث المؤنث من وظيفة اللّقُوىء حتى يأخذها فته التحوى مسلعة: 

فأما ماذّكّر من الضمير فهو أن يعود على الاسم ضمينٌ المؤنث: 


١ (‏ ) الدور عند المناطقة توقف كل من الشيئين على الآخر. 


ردك 


١66 


كما تقول : الدار تَهُدمت» والشمس طلَعَت» وأعجبنى طلُوعُها قال تعالى : 
([والشمس تَجِرَى لمسْتَقَر لَهَا]'). وقال 0 : [وإن الذار الأخرةً لَهِى 
الْحيُوان)("). وقال تعالى : (جِهِنُمَ يَصلَوتهًا](. 

هذا الأمر العام ماجاء على خلاف ذلك : فإمًا شاد وإمّا على 
التأويل؛ فقوله9؟) : 

فَلامَِرنَةوَدَقَ'تْوَدْقَيهًا 

ولأأرض أَبْقَلَ إبُقَاألما 

فأعاد على «الأرض» مير المذكر - شاد وكذلك ما جاء من نحو 
قوله تعالى : [ السَمَاءً منْقَطنيه]"). هو على أن «مِنْقَطرَاه على معنى 
5 كحائض؛ ومرضع, ومطفل, وكذلك قوله : بعض أصابعه فَطْعَتُها. 
فأعاد ضمير المؤنث على «البعض» وهو مذكرء وإنما ذلك على التأويل كما 
تقدم فى باب «الإضافة». ْ 


وأما ماذَّكّر من الرد فى التصغير فمعناه أن تَرْجِع التاءً المقدرة فى 


تصغير ذلك الاسم/ الذى تلحقه العلامة؛ وذلك قولّهم فى (عين) : عَيَيْئَة ٠١١‏ 


)١(‏ سورةيس:58. 

(؟) سورة العنكبوت: 54. 

(؟) سورة إبراهيم :5”. 

(4) سيبويه "/58, والخصائص ؟/١١4,‏ والمحتسب ١1١7/7‏ وابن.الشجرى ,17١ ١548/١‏ واين 


يعيش ه/14, والخزانة ١/ره4,‏ 471//7, والمغنى 707 والعينى 74/7؟, والتصريح ,978/١‏ 
والهمع 10/6 والدرر ؟/4"؟, والأشمونى 07/7 

والشعر لعامر بن جوين الطائى. يصف أرضا قد أخصبت لكثرة الغيث. والمزنة : واحدة المزن, 
وهو السحاب يحمل الماء. والودق :المطر وأبقلت الارض: أخرجت البقلء وهو من النبات ماليس 


00 
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وفى (يد) : يديه وفى (أَذْن) : أَذَيْئَه وما أشبه ذلك وهذا هو الأكثرء والأكثرٌ 
كاف فلا ينْقض هذا التعريف ما جاء من نحى : : فريس وقويس, وعريب. 
افر وال والعر مواد فإن هذا قليل نادر فلا يعتد به. 

والتّعْريف بالتصغير مختص بالثلاثى من الأسماء. لأنٌّ التاء لاترْجع فى 
التصغير قياس إلا فى الثلاثى. وأما الرباعى وما فوقّه فلا تلحق التاء إلا 
سماعاء كما سياتى ذكرة فى «التصغير». 

ؤأمًا ما أشار إليه بدنَحُو» فمن ذلك إِسنَاد الفعل بالتاء نحو: طُلَعت 
الشمسء وتَهُدمُت الدارء وانقَطرت السماءء ووجعت الإصبّع؛ وهذا إنما تَّدل على 
التأنيث إذا أَحقت التاء. فإن لم تلّحق لم يدل إلا أن يكون الفاعل ضميراء 
فيرجع إلى عود ضمير المونث كما تقدم. 

ومن ذلك عدم لّحاق التاء فى اسماء العدّدء فإنه إنما تَسقط العلامة مع 
المؤنث نحو : ثلاث أفراس وأريع أذرع, ؛ وست أعين, وثلاث أثّن, وخمس أعقب, 
جمع : أنَانْء وعقاب. 

وكذلك فى العدد المعطوف وفى المركّب كما تقدم. 

وما جاء على خلاف ذلك فقليل خارجٌ عن القياس المُطّرِدء نحو قولهم: 
ثلاث شُخوص: و و«الشخْص» مذكرء وإنما اعتَّبر فيه المعنى إذا راد النساء, قالابن 


ىربيعة, أنشده سشنوفه(؟) : 


)١(‏ الكتاب 077/7. والمقتضب 144/7, والخصائص ؟/7١4:‏ والإنصاف ,1١‏ والخزانة ///58984؟, 
والعينى 817/5؟, والتصريح ؟7/١771,‏ 10؟, والأشمونى 57/7” وديوانه57. 
والرواية لاشهر «فكان مجِنّى» والمجن : الّرس. يذكر أنه استتر من الرقباء بثلاث نسوة. والكاعب -- 


مه 


عام > قرمره وى 


فكلا تصيرى دون من كنت أتقى 
20 ع ير - 2" ه . 
لى - 02 م 
وكذلك قولهم : ثلاثة أفس, مع أن «النفس» مؤنثة:, إنما أرادوا أن 


وَالنْفْس» عندهم إنسان, فحملوه على المعنى, والنات): على قولهم : ثلاثة 


لم 

أنفس. 
ظ ومما خالف المشهور قولٌ الحطيئة, أنشده سيبويه(): 
ق8ليكَةئفسوكلاث نود 


لَقَدْ جار الزمان على عيالى 
ومن ذلك أحاق التاء الوصف, نحو قوله تعالى : [وبَعيّها دن وأعيّة)("). 
وقوله تعالى : [ولنّدارٌ الآخرة خيْر)!. 
ومن ذلك الإشارةٌ إشارةً المؤنث؛ نحو : هذه عَيِنُ» وهذه قدْرٌ» قال تعالى : 
[هذه جِهِنُم التى يُكَدُبُ بها المُجرمون) *., وقال تعالى : [هده الا التِى كنم 


2 2 


بها تَكَدْبُون)(". 


- التى برز ثديها. والمعصر : التى دخلت فى عصر شبابها. 

. ففى (ت) «التأنيث) وهو تحريف.‎ ٠ )١( 

9( الكتاب ؟/056: والخصائص ؟/4١؟؛‏ والإنصاف ١/ا/ا.‏ والخزانة /7517/1: والعينى 1440/4 
والتصريح ؟/١17:‏ والهمع 4//ه/, 17/1, والدرر ,509/١‏ 4/7 ٠؟,‏ 574 والأشمونى 17/4» 
وديوانه١؟١١-‏ 
والذود من الإبل : مابين الثلاث إلى العشر. والعيال : أهل البيت؛ ومن يعوله الإنسان, الواحد : 
عَيّل. يتحسّر على ثلاث نوق له. كان يتقوت بالبانها وتعيش عليها عياله. فضلت عنه فى أحد 
أسفاره. 

(؟) سورة الحاقة : ؟١.‏ 

5( سورة الأنعام : ؟؟, 

(0) سورةالرحمن : ”4. 

) 5 ) سورة الطور : 5 

الك 


فإن جاء ما ظاهرًه خلافٌ هذا فمؤول, كقوله تعالى : (هَدَا رَحَمة” 


من رَبّى)(0) فالإشارة هنا إلى الأمر المتقدم الذكْر فى قوله : [قَمَا 
اسطاعوا أن يَظهرُوه)7') يعنى (السَدٌ) فهى راجغ إلى ذلك المذكور الذى 
هى (السد). 

ومن ذلك الجمع على (أفعل)/ فيما كان من الثلاثى الأصول قبل 
آخره مدةٌ ة كفعال» وفعال, وفعال وفعيل, ٠‏ نحى : عنَّاق وأعذق» وأتأن وآدن» 
وذراع وأذدع» ولسان وألسن» وعقاب وأعقب» كرا وأكرة + - فيمن أَنّثْ 
- ويمِين وأَيْمُنْء ونحو ذلك, فإن هذا البناء من الجمع مختص بما كان من 
هذه الأبُنية للمؤنث؛ كما اخْتَّص بها فى المذكّر (أفْعلَة) نحو: حمار 
وأحمرة وَقَدَالَ وأقذلَة, وإهاب وآهية نحو ذلك. 

وقد يأتى على خلاف ذلكك؛ فَيٌجمع المذكر على (أفعل) كطحالٍ 
وأطحل» وجبين وأجبن, وهى قليل لايعتد بمثله فى الاعتراض على القاعدة 
الستدرة 

ومن ذلك الاخوار تحق : نك وأعيّة» وعين زد يد نَاظرَة ويَقُربَ هذا 
من الصفة. 

ومن ذلك الحال؛ نحو : رأيت الشمس طالعة؛ والدارَ متهدمة. 

هذه جملة ماذكر الناسُ فى معرفة تقدير التاء فى المؤنث غير 
الحقيقى, وهى تسعةٌ تضاف إلى العلامتينْ المتقدمتَيّن, وهما التاء والألف, 


فيصير الجميع إحدى عشرةً علامة. 


[ا) اسووة لكيك :68 
(؟) سورة الكهف :لا؟ة. 


فى 


١ 


وزاد بعضهم كسر الكاف والتاء فى نحى : ضربك» وضربت» وذلك 
فيما إذا خاطبت الاسم غير العاقل على جهة المجازء كقوله تعالى : [وقيل 
رض ابلّعى مَاءك)('). وينُضاف على هذا الاعتبار ياءً الواحد المخاطبة, 
كقولك : افعلى؛ ولم نَعْدّه فيما تقدم, لأنه داخل فى التفسير بالضمير, 
فإن الكاف المكسورة؛ والتاءً المكسورةً ضمي مؤنث بجملته؛ كالياء فى 
(افْعلى) وكالهاء والألف فى (ضَرَبْتُهًا) ولذلك تصحٌ أن تَرجِع الأخبارٌ 
والوصف والحال إلى شئ واحدء لأنها فى تحصيل الإخبار واحدةٌ. 
ل ا 
أصلاً ولا المفْعَالَ والمفعيلاً 
كَذاكَ مفْعلوما يليه 


نج ادر مز فشر كب 
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ل 

اعلم أن التاء الفارقة هى اللاحقةٌ 000000 
والمؤنث د بلنظاواحد فلايقهم التذكيرٌ ولا التأنيث حقيقةً من إطلاق اللفظ 
بمجرده؛ بل إنما يَسَبِقَْ التذكيرء فجعلت العرب التاءً مَبَينةٌ للمؤنث, 
ومقرقه, بينه وبين لمذكر. 

وهذه التاء الفارقة غالب أمرهاء وأكثر استعمالها فى الصفات, 
لأنها التى جاء فيها اللفظ / واقعًا على المذكر والمؤنث بِعَيّنهء لكونها ١0‏ 


ات أعرصاه 


مشتقة وميئئة هن فاده واحدة, وعلى بناء واحد. 
)3( سورة هود : َع ٠‏ 


4 


وأمًا الأسماء الجوامدٌ فالتاء الفارقة لاتتحقها إلا قليلاء نحى : امُرئ 
ل ا 


0 وشيخ 1507 أشبه ذلك. 
وقد 00 بالتفرقة بالوسكدددء الذكرهوالائتي: نهو : حية ذَكر وح 


لم يي سرام بير 


أنثى؛ وَبِطَّهُ ذَكَرَء وبِطّة أنثى» وفرس ذَكْرَء وفرس أنثى؛ ونحو ذلك, وهذا بخلاف 
الصفات, فلذلك احتاجوا فيها إلى التاء الفارقة. 

فأراد الناظم أن هذه التاء لاتلحق من الأوصاف ما كان على بناء من هذه 
الأبنية المذكورة» وهى خمسة : فعول, ومقعال, ومقعيل, ومفعل, وفعيل, وهذه 
الأبنية من أبنية الصفات. وإيّاها قَصدء فلم يِرِدْ أنها لاتلحق هذه الأبنية مطلقاء 
سواء كانت أسماءً أوصفات, وإنما قَصد ما كان ذلك مَشتَّقًا جاريًا على 
موصوف, لفظًا أى تقديرًاء فنحو : خروفء وعدود, وعمود, وعجورٌ, وشبه ذلك 
مما هو على وزن (فَعُول) من الأسماء. 

وكذلك : منْقَارَء ومصباح, ومفْتَاح» ومحراب» ومسْمار» ونحى ذلك, مما 
جاء على (مقعال). 

وكذلك : مدير ومرفق, ومحجن, ٠‏ ومدرى» ونحوه, مما جاء على (مفعل), 

وكذلك (مفعيل) نحى : منديل, ومشريق» وهى مَدخل الشمس من الباب. 

وكذلك : بُعير» وقضيب» وكثيب» وجريب» ونحوه مما هو على (فعيل) 
لاتّدخْل له فى مرادهء لأن التاء الفارقة قَلّما يُحتاج إليها فيهاء فلم يُعتبرها كذلك 
الناظم. 


فأما (فعول) الذى قصده من الصفات فمثاله قولهم : امرأةٌ صبور وظلوم: 


ا 


عه 2 


وعُضوب» وقتول, » وعدى» وغشوم. 
وكذلك : امرأة كنودء وكَفُورء وطروح, أى تطرح ثيابهاء ثقة بحسن 


خلّقهاء وناقةٌ كتوم أى لاتكاد تَرْمُى وناقة ضروس سيّئة الخلّق عند 
الحلب. وناقةً ضسجور, أئ ترُعى عدن العلب» لأنه يدق ظليدهناء وناقنة 
رُحوف: أىاتخر رجليها تمسح بهما الأرضء وشاة عزونء ضيقة ضيقة الأحليل, 
وكذلك : الحصورء وناقة جرودٌ, شديدةٌ / الأكل, وكذلك المرأة قال(١): ١‏ 
إن العَجُورٌ خَبهةٌ جَرورًا 
تاكل كل ليله قفيرًا 
زأراء تزور قليلة اللين: قال العداش دن هراس 0 
بْقَاتْ الطَيْرٍ أكْفّْرمًا فرَاخًا 
2100 


َأ له م مقلاة تزور 
وأنشد اين مالك فى «شرح التسيهل»( ). 


١١7/١ والدرر‎ ,١67/" نوادر أبى زيد 177, والهمع‎ )١( 
ويروى «تّرى العجوزه و «تأكل فى مَفُعدهاء والخبّة - بفتح الخاء وكسرها - الخداعة. وناقة جروز‎ 
أكول تاكل كل شئ. والقفيز : مكيال معروف. ويستشهد النحويون بهذا الرجز على جواز إتيان‎ : 
خير «إنْ» منصويا كاسمها.‎ 

(؟) أمالى ابن الشجرى "/288: واللسان (قلت: بغث, نزد) وديوان الحماسة بشرح المرزوقى ,١١014‏ 
وقد ينسب لكثير عزة. 
والبغاث - بفتح الباء وضمها - ألائم الطير وشرارهاء ومالا يصاد منها. والمقلاة من الإنسان 
والحيوان : التى لايعيش لها ولد أو التى تلد ولدا واحد, ثم لاتلد بعد بعد ذلك. والنزور : قليلة 


الولد أيضا. 
(5) العينى ؟/185., والهمع "/5؟١,‏ والدرر ٠١/١‏ والتصريح ١/01؟؛‏ والأشمونى 5315/١‏ 
والبيت للكلحبة العرينى أو لرجل من طيئ. 


والجوى: شدة الوجد. والوشاة : جمع واشء وهو النمام. . 


اف 


كبورد الْقَلَب من جواه يَذُوب 
حين قَالَ الوشاةٌ هنْد عضوب 

فأتى بقضوب بغير هاء. 

وإنما لم تَدْخْل التاءً الفارقةٌ هناء لأن دخولها - كما تقدّم - بالحَمل على 
الفعلء فإنما يصح دخولها فى الصفة مابَقَيَتَ على أصلهاء من الجَرّيان على 
الفعلء فإذا خرجت عن ذلك لم يَحَسن الجريان على الفغلء وذلك أن (فعولاً) 
مصروف عن (فَاعل) هناء و (فَاعل) هو الجارى فى القياس صفة على (ِفَعلء 
يفعل) وأما (فَعول) فغيرٌ جار على (فَعَلَ) أصلاء كما جَرَى (مفعل) على (أَفْعل) 
فلحقته التاء؟ 

وكذلك (فَعَل) جرى على (فَعل) و(فعيل) بمعنى (قاعل) جرى على (فعلّ) 


فمكْرم جار على : لِكْرم يكرم: وحذر جار على حَذْرَ يحذر وظريف جار على 
ظَرّف. ومعنى الجريان هنا أنه الموضوع اسم الفاعل له بحكم الأصلء فصار 
(فَعولُ) ليس بجار على هذا التقريرء فلم تلحقه العلامة. 

هذا تعليل ابن الأثبارى ومظّه لابن خروف. 

وأطلق القول هنا فى مَنْع الإلحاق لفَعُول وهى غير صحيح لأن (فعولاً) 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون بمعنى (قاعل) فهو الذى لاتلحقه التاء كماذكر. 

والثانى : أن يكون بمعنى (مَفْعول) فحكمه أن تدخله التاء مطلقاء ليُفرقوا 
بين القصدينء وذلك قولهم : ناقة حلوَ بَهُ, أى مُحلوبة, وهذه أكَولَةُ الرأعى» للشاة 
التى يُسَمّنها لنفسه. وقال الله تعالى : (فَمِنْهَا رَكُويْهُمْ ومنهًا يَأُكنُون]0). لم 


)١(‏ سورةيس :ال 


لف 


عبد الله «فمنها ركُويتهدهوهى قراءة عائشة وأبى بن كَعْبٍ("), أى : 


م6 لمم 


مركويتهم. وقال الأصمعي : الركوية :مايركبون, والعَلُوفَةٌ : ما يُعلفون, 


والحلوية : مايحلبون, والحَمولةٌ : ما احْتّمل عليه الحى من بعير أى حمارر 


أ ير 

وقال الله تعالى : (ومن الأنعام حَمولَة وفرشا](') والقَتُويَةٌ من الإيل 
: التى تَفْتُبها بالقَتَبء وهو رَحلٌ صغير قَدْرَ السنام. وقالوا : جارية 
قضورة إذا كانت مُحبوسة / ليست بخارجة؛ وهذه : رضوعَةٌ القصيلء 
أن مر وهقة والشسُولة الت تشهة مشلا والجرئنة :القن د 
أصوافهاء وطروقة الفحل : ما بلغ أن يُحمل عليها الفحل. ومن هذا كثير. 

فهذا القسم لاتمتنع منه التاء أصلاء كما لاتّمتنع من اسم المفعول, 
وقد احتّرز من هذا القسم فى «التسهيل»() , فقال : أى (فَعُول) بمعنى 
(قاعل) فكان إطلاقه هنا مُخلاً. 

والجواب : أن قوله : «أصلا» بين المراد منه؛ لأنه حال من (فَعُول) 

يره : لاتلى فارقة (فَعُولاً) حالة كوْنه أصلاًء ومعنى كونه أصلا أن 

ع (فاعل) لأنه أكثر من (قعول) ؛ بمعنى (مَفُعول) فهو أصل له 
بهذا الاعتبار ويهذا فتسره ابن الناظم فى «شرحه:!؟). 

وأمًا (مفعال) فمثاله : امرأةٌ مذْكَارء ومنُنَاتْء ومحماق» ومغطار, 
)١(‏ البحر المحيط ا//ا8؟. 
(؟) سورة الأنعام : ؟41١.‏ 


(؟) انظر : التسهيل : 04؟. 
(4) شرحاين الناظم : ”ملا 


حض 


1١66م‎ 


إذا كانت تلد الذكورء والإناث, والحَمُقىء ومعطاء. من العطية, 
وستحابة مدرارء وناقة ملواح: يُعنى سريعةً العطشء وأيضا أوحها السفر 
وشاة ممَغَارٌَ ومذْفَارٌء إذا كان من عادتها أن تَحلب لبناً يُخالطه دم, وناة 
معجالء إذا أَلْقَتَ ولدها لغير تَمام؛ وملْحَاح, للتى لاتكاد تَبَرْح الحوض. 
وامرأة ميسانء من الوسن, ومنعاس, من النّعّاس, ومكسالء من الكسل. 
ونَخْلةُ ميقار, من الوقر, ومينخَار من التأخير. 


. 


ذا 


2 


وإنما لم تدخل التاء هنا لنَحُو مما امتنع له دخولها فى (فَعُول) إذ 
هى صفة لاتجرى على فعل. 

قال ابن الأنباري(): وَانْعدَانُها عن الصفات الجارية أشدُ من 
انُعدَال (صبور» وشكور) وما أشبهه من المصروف عن جهته. لأنه شبّه 
بالمصادر لزيادة هذه الميم فيه ولأنه مبْنى على غير فعُلء ويجمع على 
(مَقَاعِيل) ولايُجمع المذكّر بالواو والنون, ولا امون بالألف والتاء إلا قليلا. 


8 .0 ا . 0ن عوماه 8 ىو 

وأما (مفعيل) فمثاله قولهم : امرأة معطير» من العطرء ومنّشيرء من 
5 -” اي ما 5 لي 5 لم ٠.‏ ل ام ٠‏ 7 
الأشرء وهو البطر. وفرس محضيرء أى كثير العدى. وامرأة منطيق. 


وه أقل في الوجود من (مفْعَال) والعله التى لأجلها امتنعت التاء 
منه هى ماتقدم ذكره في (مفْعَال). 

وأما (مفْعل) بفتح العين وكسر الميم فمثاله : امرأةٌ مرجم ومنه : 
مطعن» ومدعس وقول يقال / ذلك للذكر والأنثى بلا تاء, وعلّة عدم 
اللّحاق مثل ماتقدم. 


.077 : المذكر والمؤنث له‎ )١( 


دون 


كوا 


وأما (فعيل) فسياتى ذكرة أثّر هذا إن شاء الله. 

وقول الناظم : «وما ثليه نا الْقَرْق مِنْ ذى فَشَدُودٌ فيه» ذى إشارةٌ إلى هذه 
الأبنية المذكورة يعنى أن ما لحقته من هذه الأبنية التاء التى للفرّق بين المذكر 
والمؤنث, فإنما لحقته شذودًا لا على الاطّرادء ونادرا يُحفظ ولايقاس عليه. 

ونَبّه بهذا الكلام على ماجاء في السماع مخالقًا لما تقدم أنه مطرد. 

مما شد في (فَعُول) قولهم : هى عَدوَة الله 

ووجه بأنه أجرى مُجرى (صديقَة) وقال الكسائى : جعلوها اسما 
كالدُبيمّة فقد دخلت تاءُ الَرقْ في (فَعُول) ولكنه شاذء وإنما قال : «ثَا الْقَرْق» 
احترارًا من التاء اللاحقة لفعول, وليست للفَرق أصلاء كقولهم : امرأة صرورة, 
ومَنُونَة أى كثيرةٌ الامتنان» وعَرُوفَةٌ بالأمور, ولَجِوَّجةٌ من اللّجَاجء وفروقَةٌ. من 
القرق, وَمَلُولَةٌ من الملل وأَلُوفَةٌ إذا كانت تأُلفء, ومن هذا كثيرء فالهاء في مثل 
هذا ليست للفرق. 

والدليل على ذلك قولهم : رجل صرورة؛ ومنُونَة» وعروفة» وأّجوجة. 

وكذلك سائّر الْمُثّله يُستوى فيها المذكر والمؤنث مع وجود التاءء فأين معنى 
القَرّْق فيها؟ وإنما لاحقة للمبالغة, كما سياتي اتبيه عليه آخّر الفصل إن شاء 
الله. 

فلما كانت التاء هنا لاحقة في (فَعول) كثيرًا جد بين مقصوده أولاً بقوله 
: «ولاً تلي قَارِقَة». وثانيًا بقوله : «تَاالْقَرق». 

وأمًا (مفْعَالٌ) فلا أعلم مجىء التاء فيه للفَرق, ولكن جات تاء المبالغة 
فيه كثيراء وهى التى تَحََرْ الناظم منهاء نحى رجل مجِدَامَة, أى قاطع للأمر, 


لون 


قال الهزّلى(١):‏ 

و(مجدَام) أيضا. 

ورجل معَرَابَةُ ورجل مطرابَةٌ وما أشبه ذلك, مما تدخله التاء في 
المذكرء فلا يصح فيها ادعاء القرق. 

وممًا شد في (مفعيل) قولهم : رجل مسكينء وامرأة مسكين. 
شبّهوها بفقيرة, فالتاءً فيها للفَرْقء فإن جاء في هذا البناء (مفعيلة) فم 
للفرق شذوذاء وما لغيره, ولايبّالىَ بالكثرة فيه. 

ومما شد في (مفْعل) / ناقةٌ مصكة؛ وجمل مصك, أى قوى شدية “امنا 

قال سيبويه : و(مَفْعَلٌ) قد جاءت الهاء فيه كثيراء نحى : مطعن, 

قال : ويقال : مصك؛ ومصَكّة؟"), ونحى ذلك. 

فقد جعل سيبويه لّحاق الهاء هنا للفرق كثيراء ولكنه عند الناظم لم 
يَبْلَعٌ الاطّرادء بل هى عنده قليلٌ بالنسبة إلى عدم لحاق التاء. ومدعس 
ويطعنْ ليس مما تلحقه التاء في المؤنث؛ نص على ذلك السيرافي. 


(1) هوالمتتخل الهذلي, والبيت من قصيدة له يرثى ابنه أثيلة, (ديوان الهذليين ؟/ه؟) ويجيب بعد 
الكرى : أى إذا دعاه داع بعد نومه قال له : لبيك. والمجذامة : من الجذم؛ وهى القطع؛ يقول : 
يقطع هواه إذا كان فيه غى. والقلقل : الخفيف. 
ويروى «وقل» بدل «عَجِلُ» ومعناه : جيد التوقّلء وهى التصعيد في الجبل. 


نل 


هه 
- 


تمتنع التاء أيضا من (فُعيل) وقد مضى مافى هذا التعلّق من الخلافء لأن 
معمول خبر المبتدأ هنا قد تقدم, حيث لايجوز للعامل أن يتقدم. 

يعنى (فَعيلاً) الذى هو مثل (قتيل) إذا جرى صفةٌ على موصوف مذكورر 
لفخلًا أى معنى, فإن التاء تمتنع منه غالباء يعنى تاءً القرْق فالألف في قوله : 
«النّا تَمْتَنع» لتعريف العهْد في الذّكْر وقد تضمن هذا الكلام, لامتناع دخول تاء 
الفرق» شرطين : 

أحدهما الذى أعطاه المثال في قوله : «كَقتيل» وهى (فعيل) بمعنى 
(مَفُعول) وذلك (فعيلاً) يأتى عى وجهين في الاستعمال المشهور فأحدٌ الوجهين 
أن يكون بمعنى (فَاعل) فهذا لابدٌ من لّحاق علامة القَرْق فيه؛ نحى : كَرِيمةٌ, 
وشريفة: وظريفة, وعليمة ورحيمة, ونبيلٌ, وعتيقة في الجمال؛ وما أشبه ذلك» 
فجرى مجرى (قاعل) لأن (فعيلاً) يجرى على الفعل نحو : ظَرَفَتء فهى ظَرِيفةٌ, 
ففَعِيلٌ جار اسم فاعل على )فَعَلَ) اطَّراداء فصار كفاعل مع (فَعَلَ). 

ومن هذا القسم تحرز الناظم حين نَبّه بالمثاله من حيث كان دخول التاء 
هنا قياساء وعلى هذا ماجاء من المعتل ظاهر أمره أنه (فَعيل) وكان بمعنى 
(فاعل) فدخلته التاء في المؤنث, فهو (فَعِيل) حقيقةً؛ نحو : امرأة حيية» وبهيةٌ 
وعَبيَةٌ فإن لم تدخله التاء حمل على أنه ليس على وزن (فعيل) حقيقة؛ وإنما هو 
(فَعول) كبغى في قوله تعالى : (وَمَا كَانَتْ أمّك بَغيًا]') فلم تدخل التاء. والأصل 
(بغوى) ثم صيّره الإعلال إلي (بَغى). 


)1( سورة مريم : /72. 


اونا 


هم #86 


وهذا الموضع مَرْلهُ قَدَم, وقد سال المازنّى جماعة من نَحُوِيّي الكوفة 
/ بحضرة الواثق(», فلم يَأَتُوا بوَجّه الصواب فيهاء فساله الواثق عنها 
فقال : لو كان (بَغِى) على تقدير (فَعيل) بمعنى (فالة) أحقتها الهاء. مثل 
: كريمّة وظريفة, وإنما تُحَذف الهاء إذا كانت في معنى (مَفعُولّة) نحى : 
امرأةٌ قتيل وكفْ حَضيبء وإبّغى) هذا ليس بقعيل ماهو (ِفَعُولَ) ثم ذهب 
في المسالة إلى تمامهاء تقل القصة الرُبيدى(). 

والوجه الثانى : هو الذى أراده الناظم؛ وهو أن يكون (فَعيلٌ) 
بمعنى مُفُعول) نحى : امرأة قتيل, وشاة ذَبيح ونّطيح» وين كحيل» كف 
خَضيب» ولحيةٌ دهين, وناقةٌ نهيس وأسيّعء إذا لسعثها الحيّة وكذلك : 
لدي وذميم, أى مذمومة؛ وامرأةٌ لَعين؛ وشتيم» وستيرء بمعنى : مَُستُورة, 
وناقةٌ كسير» وعقير» وبقير أى بقر بطثها ومن ذلك كثير. 

فهذه كلها بمعنى (مَفْعول) فلم تلحقها التاء فَرْقًا بين اسم الفاعل 
' والمفعول؛ ولّحقت اسم الفاعل دون المفعولء لأنه مُبنى على الفغلء أى جار 
عليه كما تقدم, بخلاف اسم المفعول. 

وهذه العلة جارية في (فعول) بمعنى (قاعل) أو (مَفْعول) فإنها إذا 
كانت بمعنى (قاعل) لم تَجَرٍ على الفعل فلم تلحقها التاءء ولحقت في 
المفعول فَرْقًا بينهما بهذا عَلّل ابن الأنبارى7). 


1١4 


(1) هو الواثق بالله, أب جعفر هارون بن محمد بن هارون الرشيد» من خلفاء الدولة العباسية بالعراق 


(تكلام), 
0( طيقات النحويين واللغويين : 564. 
0( المذكر والمؤنث له : ١هئ.‏ 
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والشرط الثانى : لامتناع دخول تاء القَرّق : أن يكون (فعيل) الذى 
15000 وضمير «تبع» هو مووتتيل». 


م 2 


ومثال ذلك ماتقدم من قولك : كف حخَضيب ولحية دهين. 

وقال تعالى : [وَقَالتٌ عَجُور عقيم](". 

ويدخل تحت هذه التَّيّعيّة مالو كانت الصفة خبرًا عن موصوفهاء 
نحو : شَائك ذَبِيحٌ, وكَُّكَ خَضيبُ» فإنها جارية عليه من جهة المعنى. 

وكذلك الحالء نحو : مررت بناقتك طَليحاء ورأيت كَفَكَ خَضيبا . 

ويدخل أيضا تحت معنى التبعية التبعيّةٌ تقديرا لا لفظاء كقولك : 
مررت بامرأتين صريع وجريح, ورأيت نساءك مابين لُديغ وجريح» ونحى 
ذلك. 

فأمًا إن تَشُبع الصفةٌ التى على (فَعيل) موصوقهاء فمفهوم هذا 
الشرط أن التاء لاتمنع» بل تدخل على المؤنث مطلقاء وذلك /, صحيح 

وقد أعطى هذا الكلام؛ على ما وقع من التفسير المتقدم؛ أن (قعيلاً) 
غير الجارى على الموصوف هو الذى استعمل استعمال الأسماءء لأنه إذا 
لم يكن كذلك كان على تقدير الموصوف. وقد تَبَت أن مثل هذا داخل في 
لفظ التابع لموصوفه. ومثال هذا قولهم : أكيلة السيم, وقال الله تعالى : 


و 2-2 


[وَاتَََيةُ والنّطِيحَة)]!". وقرأ الشعبى : «وأكيلةٌ السَبُوء(") وكذلك : 


ل سورة الذاريات : 35 
[ ف سورة المائدة 0 3 


1١68 


() سورة المائدة : , وانظر : المحتسب :701/١‏ ومختصر شواذ القراءة ١؟‏ والمذكر والمؤنث لابن 


الأنبارى ؟'مء. 
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الدْبِيحَةٌ وفريسة الأسّدء والضحيّة, وفى الحديث : «كَما يمرق السهم من 
الرميّة»("". 

وقولهم : (هذه قتيلةٌ بَنى فلان) من هذاء كقولهم : هذه فريسة الأسد. 

فالوجه الذى لأجله لحقت التاء في غير التابع لموصوفه هو استعماله 
استعمالَ الجوامدء فصار مستقلاً في الحكم بنفسه. لايفتقر إلى مايجرى عليه. 

وقوله : «غالبّاء نَبّه به على أن ما اجتمع فيه الشرطان من (فَعيل) فعدم 
لّحاق التاء فيه غالب أكترى”". 

وقد يأتى في كلام العرب بالتاء على غير الغالب؛ فيُوقف على مَحَلّه. 
ولايقاس عليه قالوا : ناقة بُكىء, إذا قَلَ لبئهاء كأنها مَنَعنّه. ويقال : بَكينّةٌ 
أيضا. 

ويقال : نْعَجَة ذبيحة, ونعجة تَطيحَةٌ؛ والأكثر ذَبيح وتطيح. 

وقالوا : امرأةٌ ستيرء وستيرة وَأمَهُ رقيق» ورقيقة وأمَةٌ عتيق» وعتيقة, 
أ معتقة) وأعرأة جليدةٌ, أىئ مجلودة. وملْحَفةٌ جديد. 

قال الفراء : وبعض قَيْس يقولون : جَديدَة1"), هذا إن قيل إنهما بمعنى 
مجدودة أى مقطوعة. 

وقد غَلّط الفارسئ في «الْتذكرّة» من قال هذاء ؛ لأنه مأخوذ من ن الجدة ضد 
الخلُوقّة. قال : ولا معنى للقَطع في هذاء ولى كان كذلك لم تدخله الهاء. 

وقد حكى سيبويه إدخالها2). قال : وهذا من الشاذٌ عن الاستعمالء وإن 


(1) أخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء الباب السادسء فتح البارى 71/5؟, (الحديث رقم 141؟؟). 
(5) في جميع النسخ «فلحاق التاء فيه غالب أكثرى» وهو خطأء والصواب ما أثبته من حاشية الأصل. 
(5) المذكر والمؤنث لابن الأنباري : /501. 

(5) انظر : الكتاب ,5١/١‏ ؟/ر774. 


اكوا 


لم يكن شادًا عن القياس؛ لأن القياس كان أن تدخل التاء كما تدخل في 
ظريفّة, وشريقة؛ ونحوهماء إلا أنه شّذ في أحرف, نحو : ريح خريق» 
كتيب خصِيف وأحرفٍ أخرلة). 

وقد تدخل التاء الفارقة هنا قليلاء نحى : رجل رهينُ بعمله, وامرأةٌ 
هين قال الله تعالى : (كُلّ امُرىء بمًا كَسب رَهِينٌ)!') وقال تعالى : [كُلُ 
نَفْس بما كَسَبت رهية)!"). ويقال للرجل : أخيذ؛ أى أسير وللمرأة : 
أخيدَّة, /رحكاه ابن الأنباري عن يعقوب(©). 

وحص الناظم عدم اللّحاق في هذه الأبنية الخمسة يُشعر بأن 
ماجاء من غيرهاء ولم تَلُحقه التاءء ليس في الحقيقة؛ فمن ذلك (فَاعلٌ) 
و(مفعل) و(مُقاعل) فإن التاء لاتلحقها في الأكثر كفيرها مما ذُكر. 

تقول في الأول : امرأةٌ حائضء وطالق» وطاهر» وطامث, وعاقر, 
ونحو ذلك, فلا تلُحق التاءوتقول في الثانية : امرأةٌ محمق» ومذكر 
ومؤنث» وذئبَة مجر وظبيةٌ مخشف» ومغزل, ومطفل ونحوه. 

وتقول في الثالث : قطاة مطرق» إذا دنا خروج بِيضهاء وناقة مملّح, 
إذا كان فيها شىء من شحم.ء ومُعَضَلء إذا اشتد اناج عليها. 

وتقول في الرابع : ناقة مُجَالحٌ إذا درت في القّدٌ والجوعء وناقة 
مَقَامِح» إذا أبت أن تشرب الماء. ومُعَالِق» في معنى : عَلُوق» وهى التى 


1١6 


)١(‏ على حاشية الأصل و(ت) : «في طرة المنقول منه مانصه : وقد داخلني شك في ثبوت قوله : «وقد 


غلط الفارسي» إلى قوله : «وقد تدخل التاء» فكنبته احتياطط». 
(؟) سورة الطور : ١؟.‏ 
(؟) سورةالمدش:58. 
(4) المذكر والمؤنث : :55٠١‏ وإصلاح المنطق : ؟0؟. 
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لارام بأنفها ولاتّدرٌ ومّعَاَء إذا تَقَرتَ فرفعت الدرةٌء ومُمَارِنُ» إذا ضريّت 
فلم تَلْقَّح, فَكثّر ذلك من الفح ومنها. ومن ذلك أشياء(!). 

فهذه أبنيةٌ ليست مما تقدمء وإن لم تلحقها التاء في المؤنث؛ لأنها 
جارية في المعنى على مُذَكّرء كأنه قال : شىءٌ حائض» أو مطفل؛ أو 
مطرق: أ تحو ذلك أو تكوق. على معت الشتنء لا على مفتى الففل: كاتة 
قال : ذات كَذَاء إن لو كانت على معنى الفعل لكانت بالتاء مطلقاء كقولك : 
حَائْض غداء نحو ذلك. وهكذا تقول العرب إذا أرادت معنى الفعل. 

وقد جّعل ابن الأنباري!') هذه الأبنية. ماعدا فاعلاًء مما لاتلحقه 
التاء في المؤنث. وجعل (قاعلاً) على وجهينء فما كان للمذكر والمؤنث 
أحقته التاء للتفرقة» وما اختّص بالمؤنث لم تلحقه التاءء وهو مذهب الفراء 
فيه فجغل الاختضصاض بالمؤنة مجحردًا هما لانختاع معة إلى التاء. 
وارتضاه ابن الأنبارى7'». ورَدٌ هذا المذهب جماعةً البصريين: والناظم 
منهم, ولتفصيل الكلام في ذلك مجال واسع لايسع ذكره في هذا 
المختّصرء ويَكفيك منه أن العرب لاتقول : امرأةٌ حائض غدا, إذا أرادت 
معنى الفعلء وإنما تقول : حَائْضَةٌ غدا (فلو كان عدم لحاق التاء لأجل 
الاختصاص فلا يُتَوَهّم تذكير ‏ لكانوا خُلّقاءً أن يقولوا : امرأةٌ حائض 
غداً)() وعلى هذا أَلْرّم القّراءَ مَّنْ ألزمه ألا تلحق التاء في الفعل إذا كان 
ذلك الفعل لاحَظ / للذكّر فيه, نحى : طَمَّثْ هِنْدء وحاض فاطمة, إذ 
)١(‏ انظر : المذكر.والمؤنث لابن الأنباري : 207١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر : المصدر السابق : .١59‏ 


(0) المصدر السابق : .١4.٠‏ 
(4) مابين القوسينساقط من (ت). 


ا 


١1١ 


التفرقة حاصلة؛ من جهة المعنى بين هذا وبين قولك : قام زيدٌ وخريّ عمرو. 

وقد رام ابن الأنبارى الانتصار للفراء في هذا بما لاحاجة إلى ذكْره. فإن 
أردت الاطلاع عليه فانْظْرْه في «المذكّر والمؤنّثء(!) له. 

وعلى الجملة فالبصريون أقرب إلى الصواب في المسالة والله أعلم. وهنا 
مسألتان : 

إحداهما : أن الناظم لما كان قد قَيّد التاءً بِالفَرّق في هذا الفصلء إن 
قال : «ولاً تلى قَارِقَة فعولاً» ولم يَقُلْ : ولاتلى فَعولاً ‏ أشعر ذلك من كلامه بأن 
التاء تأتى غير فارقة؛ فلابد من ذكر أنواع التاء المشهورة وهى خمسة : 

أحدهما : التى ذَكرء وهى تأتى في الأسماء والصفات» أما في الصفات 
فظاهرء لأنها محمولةٌ في ذلك على الفعل, كطالع وطالعة. 

وأما في الأسماء فهى على وجهين : 

الأول : أن تكون فارقة بين المذكر والمؤنث وإن اختلف اللفظان» بمعنى 
أنهم لما أرادوا أن يوَنَنُوا أَنَوَا بالعلامة, وتّركوا المذكر على أصله, نحو : غُرَفَةٌ 
وقرية, ومدينة, وعمامة, وشَقة ويَلدَةٌ فهذا ماأرادوا تأنيئّه. وقالوا : حَجَرٌ 
وتراب» وكوب» ودرهم, ومنزل» وقَمَرٌء فهذا ماأرادوا تذكيّره. فقد حصل الفَرق 
بالتاء هنا على الجملة, لأن التأنيث غير معروف في مثل هذا إلا من جهة اللفظ, 
وهى بأحد العلامثين. وحين أعورّت العلامة رجعوا إلى أحكام آخْرَ لفْظية, عرفوا 
بها كون اللفظ في تقديرهاء كَدار وشّمس» وقد تقدم. 

والثانى : أن تكون فارقةً بين المذكر والمؤنث مع اتفاق اللفظ؛ وهى على 


وجهين : 
(9) انظر : ص ,١159‏ ومابعدها. 


هس 


أحدهما : أن تكون التفرقة بين المذكر والمؤنث. 

والآخر : أن تكون التفرقة بين الواحد والجمع. 

فالأول هو ظاهر قَصّد الناظم, وله في السماع كَثْرةء لكن في 
المؤنث والمذكر المعنوى, كقولهم : امرقٌ وامرأةٌ, والمرء والمرأة, وهر وهرةٌ 


-هة- _ ---ة وى لالم مام 
وعقرب وعقربة, ووعل ووعلّة, وأتَان د وطائر وطائرةٌ؛ وجؤذر وجؤذرة» 
ع ع2 -ه نيو ين ب >2 
وثور وثورة» وشيخ وشيخة. . وفيما نُسخ من القرآن : [الشيخ والشيحة إذا 
بسي لس ماري برسم ءءء 
ماس )1( 


وغلام وغلامة, أنشد القايسن روقنيه نا 


عع 
ال له - صريحى أبوها 
- مم 


يهَانْ لَهَا الفُلامَةٌ والْفُلام 


اراس 4 اما .("). 


0 أنشد اي ايفن وغيره 


م ا . ة الرجلّة 


ده 


ويرذون ويرذوتة ؛ أنشد ابن الأنباري للنابغة الجعدي 00 


)١(‏ ابن الشجرى :/147؛ وابن يعيش ه/!4: واللسان (ركضء وغلم) والشعر لأوس بن غلفاء 
البجيمي, يصف فرسا. وامركضة : من أركضت الفرسء إذا اضطرب جنيثها في بطنها. ويروى 
«مركضة» بكسر الميم, فيكون معناه أنها تركض على الأرض بقوائمهاء إذا عدت وأحضرت. 
ويروى «بَسلَّهِبّة وهى من الخيل : ماعظم وطال وطالت عظامه. والصريحى : الكريم النسبء وكان 
للخيل عندهم أنسابء كما للإنسان. 

(؟) ابن الشجرى 1817/١‏ وابن يعيش ه/48. والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ,4١‏ واللسان (رجل) 
ويروى «مَرّقواء و«لم يبّالوا» وقبله : 

كل جار ظَلّ مغتبطًا غير جيرانى بنى جِبِلة 
9؟) ديوانه 4؟١.‏ والمذكر والمؤنث 45: والحيوان 2835/7, والمنصف ١/؛,‏ والخزانة 8/1؟؟, حت 


زذضن 


الى وم لم ماه -2 
وبرذونة بل البراذين ثفرها 
6 ال اك ل 8 م ه 202 
وقد شريت من آخر الصيف أيلاً 
مض و ممق ١‏ 
وحمار وحمارة» وير .لقت من الإبل, وك للانثى» قال عزو و(31), 
ك8 ددر +2 
5220 غَيْرَكْمَانِ 
ع مم ع ددم غ5 ع و 5 
واسد واسدة. وثم أشياء غيرها هذا. 
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والثاني : هى التفرقة بين الواحد والجمع, ٠‏ نحو تمرو تمرة» وشجر وشجرة: 


م1 


.> م د 7 عم مام 


ويقر ويقرة, وير ويرة؛, هران وحرادة وذلك في أسقا ء الأجناس, ألحقوا التاء 
هنا دلالةٌ على المفردء فإذا لم تَلُحق دَلْتْ على الجنس.ء ويتْبّع ذلك التأنيث» فالتَمُرةٌ 


517 ست م بير و 
موننة, وكذلك الشجرة, وسائر مفردات الجنس. 


وأما الجنس فللعرب فيه التذكير والتأتيث؛ نحى قوله تعالى : (كأنهم 


أعجازن نَخْل متقعر) (") وفي آية أخرى «تخل رخاوية)("). 


(00) 


(0 
(0 


وقد جاء هنا التأنيث بالعكسء فأنّثوا الجنسء وذَكّروا المفردء قالوا : 


والبيت من قصيدة له, يهجو بها ليلى الأخيلية. مطلعها : 
ألا حَييًا ليلى وقُولاً لها هّلاً فقد ركبت أمرًا أغرٌ محجلاً 


والبرذون : التركي من الخيل. وهو خلاف العراب منها. والثفر للسباع وكل ذي مخلب : كالفرج, 


والحياء للناقة. والأيل : تيس من تيوس الجبلء وجمعه أيايل. 
ويريد : شربت لبن أيل, وألبان الأيايل تهيج طاعمها. 
ديوانه 4؛ والخزانة */ره57, والمذكر والمؤنث 99 


ف 1 وى وك ليا 93 :8 
ويروى «يكلفنى عمى ثمانين ناقة ومالى والرحمن غير ثمسان» 
سورة القمر : .٠١‏ 
سورة الحاقة : لا. 


ان 


بثال فحمال: فإذا أرادوا الجمع قالوا : بَعَالَةٌ وجَمَالَةُ أنشد الفارسي قال : 
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انشد أبى عديدة(١):‏ 

حَمَى إذا أسْلَكُوُمْ فى فُقَائدَة 

شلا كَمَا تَطْردُ الجَمالَةُ الشُردًا 

تحماد للواحد, وُحمَارة للجمع, ومته الْكمء للواحد, والكمأةٌ للجميع. 

قال أبى عمرى : سمعت يونّس يقول : هذا كَمِءٌ كما ترىء لواحد الكَمّأَة, 
فيذكّرونة, فإذا أرادوا جمعه قالوا : هذه كَمأةٌ. 

وقال أبى زيد : قال منْتَّجع : : كَمِء واحدء وكمأةٌ للجميع وقال 0 : 

كَمَأَة للواحد, وكمء للجميع, ٠‏ فمر رؤيَةٌ بن العجاج فسألوه فقال : كَمء وكما كم 
قال منتّجع 410 

57 النوع قليل: والشاعر هو الأول. 

والنوع الثانى : من أنواع التاء : أن تأتى للمبالغة فى المدح أى الذم: وذلك 
قولك : رجل علامة؛ وتشابة؛ وسالةٌ. من السؤال؛ وروية. 

وقال أبى الحسن في قولهم : (رجل فروقة, وملولة, وحمولة) : أالحقوها 
لتاءً للتكثيرء كَنَيابَة وراوية. 

5 ان ا ل 00 - ما م 5 .2 ى الى يك © 

وقالوا : رجل فقاقة, وهلباجة., اى احمق» ورجل زميلة. اى ات 
)1١(‏ ابن الشجري ١/48ه5,‏ 44/7", والإنصاف :45١‏ والخزانة /9/7؟, والهمع 145/7 والدرر 
١‏ وديوان الهذليين "/43: واللسان (قتد. سلك) والشعر لعبد مناف بن ربعى. وأسلكوهم : 
جعلهم يسلكون : وقتادة ' اسم مكان أى جيل بعينه. والمراد في طريق هذا المكان أى الجبل. 
والشل : الطرد. والجمالة : جمع جَمَالء وهو صاحب الجمل والعامل عليه. والشرد : جمع شرود, 
وهو من الإبل : الذى ينفر من الشىء إذا رآهء فإذا طّرد كان أشد لنفاره. والمعنى : حتى إذا 


أسلكوهم في هذا المكان طردوهم طردا مثل طرد الجمالة شوارد إبلهم. 
(؟) النوادر : .0١4‏ 
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ضعيف/» ورجل تلَقَامةٌ وتلُعابةٌ. وقد يسقطون التاءً من هذه الأسماء. 

ووجه المبالغة أنه ذهب به إلى الداهية في المدح, وإلى معنى البهيمة 
في الذم, قاله الفراء. ا 

والتوعاالقالظ إن تق جتن سل لكشي :قدو الزالكا جم 
مهلُبِى والتَاذرَة جمع مَنْذْرى» والأشاعئّةٌ جمع أشعثى والأشاعرةٌ 
جمع أشُعرى, فجاء الجمع المكسّر في هذه الأشياء على حَدٌ جمع 
التصحيح: في كَوْن ياء السب حذفت فيهماء فصارت التاء اللاحقة في 
التكُسير دالةَ على النُسبء كما صار الجمع بالواو والنون دالا على ذلك. 

والنوع الرابع : أن تأتى للعجمة؛ وجعلها المؤلف في «التسهيل»(١)‏ 
للتعريف لا للعجمة؛ نحى : مَوَازْجَة جمع موزج, وهى الحف, وجوارية, 
جمع : جَوْرْبٍ وسَبَّابِجَةٌ جمع سبيجى» وهم قوم من السّندء كانوا 
بالبصرة يُسْتهُجَرون» قالوا : والهاء فيه للعجمة والنُسّب0). 

والنوع الخامس : أن تأتى عوضا من محذوف: وذلك توغان:: 

أحدهما : أن تكون عوّضا من محذوف غير لازم الحذف. وهى 
اللأحقة لمثال (مَفَاعِيلَ) في الجمع؛ نحى : جَحجَاح, للسيدء وحَحَاجِحَةٌ 
وزنديق وَرّنَادقَة, وفررّان وفَرازِنَة0), ونحو ذلك. 

ويجوز أن تأتى بالياء ولاتأتى بالهاءء وهما متعاقبان, قالوا : والتاء 
في هذا النوع لُحاقها عوضا قياس مطّردء فتقول في (قنديل) : َنَادلَةُ, 


)3( انظر : ص 545" وفيه «للتعريب». 
(؟) اللسان (سبج). 
(”) الفرزان : من لعب الشطرنجء وهو الملكة. 


ا 
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في (منديل) : مِنَادلَة وما أشبه ذلك. 

والثانى : أن تُعوْض من لازم الحذف, ع : بِنَهه وشيّة؛ وفنّة 
ومَامّة: ويابه» فالتاء هنا لازمة» إن لايرجع ما عرخت كة: 

وجعلوا أيضا من أنواع التاء أن تكون لتأنيث الجمع نحو 

وكذلك التاء في (أفْعلّة) و(فعلّة) ونحو ذلك كم أبُنية الجموع. 

وجعلوا من ذلك إتيانها لتأكيد التأنيث, استيئاقا منه وتوكيدًاء وهى 
نحو : غُرفَة» وكدية وعقبَةٌ. وقد تقدم تَسويعٌ هذا النوع في نوع ماجاء 
للقرق بين المذكر والمؤنث. وإنما نَبهْتْ على أقسام التاء لتَذبيه الناظم كما 
تقدم, وإلا أكان هذا الشرح غَنيًا عن ذلك ولكن القَصد استجلابُ الفائدة 
مع اتّباع النظم, لاالنقلٌ المطلق, فإن الكتب المبسوطة / أَعْنَتْ عن هذا . 
والله يتفع بالقصد بفضله. 

المسالة الثانية : أنه لما قال : «ولاً تلى فَارَقَةٌ» أى حال كونها فارقةً 
- دَلَّ على أن التاء التى ذكرء وهى تاء التأنيث, هى المُنْقّسمة, لأنه أعاد 
الضمير على التاء المتقدمة الذّكْر في قوله : «علآمَةُ التّأنيث نَاءُ أو ألف» ثم 
قسمها هنا إلى فارقة وغير فارقة؛ فدّلٌ على أنها تاء ألف التأنيث في 
جميع الأقسام؛ وهذا صحيع؛ نّص عليه الفارسى في «التذْكرة» فقال حين 
ذكر التاء» وأن التى للعوض يَجُثَرْ بها عن المَرّة الواحدة, قال : لأن هذه 
التاءء وإن اختلفت معانيهاء فكان منها مايَّدلٌ على الواحد من الجنس, 


ل 


)١(‏ الصيّقل والصقّال : من صناعته الصكلء وهى جلاء السيف والمرآة ونحوهما والجمع : صياقل 
وصياقل. والصيّرف والصَيّرفي : صراف الدراهم, وهى من يبدل نقدا ينقد . والجمع : صيارف 


وصيارفة والقشاعمة : جمع فَشُعم؛ وهو امسن من الرجال والنسور والرخم. 


فض 


تعق + جرادة وجراد. ومقها ماندل على المحنة فقو الموادجة والسبّابجةٌ؛ ومنها 
تابد على النشية فق : المهاليَةُ. ومنها مايكون بدلاً من حرف كان يُلحق 
الكلمة, نحو : زْنَادقَةُ ‏ فكلّها تجتمع في أنها علامة تأنيثء ألا ترى إنك إذا 
تمرك مت دمن هذه الضروب, التى تلحقه الهاءً مع اختلافهاء اتَقّقت في أنها 
لاتنصرف في المعرفة» فهذا يدل على أنه كالشىء الواحد؛ والقبيل المفردء ومن 
نّم لم يَجُز أن تدخل في أوصاف القديم سبحانه. نحو: عَلامّة لآنّ أحاقها 
للتكثير لم يُخرجها عن أن تكون للتأنيث. 

وما قاله صحيح, فكأن الناظم نَبّه على هذا المعنى» وهى حسن من التَنْبيه 


إن كان قصده. 


لما أنّم الكلام على ما يتعلّق بالتاء من الأحكام شرع في الكلام على 


حكم (الألف) ومواضعهاء فقال: 
وألفُ الأنيث ذَاتٌ قصئر 
ذذات منكد لتجدر أنكى الستكنر 
اي يدا الأولى 
.يه ددن أرَبَى والصُولَى 


أو معضددنا أو صفة كشبعى 
وكُمبَارى سُمُّهَّى سِبَطْرى 

ذكُرى ويحمفيكثى مع الكقرى 
كَمِدَاك كتلط ىج الماتجاري 

واعزلة لقفيرهذهاسئتذئدارا 


يكن 


قسم الألف التى للتأنيث قسمين : 

ألفا مقصورة, وهى ذات القّصرء وهى الباقية على أصالتهاء 
ولكونها صرت عن الحركة سميت مقصورة: أى لكونها لم يُقع قبلها مَدَةٌ. 

وألفًا مُمُدودة, وهى ذات الدْء ولّمّا كان حرف المدّ موجودا قبلهاء 
وهى آتيةٌ بعده نُسب / المد إليها. 

ومَكّْل الممدودة بأُنْكَى القُرء والغْرٌ جمع الأَغْرَ وهو ذو الغُرة, 
والغرّة : بياض في جبّهة الفرسء يقال : فرس أغر, والأضٌ : الأبيض. 

وعلى الوجهين فالأنثى : غَرَاءْ على (فَعْلاَ) فالألف هنا ممدودة, 
وهى التى صارت همزة لضرورة الإعلال, لأنها اجتمعت مع ألف اد 
وهما ألفان فلا يجتمعان, فقلبوها همزة. | 

وترك تمثيل المقصورة لبيانها في نفسهاء من حيث هى باقيةٌ على 
أضئلها: 

ثم أخذ يذكر مواضع الألف المقصورة, ومواضع الممدودة, لأنهما 
قد تلْتبسان على الطالبء إذ كانت الهمزة تأتى آخرّ الكلمة فلا يُحرف 
كوَنْها للتأنيث, وقد تأتى للإلحاق؛ وقد تأتى للتكثيرء فَتنّتبس إحداها 
بالأخرى, وأيضًا قد تأتى الكلمة وآخرها يٌحتمل أن يكون ممدودا أو 
مقصورا أو فيه الوجهان. وهذا الاحتمال إما بحسب المتعلّم, وإما بَحسّب 
الأمر في نفسه. 

فمثال التباس همزة التأنتيث بهمزة الإلحاق (فعَلاَ) ومثالَ التباس 
الألقين (فَعلّى) وسيأتى بيان ذلك بُحول اللّه. 

والتفرقة بين هذه الألفات أكيد في الصنّاعة, لما ينبني عليه من 


5 / 


وكا 


الأحكام في (مالا يَنْصرِف) وفي (التصّغير) وغيرهما. 

وأيضا فإِنْ المقصورة قد تلتبس بالممدود» بحيث لايعلّم في الكلمة 
هل آخّرها مقصور أم ممدود؛ وذلك كله لاينُضبط في أعيان الأسماء. 
وإنما ذلك حَظُ اللّعَوِىَ, فأمكتّهم, ومنها ماليس كذلك بل يكون مشتركا 
مثل (فعْلّى) بكسر الفاء. نحى :ضبطها بالأبنية فإن من الأبنية التي 
اخرها ألف ما يكون مختصاً بألف التأنيث. 

ذفرى, وذفُْرى, هى ذى وجهين. وقالوا : معْرى ودفْلَى, فالأولى 
للإلحاق, والثانية للتأنيث, وكذلك بناء (فَعلَلَى) مُشتّرك للألف والهمزة, 
و(أفعلاً) و(فَعْلُلاً) ومن ذلك كثيرء فأرادوا أن يَحصروا الأبنية التى تختص 
بالنوع الواحد دون الآخرء على عادتهم في ضبّط مايرجع من اللغة إلى 
القياس. ظ 

فذكر الناظم ذلكء وابتّدأ بالأبنية المختصة بالألف المقصورة؛ فقال : 
«والاشتهَانَ في مبانى الأولى» إلى آخره. 

«الاشْتهَارٌ» مبتدأء خبره يديه و«في / مبَانِى» متعلق 
ب«الاشتهار» والبَانى : جمع مَبْنّى أراد به الأبُنية أنفسها و«يبديه» أى 
يظهره وزن كَذَا وكذَا . 

يعنى أن الألف الأولى في الكرء وهى المقصورة؛ اشتهر في 
مبانيها هذه العدةٌ في الأمظة المذكورة, فلا تُوجد فيها الألف إلا التأنيث. 

وقَمّ ذلك بالاشتهارء لأن ماذّكر هى التى كك عنده فيها ذلك استعمالاًء 

بخلاف غيرها من الآأبنية» وإن اختّصت بالتأنيث فإنها لم تشتهرء ولم 
يَكْثْر فيها الاستعمالء كما كَدّر في هذه. وسيِنَبْه آخراعلى هذا . 

وَعَن مق الأنتية الشنهووة امن عشين بناه: 

ا 
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البناء الأول : بناء (أَرَبَى) وهو (فُعَلَى) بضم الفاء وفتح العين» من أبنية 
التأثيث بالألفء فلا تُوجد ألفه للإلحاق؛ إذ ليس في الكلام وزن (فُعلّل) ولايكون 
أيضا ممدودًا على ما قال : والأرَيَى : الداهية: قال الشاعر(!): 

1 قستى لزيى بيقن ا 6< 

مثله (الأرنَى) وهى حب بَقْلِ يُطرح في اللبن, فيكْخنُه ويُحَببُهء و(أدَمَى) 
الوضع. 

وقيل : الأدَمَى : حجارة حَمْرٌ في أرض بني فُشَيرء و(جِتَقَى) اسم 
موضع. و(الجُعَبّى) عظامٌ النَّمْل التى يَعْضَضنْء ولهن أفواه واسعة. و(شعبى) 
موضع. 

البناء الثانى : بناء (الطُولَى) وهى (ِفْعْلَى) بضم الفاء وإسكان العين. 


2 وم اث 


يختص بالتأنيث بالألف, إذ ليس في الكلام (فعلّل) بناء أصيلا على مذهب 


سيبويه والجمهورء» فجخدب :ب وجِنْدَب!') ونحوهماء مُفَرَعان عند الضم؛ وهو عند 
الأخفش بناء أصيلء فالإلحاق به سائغ, وقد حكئ في الإلحاق به (سَؤدد) 
وسياتى الكلام عليه في التصريف إن شاء الله تعالى. 

وأيضا فَِفُعْلاَم) ممدودًا أتت همزثه للألحاق؛ نح : قُوَياء هو ملحق 


دض ث دراه 


بشسْطَاسء فلذلك عَدّ (فُعْلَى) من المختص بالف التأنيث. 


(1) اللسان (حبكرء غسا) 
والبيت لعمرى بن أحمر الباهلى. وغَّسًا الليل» يَفْسوء غسواء إذا أظلم. 
ومن أمثالهم في الداهية قولهم : جاء فلان بأم حبوكرى؛ ووقع فلان في أم حبوكرى. 

(9) الجخدب بضم الدال وفتحها ‏ الضخم الغليظ من الرجال والجمال. والجمع : جخادب. 
والخْنْدب ‏ بضم الدال وفتحها زيضا ‏ الذكر من الجرادء أو الصغيرة منه. والجمع : جنادب. 


كان 


و(الطُولّى) تأنيث الأطول؛ وهو قياس في «أفَعلٍ النّفْضيلء إذا 


دخلت عليه الألف واللام؛ ومثله الكدرق: والمبترق: والطْرِيقة ة المتّىء 
والأخرى. والأُولّى» وذلك كثير. 


ومثلّه في غير التفضيل (الأنكى) و(المُذْرى) من العّذر, 


والتسترى: والحسترئ: والعمري” من الإعمار, و(العقبى) العاقبة, 
و(العتّبى) الرجوع عما عوتبت عليه والحُمئ/ والحبْلّى. و(حزوى) موضع. 
وذلك كثير. 


اليناء الثالث : بناء (مرطى) وهو (فعلى) بفتح الفاء والعين. 
تختص بالتاقيف بالألف أيضاء إذ ليس في الكلام / وزن (فَعَلَلُ) ١17‏ 


وأيضا فإن (فَعَلاء) بالمد منْتّف على مايقتضيه كلامه. 


و(الْمَرطى) السريعة من الإبلء يقال : فَرَس يَعْدِو الَرَطّىء وهى فوق 


لُريبء ودون الإهذاب, قال طقيل(١),‏ 


كَأنْهَا سيد بلماء مفسول 
وقال الأفْوه(؟) 
وركوب الْخَيْلٍ تعد والْمَرَطَّى 

قَدْ علاها نَجَدُ فيه احمرارٌ 
وأكثرٌ استعمال هذا البناء في الحركة والسرعة, يقال : ناقةٌ وكْبَى : 


اللسان (سبدء مرط) والجوز : الوسط. والسبّد : طائر لين الريشء إن قطر على ظهره قطرةٌ من 
ماء جرى من فوقه للينه. 
ديوانه ١7‏ (الطرائف الأدبية للميمنى) والنْجد ‏ بفتحتين ‏ العرق من عمل أو كرب أو غيره. 


كن 


شديدة الوكب, وناقة وكرى : شديدة العدوء وناقة وَكَفَىء أى سريعة: وناقة 
بَشكّى : سريعة؛ وناقةٌ ملّسَىء أى تمر مرا سريعاء وكذلك الجمزئ : عَدَوْ «فيه 
َرُى وناقةٌ شمُجَىء أى سريعة. وتكون في غير ذلكء يقال : لَقِيتّه الندَرَى» أى في 
الُذْرة» وذَفَرىَ : اسم لروضة بعينهاء وصورى : موضع, ويُردئ : نهر بدمشق. 

البناء الرابع : بناء (فَعَلَى) بفتح الفاء وإسكان العين. 

وهذا المثال على وجهين في الاستعمال : 

فأحدهما : أن يَختص بالتأنيث بالألف. 

والآخر : ألا يَخُتص بذلك؛ فذكّر الناظم هنا مايّحتاج إليه. وتّرك ماعدا 
ذلك: فللاختصاص بالتأنيث بالألف ثلاثةٌ مواضع وهى التى عدها : 

أحدها : أن يكون جمعًا لامفردتء فإنه إذا كان جمعاً لم يكن فيه إلحاق 
في المفرداتء وأيضا فلم يَأت الجمع هنا ممدوداء ونا رُم خلاف ذلك فهى اسمٌ 
جمع لاجمع حقيقة؛ نحو : حَلَفَاءء وقصبَاء. ومثاله : مريض ومرضى, وجريح 
وجَرّحّىء وقتيل وقَتلّى» وهالك وهلكّى؛ وصريع وصرعى. وهى كثير. 

والثاني : أن يكون مصدراء فإن الإلحاق بالألف فيها معدوم, ولم أت 
مصدر على (ِفَعْلام) ممدوداء ومثاله : الدعوى, والنّجُوَى» والعدوى؛ والرعوى» من 
الرّعاية أى الازعواءء والفتوى: والشكوى. 

والثالث : أن يكون صفة؛ ومنّه بشَبْعىء وهى تأنيث (شبعان) و(فعلّى 
فَعلان) قياس, نحو : سَكرَانْ وسكْرى, وعَضبَانْ وعَضبّىء وملأن وملأى» وريان 
وريًاء وحران وحرى» وصديان وصدياء وشهوان وشهوى: وظمآن وظمأىء ونحو 
ذلك. 


لذيكنا 


وتحرز بالصفة من الاسم, فإن الاسم, على (فَعْلَى) مشتَّركُ الألف 
/ بين التأنيث والإلحاق, فالتأنيث نح : عَلَقَى؛ ورضوى.؛ وسلّمىء وعوى. 
والإلحاق نحو : عَلْقَى بالتنوين ويقال : جاء القوم تَترىء ينون ولاينون, 
وقرىء بالوجهين قوله تعالى : (كُمْ أَرَسَلْنًا رسِلَنَا تَثْرَا](') ومعناه : واحدٌّ 
خَلْفَ آخرء ومنه أيضا : أَرطىء مدونا لاغير. 

و(فُعْلَى) أيضا مشتّرك بين المهُ والقّصر إذا كان اسماء فمن 
المقصور ماذكر أنفا. والممدود نحو : النَّعْمَاء, والقَصباء واللْفَاء, 
والشعراء. 

وإنما قَيّْد الصفة بالمثال ليبيّن لك أىّ صفة أرادء إذ ليس كل صفة 
على (فَعَلَى) تختص بالألف دون الهمزة؛ بل تأتى الصفة على قسمين 

أحدهما : أن تَخْتَص بالألف دون الهمزة, وذلك ماكان فيها تانيث 
(فَعْلنَ) نحو : سكْرى, وعَضبىء ورياء وتأنيث : سكُرَانء وَعَضْْبَانَ, 
ورَيَانَ. ومنه مكاله, لأنه تأنيث (شبْعَانَ). 

والآخن : أن تخخص .الهسذة رون" الاق وذلك شاكان ستهنا كاتنت 
(الأفعل) نحى : حمراءء وصفراء. وصقبا» ونتودا ”على ا سيذكرةافي 
فصل الممدودة, فلإخراج هذا القسم قيد (فَعَلّى فعلى) بالمثال. واللّه أعلم. 

وأمّا ماعدا هذه الثلاثة فلا تَخْنَصّ بالتأنيث. بل قد تكون للتأنيث 
وللإلحاق» وقد يأتى ممدودا أيضا مختصا بهمزة التأنيث كما ذكر. 

البناء الخامس : بناء (حبارى) وهو (فْعَالَى) بضم الفاء. 

يَختّص بالتأتيث بالألفء إذ ليس في الأسماء بناء (فُعَالَلٌ) فيلْحق 


(1) قرأهابن كثير وأبى عمرى بالتنوين, وقرآه الباقون بلا تنوين. وانظر : السبعة لابن مجاهد 447. 


كن 
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به وأيضا فلم يأت هذا النناء ممدودا ب والصارى : طاكنء قال الشناس (0): 

تَوْقَى بأطراف القران وعَينْهَا 

كَعَيْن الحبَارى أخْطَأَتْهًا الأجادل 

ويروى «توقى»!') ومثله (الحْرَامَى) لخيرى البرل"). ويقال : قُصَارَاك 
أن“تتعل: اع عاك و(جمادى) للشسين: و[التماسى) ويه الحنوب» 
و(الشّكَاعى) شجرة ذات شوك كثير, ورُنَابَى العقرب : قَرتُهاء والدَنَابَى : 
الذَّنّبء ويقال : هو مَتْبت الحن والكمانن #طائنء وقح ذلك: 

البناء السادس : بناء سمهَى وهو (ِفعلَى) بضم الفاء وتشديد العين 

يُختص بالتأنيث بالألفء لأن مثال (ِفُعلَلَ) و(فُعَلا) غير موجود, 
والسَّمَّهّى : الباطل؛ يقال : ذهب في السمّهّى(؟), إذا ذهب في الباطل, 
وأيضا فيقال : للهواء الذى بين السماء والأرض / السَمّهّى. ويقال ١4‏ 


هد 


السمهى : الذى يقال له مُخَاط الشيّطان0"). 
ومئله الحلّكّى: وهى كتهعة الأرض(), در من البدار. 


)١(‏ هوأو نؤيب الهذلي» ديوان الهذليين ,85/١‏ واللسان (قرن) 
وتَوَقّى : تشرف. والقران : جمع قَرْنء وهى الجبل الصغير؛ أو قطعة تنفرد من الجبل. والأجادل : 
جمع جدلء وهو الصقر. والمعنى : إن هذه المرأة تتبع الجيش مستترة بأعالى الجبال؛ تنظر منها 
وتسآلهمء وعينهاء من الذعر والخوفء كين الجبارى التى لم ترها الصقور. 

(؟) وهى رواية الديوان واللسان. 

(؟) وهى نبتة طيبة الريح. 

(4) اللسان (سمه) ويقال له زيضا : السمه؛ والسميْهى. 

(0) مخاط الشيطان : هو السهام التى تتراعى في عين الشمس للناظر في الهواء عند الهاجرة. ويقال 
له أيضا : لعاب الشمسء وريق الشمس. 

(1) شحمة الأرض : الكمأة البيضاء. 


م 


البناء السابع : بناء (سبطرى) وهو (فعَلّى) بكسر الفاء وفتح العين 
وتشديد اللام. 

يختص أيضا بالتأنيث بالألف لعدم مثال (فعَلّلَ) و(فعلاًم). 

والسَبَطرى : مشيّةٌ فيها 0 ابن دريد. ومثله 
(الضبعطى) كلمة يُقَرّع بها الصبيان. ولالرِبَعْرَى) : الضنّم. 

البناء الثامن : بناء (ذَكْرَى) وقو (فعلّى ) بكسر الفاء وإسكان العين. 

والذَكُرَى : مصدرء نحو قوله تعالى : [تَيْصرَةٌ وذَكْرَى لكل عبد مُنيب](. 

و بهذا المثال على أن اختصاص هذا البناء بالف التأنيث إنما يكون في 
المصادرء وذلك أن هذا البناء على وجهين : 

أحدهما : أن يأتى مصدرا وهى المقصودء فلاتكون ألفه للإلحاق لأنّ 
الإلحاق فيه تابع للإلحاق في الفعل, والفعل عَرِىَ عن ذلك؛ ولايكون ممدودا 
أيضاء لعدمه في المصادرء ومثله : السيّمى. 

والآخر : أن يأتي اسماء فليس بمختص بالف التأتيث؛ بل قد يكون كذلك. 
نحو : الدقُلّى» والشعرى, و(الحجلّى) للحجل. 

وقد تكون ألفه للإلحاق» فإن وزن الواحدء نحو : الذُقُرَىء فإن للعرب فيه 
وجهينء منهم من يقول : ذفرى أسيلة؛ ممنوع الصرف, ومنهم من يقول : ذفرى 
أسيلةٌ مصروفا. 

وقد تأتى أيضا ممدودة للإلحاقء نحو : علْيَاء وحرياء. فلأجل هذا أتى 
بالمثال من المصدر ليحرز مراده. 


ونين 


البناء التاسع : بناء (حََّيئَّى) وهى (فعيلى) بكسر الفاء والعين 


وتشديدها. 
ويُختص بالتأنيث بالألف, وإذ ليس في الكلام مشال (فَعيِّللَ) 


ويقتضى أيضا عدم (فعيلآة) وهو اسم مصدر من : حَكَدْتّه على الشىء, 
أى : خضضته عليه. 

وهذا البناء مختص بأسماء المصادر, فمن ذلك : الهجيّرى؛ بمعنى 
العادة, وأيضًا بمعنى الهٌّجّر من الكلام؛ والهِرَيمَىء من الهزيمة, 
والخصّيصى من : خَصَصت, والخلّيفَى : الخلافة, والرميًا : من رَمَيِتء 
والرديدى : من رَدَدْتء والمكُينَى : من المْكْث, والدَليلّى / من الدلالة. 

البناء العاشر : بناء (الكُفَرَى) وهو (ِفْعَلّى) بضم الفاء وفتح العين 
وتشديد اللام. 

يحص بالتأنيث بالألفء إذ ليس في الكلام مثال فَعّل ولافعَلاء. 

والكُفَرِيء والكافُون : وعاء طلّع النّخْلء سمى بذلك لأنه يكفْره, أى 
يَُطّيه. والشيبانى(') يجعله الطَلّمٌ نفسه. والفراء يجعله الطلعٌ حين يشق. 
قال القالى: والأول هو الصحيح. لأن الاشتقاق يدل على صحته ومثله ١‏ 
(عرّضى) من الاعتراض. 

البناء الحادى عشر : بناء (خُلَيْطَى) وهو (فُعَيْلَى) بضم الفاء 
وتشديد العين مفتوحة. 

يُختصف بالتأنيث بالألف لفقد بناء (فُعيْللُ) و(فعيّلاء). 

والحْلّيْطَى : من الاختلاط؛ يقال : وَقَعُوا في الخْليْطَىء أى اختلط 
)١(‏ يعنى أبا عمر والشيباني. صاحب كتاب «الجيم» في اللغة. 
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عليهم أمرهم؛ ومثه النُميْبَىء من الانتهاب, وذهبث أبلّه في العُمَّيُهَى 
والكمَيْهَىء إذا تفرقت في كل وجه فلم يدر أين ذهبت. واللّقّيْرَى : 
الحفيرةٌ الْلتّوية التى يُحفرها اليَربُوع والشريْطى : من الاشتراط. 

البناء الثانى عشر : بناء (الشقّارَى) وهو (فُعَالَى) بضم الفاء وفتح 
العين المشددة. 

يُختص بالف التأنيث لأن مثال (فعَالَل) و(فعالآء) غير موجود. 

والشقارَى : نَيْت, ومثله : الحوارى: للدقيق المعروف, والعوارى, 
والخاري التضارئ: والرادى: أسطاء شناقات: 

هذه جملة الأبنية التى أشار إليها الناظم؛ وقيدها بالشهرة» وكثرة 
الاستعمال بقوله : «والاشتهار فى مبانى الأولى» إلى آخره. 

ثم نص على أن ماعدا هذه الأبنية نادرٌ في الأبنية المختصة 
بالتأنيث؛ فقال : «واعز لغيّر هذه استندارًا». 

ا اس الفيؤهذة الأندية المذكورء الاسعتدار والقلة: ولم يدقت 
إلى ذكرها على التَفُصيلء لقلة استعمالهاء ولكونها في عدم الفائدة الكلّية 
كتقل:اللقة الذى لاندفت ليه التحوى من حيث فو تحوى 0 

وقد حصر في «التسهيلء! ') ما اشتهر ومالم يُشتهر, ا 0-0 
بعض تلك النوادر المشار إليها في كلامه. 

فمن ذلك (أفْعَلارَى) ثلائيًا مضاعف / اللام؛ نحو (الدَقَقّى) لمشية 
فيها تدفق وإسراع, و(الجيّضّى) لمشيّة فيها اختيال, و(الْهِمَقَى) مشية 
فيها تَمايلء وهى نادر. 


)١(‏ صىهه" 


يان 


١ 


ومنها (فَاعلّى) نحى : البَاقلّى. بتشديد اللام. قال القالى : ولا أعلم له 
نظيرا في الكلام. 

ومنه (فَعَلَيًا) نحو: مَرَحياء من المرح, وقلّهِيَاء ودربياء ويَرَدَيًاء وهى من 
النادر أيضا. 

ومنها (فَعَلُونَا) والذى حكى منه : الرهبُوتًا والرحموتًا . 

ويعلها (فغلنا) نس الورحتتى :وام يقل القالى يزه 

ومنها (إفْعلّى) نحو : إِيَجِلّى, قال القالى : ولمَ يأت على هذا غيره. 

ومنها (إِفُعيلّى) نحو : إهُجيّرىء وإجريًاء وهى نادر» ونحى هذا من الأبنية 
النادرة. 

وعَرًا الشىء عَرْوًا وعَرْيًا : نُسّبه. وأتى ب«الاستنْدار» في معنى الدور, 
وهى السقوط والشذوذ. 

ثم على الناظم في هذا الفصل بحسب قَصده اعتراضات : 

أحدهما : أنه نْص على أنه يأتى بالأشهر من أَبْنية الألف المقصورة؛ وقد 
وجدنا من هذه الأبنية ماليس بمشهور ولا كثير. 

فمنها (أَربَى) فهو قليل نادرء قال أبى بكر خَطّاب('): وقد شد من (فُعَلَى) 
ثلاثة أحرفء أتت مقصورة: وهى (الأربَى) للداهية: و(شعبى) اسم بلد, 
و(أدَمَى) اسم موضع, ولم يدك غير هذه الثلاثة الأحرف. ونحوّ هذا قال غيره 
حين جعلوا (فْعَلّى) من الأبنية المختصة بالكد. 


)١(‏ هو أبو بكر خطاب بن يوسف هلال الماردى القرطبي. من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في 
المعرقة بعلوم اللسان على الإطلاق. وهى صاحب كتاب «الترشيح» في النحى (ت بعد ٠45ه).‏ 


امكنا 


فهذا ضد ماذهب إليه الناظم فيه, وجملةً ماحكى القَالىَ فيه, وهو الْتتَبّ 
للسماع, والحافظٌ للنوادر, ماتقدم التمثيل به ولم رد وقال : إنه قليل جا . 

وقال سيبويه في «الأبنية»» ويكون على (فْعَلَى) وهى قليل في الكلام('), ثم 
حكى ثلاثة ألفاظ. 

ومنها (شَمَّهٌى) فهى نادر. قال سيبويه : وجاء على (فُعَلَى) وهى قليل, 
قالوا : السمهى, وهو اسم, والبدرَى, وه اسء("). 

ولم يح منه القالّى إلا ثلاثة الألفاظ المتقدمة, فهو أندرٌ من (فُعَلى) وقد 
جعله الناظم من الأبنية الشهيرة. 

ومنها (سبطرى) فهى نادر أيضاء ولم يذكر منه القالى إلا ثلاثة الألفاظ 
المذكورة قبلء نَعَم. حكى من (فعلّى) الثلاثي : الْحمَقًىء وَالَقَقّى والْجِيَضى 
خاصة, والجميع إذا اجتمع من قبيل النادر غيرٍ المشهورء فهىء على كل تقدير» 
على غير مازعم الناظم. 

وقال سيبوية في الأبنية!'): ويكون على مثال (فعلّى) وهى قليل, قالوا : 
السبطرى, وهى اسم والضبَغطّىء وهى اسم. 

ومنها (الكُقَرَى) فهو من قبيل النادر أيضاء إنما حكى منه القالى : 
عقن ركذي اتلك قاليد ولد لم اتنس عدا لقان اقزر انع 
هذا مع أنه أدخل فيه (سلّحَفَى) وهو رباعى؛ ليس مثل (الكُّفَرَى) فالذى صح 
من نقله فيه لفظان خاصة. 


)١(‏ الكتاب ك/راه؟. 
(؟) المصدر السابق 555/4. 
(0) المصدر السابق .55١/4‏ 


ل 


وقال في تقرير الأبنية : إِنْ هذا البناء قليل جد . 

وقال سيبويه('): ويكون على (فْعلّى) قالوا : العرضى؛ وهو اسم. 

ومنها (الشقّارى) فهو من النادر, إذ لم يّحْك منه القالى غير ماتقدم, إلا 
أنه لم ينص على أنه نادرء وكذلك سيبويه لما ذكر بناء (فعالى) لم يُنَبّه على 
ندوره» فلعله استند إلى هذا القدر"). 

هذا ما على الناظم في شهرة هذه الأبنية. 

وعليه في بناء (الطُولَى) نظر من جهة أخرى, لأنه جعله مختصاء إذ ليس 
له مايلّحَق به, لعدم (فُعلُل) أصلّ بناء. وقد أثبت الناظم في «التصريف» فَعللاً. 
جَرْيًا على مذهب الأخفش والكوفيينء وهى مذهب يُتَرجح عند القائل به بقولهم 
:سؤددء فالحقوه ببرقع وجخدب. والإلحاق إنما يكون بما هو أصل بناءء فعلى 
هذا يكون ماجاء من نحو (بهُمّاة) ملحقًاء لأن الألف يُمتنع مع التاء أن تكون 
للتأنيث كما تقدم وعند ذلك لايكون (فعلّى) مختصا بالتأنيث. 

وقد يُجاب عن هذا بوجهين : 

أحدهما : أن مثاله يفيد مراده وهى أنه مثل بفعلّى الأفعلء فقد يقال : لم 
يرد إلا هذا بخصوصه وعلى هذا لا يُدخل له مالم يكن من باب التفضيل الذى 
يكون فيه الإلحاق. 

والثاني : أن (بْهْمَاة) حكى نادرا جداء ليس له في هذا البناء نظيرء ولم 
يُكثر فيه استعمالٌ التاء. فلا يُعْتَدُ به في نقض أصل شائع الاستعمال؛ وهو 
الاختصاص بالتانيث. 


.؟"١/4 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق 4/لاه؟.‎ 


لمالا 


الاعتراض الثانى على كلامه : أنه ذكّر في هذه الأبنية ماليس 
مختص بالألف المقصورة, بل يشاركها فيها الممدودة, وقد جعلها في 
كتاب «التسهيل»(') / من قبيل المشتّركء وذلك بناء (أرَبّى) وبناء (مَرَطّى) 
وبناء (حثَّيتَى) وبناء (خَلَيِطَى). 

فأما بناء (أَرَيَى) وهو (ِفُعَلَى) فهو أشهر في الممدود منه في 
المقصورء ولذلك جعلوا بناء (فعلّى) مثما يعرف به الممدود من المقصور, 
لاطّراده في الممدودء واعتّذروا عن نحو (أَرَبَى) وأشباهه بالقلّة والندور. 

ومثاله في المجموع : علماء. وحكماء. وفْقَهَاء. وهى كثير. 

وفي المفردات ناقةً عَشَراءء والعدواءٌ للشفل(!): والعرواةٌ : الرعدة, 
وَالعْلوا :والرحفناء ؛ العرق: 

والقوباء وا لخبلا والنفساء والدرحات ؤفو تتفي الضتعداد دق 
ذلك. 

وأما بناء (مَرَطّى) وهو (ِفَعَلَى) فقد جاء منه : قَرَمَاءء لموضع, 
وجِْفَاءء لموضع أيضاء والسحنَاءً : الهِيّئةء كالسّحنّاءء ودأَنَاءِ وتاداءء 
للأمّة. وتسكن الهمزة أكثر فيها. وقالوا : نَفَسَاءء في : نُفَسَاءء وهى قليلة, 
والأشهر نُْفَسَاءء لكن المد في (ِفَعَلَى) قليل, نَبّه عليه سيبويه, فكانه 
لايتمكّن الاعتراض لهذا . 

وأما بناء (حََيئَّى) وهو (فعَيلّى) فقد جاء منه : الفحيّراء. 
والخصرياء والرَلَيلاءء المكْينَاءء ذكرهما اللّحيانى. 


آله انظر : ص "ه؟. 
)م( أى موانعه. وانظر : اللسان (عدا). 


كان 


١و‎ 


وأما بن (خلَيْطَى) وهو (فْعَيْلّى) فقد تشركه الألف الممدوده, نحو قولهم : 
دخيلاء, حكى الرييدى : أنا أعلم بدخيّلائك. 
وهذه الثلاثة نادرة في المدء والذى يَتَمكٌن الاعتراض به هى الأول» على أن 
المؤلف قد أثبت في «التسهيل»() أربعة الأبنية من المشتّرك ولم يُقَرّق بين قلّة 
وكثرة. 
ثم ذكر الألفّ الممدودة فقال : 
لمَدمَا قعلء أفعلاء 
ملت العَين وق علا 
كم فعالاً فُعلئلاً قا ولاً 
قاعلا فعليًا ييا 
ومُطْلَّقَ الْعَيْن قفالا وكَذًا 
يُعنى أن لمَدّ ألف التأنيث أبنيةٌ مختصة: لاتشركها فيها الآلف المقصورة, 
ولا أيضا يُشركها فيها ألف الإلحاق أو التَطويلء بل تكون هذه الأبنية كالعلّم 
الموة, فتّدخل بذلك فيما يَنْضَمْ ويَنُحصر بالقياس من اللغة. وجملةٌ الأبنية التى 
ذكر سبعة عشر بناء : 


أحدها : (فَعلاء) بفتح الفاء وإسكان العين. 


)١(‏ انظر : ل/اه؟. 


الذكنا 


يَختص بالتأنيث بالهمزة, لان (فَعْلاَه) في غير المضاعف معدوم إلا 
ماحكى شادًا من قولهم : ناقةٌ بها خَرْعَالَء أى ظلّع. والقَسطال : / 
الغبَارء وذلك غير معتّد به. 

أما (فعلام) بكسر الفاءء أو (فُعْلام) بضمهاء فلا يُختص بالتأنيث, 
لوجود (فَعَلال) و(فعلل) في نحو : قُسسْطَاس, وقرْطّاس» بل هذان البناءان 
يختصان بالإلحاق, كما اخْنّص (فَعَلاء) بالتأنيث, هذا مذهب البصريين. 

ومن مثل (فَعْلاء) قولهم : السراءء. والضراء. وَالنّعُمَاءُ, تأنيث 
(الأفعل) في قولهم : بيضاءء وصفراءء. وسوداء. وصَهبًاء. وذلك كثير. 

وليس مُشُتّركا للممدودة والمقصورة: وإن كان الناظم قد ذكرٌَ 
(فَعلّى) قبل هذاء لأنه إنما ذكّرها في مواضع لاحَظظٌ فيها للممدودة؛ وهى 
كوثها جمعاء أو مصدراء أو صفة لمؤنث (فَعْلدَنَ) ولذلك قَيّدها فقال: 
«أوصفة كُشَبْعَى» وهى في هذه المواضع الثلاثة لاحظٌ فيها للمدَ؛ وإنما 


ءدَةٌ 


تمد في غيرهاء وهى عند ذلك مختصة بالمد, لاحظً فيها للقّصر. 

البناء الثانى : (أفعلاء) بفتح الهمزة وكسر العين» وهى أحد ماقيد 
بقوله : «مكلّثُ الْعينِ» أى مُضبوطٌ العين بثلاث الحركات؛ الضمة والفتحة 
والكسرة. 

يختص بالتأنيث بالهمزة لعدم بناء (أفعلآل). ومن مله في المفردات 
: الأربعاء. لليوم المعروف, والأرمداء. للرماد. 

وهى في الجمع كثيرء نحى : أولياء, وأصفياء, وأنْبياءء وأوصياء, وما 
أشبه ذلك. وليس مشتّركا لها وللمقصورة. 
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يفن 


البناء الثالث : (أَفْعَلاَء) بِقَنّْم الهمزة والعين, وهى الذى يعطيه 
التقييد أيضا. 

يُختص بالتأنيث لعدم مثله في الأصول. 

ومن مثله : الأربعاء, لليوم المعروف. 

قال الأصمعي : اليوم : الأربعَاء بفتح الباء. والأعرف الأريعاء 
بكسر الياءء إلا في جمع ربيع. وقد حَكى أبى زيد عن بني عقيل أنهم 
يقولون : الأربعاء. بكسر الباء فهما ثابتان. وهذا البناء قليل في الكلام. 

البناء الرابع : (أَفْعَلام) بِفَتّح الهمزة وضم العين» وهى الثالث مما 
أعطاه تقييدٌ الناظم. 

بالتأنيث بالهمزة» كما ذكر في أَحويه. 

ومن مثله : الأربعاء لعمود من أعمدة الخباء. 

قال القالى : ولم يّأت منه غيرٌ هذا الحرفء ولم يُذكر سيبويه هذا 
المشال في الأبنية, وإنما نجاء من قبل أهل الكوفة, و(أربعاء) أيضًا : 
موضع. 

/ البناء الخامس : (ِفَعلّلاء) بفتح الفاء واللام. 

يُختص بتأنيث الهمزة, لفَقّد مثال (فعطلآل). 

ومن مله : عقرياء» وحرملاء, وكَريلاء» وتُرَمَدَاء. وهى أسماء 
505 ا 

وقالوا : لا أذرى أى البَرْنّسَاء هو أى : أى الناس هُوَل'). وهذا 


)١(‏ اللسان (برنس). 
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١و7‎ 


المثال جعله سيبويه (فَعلَلا) فالنون عنده أصلية(١).‏ 

البناء السادس : (فعالآء) بكسر الفاء. 

يختص بالتأتيث بالهمزة» لعدم بناء (فعالآل). 

ومن مله : القصاصاءء للقصاص. رُعموا أنْ أعرابيًا وقف على بعض 
أمراء العراق فقال : القصاصاءً أصلحك الله أى : خُذْلى القصاص. ولم يذكر 
سيبويه (فعالآ) وهو من مستدرك الرِبَيْدى» وليس من الأبنية المشتركة؛ إذ ليس 
في أبنية المقصورة ماهى على (فعالى) وقد نفاه سيبويه عن الكلام. 

البناء السابع : (فعلُل) يضم الفاء واللام. 

يختص بالتأنيث بالهمزة لعدم بناء (فعتلآل). 

ومن مثله : القرفصاءء يقال : قعد الفرقصاءء إذا تدرط بده وام 
الأرض إِلْيتَيه. وهى قليل. 

ولم يُذكر (فعللاء) بكسر الفاء واللام, نحى قولهم : ليله طرمساءء 
وطلمساء, أى مظلمة؛ وأرض جلحظاء, أى لاشجر بها. 

ولعله تركه لكونه من المشتّرك لأن (فعللى) موجودء نحى : هنديا. وحكى 
الفراء : فَعَدَ القرفصاء إذا ضممت القاف مددت, وإذا كسرتها قصرت. وقد 
جعله المؤلف في «التسهيلء!') من المشتّرك. البناء الثامن : (فَاعولآء) بضم. 
العين. 

يُختص بالتأنيث؛ لعدم بناء (فَاعوآل) ومن مثله : عاشوراءء اليوم المعروف, 
وقالوا : أصابتهم ضارواء مُتكرةٌ وهى من الضيرٌء وهى قليل في الكلام. 


)١(‏ الكتاب 6/ره9؟. 
)م( انظن : ص /ا0؟., 


لمانا 


البناء التاسع : (فَاعلاًء) يختص بالتأتيث أيضاء لعدم مثله في 
الأصول. 

ومن مثْله : العَابيّاء. والقاصعاء, وَالنَّافقَاء أسماءً لحجرة اليربوع. 
والأهطاء : تراب يُْرجه اليريوع من حُجْره ويُجمعه. وكذلك الدأئَاء 
ومنه أيضا : اليَاقلاَ ومَاديَاء اسم أبى السّمُوط الفسانى. وليس 
بمشترك لها وللمقصورة. 

البناء العاشر : (فعليّاء) بكسر الفاء واللام. 

يختص بالتأتيث؛ لعدم مثل (فعليّال) ومن مُه : الكبرياءء 
والجربّيا لريح الشّمالء ويختص بالممدودة» فلا تشاركها المقصورةٌ فيه. 

البناء الحادى عشر : (مفعولاء) يختص بالتأنيث كغيره. 

فق مكل ؛ المشيو+ َاءء للشيوخ»/ المبغولاء» للبقال؛ والمحموراء, 

للحمير» 00 تيوس والَعبُوداء» للعبيد؛ والَصَفُوراء : الصقار, 
وَالمْبُورَاء : الكيًا 

ويكثر في أسماء الجموع كما دكن ويقال:: أرض مسلو ماء: كثيرة 
السلّم؛ ومَحَضوراء. اسم ماء؛ وليس بمشتّرك لها وللمقصورة. 

البناء الثانى عشر : (ِفَعَالاء) بفتح العين والفاء, وهى أحد ماأعطاه 
قوله : «ومطلق الْعَيْنِ فَعَالاَ» يُعنى عدم اختصاص العين بحركة من 
الحركات الثلاثة بل يكون البناء مُعْتّبرا بأى حركة تحركت عيثه. من 
الضم أو الفتح أو الكسر. وأما الفاء فمفتوحة الْبنّة. 

ونا أَتّى بَمدّة بعد العين لَزِمٍ من كل حركة مايناسبها من الات 
فالفتحةٌ تناسبها الألفء فتقول : (فَعَالآء) والضمة تناسبها الواوء فتقول : 


كان 


١ا/و‎ 


(فعولآء) والكسرة تناسبها الياء, فتقول : (قعيلا). 

ولم يُحَتج إلى التشية على هذا اكتفاء بعلم السامع بذلك؛ وأزوم ذلك 

و(فَعَالءً) يُختص بالتأنيث بالهمزة؛ لعدم بناء (فَعَالآل) ولم يجعله مشتّركا 
وإن كان في الكلام (فَعَالَى) لأن (فَعَالَى) مختص بالجمع, وأيضًا ليست هى 
ألف التأنيث على الحقيقة؛ وكلامه في ألف التأتيث في المفردات؛ وإن أرادها في 
الجمع فحيث هى باقيةٌ على أصلها ووضعها الأول, لابعد التغيير. 

ومن مله : العَجَاسَاءً, للعظيمة من الإبل. والقُلانَاء لليوم, وَالبُرَاكَاءُ : أن 
يُبِرِكُوا إبلهم؛ وينزلوا عن خَيلهم» ويقاتلوا رَجَالَهُ. ويِرَاكَاء كل شىء : مُعْظمُه 
والطّبَاقَاءً : الذى ينُطّبِق أمره. والدباساءً : الجرادةٌ الأنثى: والخَصّاصاء : 
الفقر. 

البناء الثالث عشر : (فعولاء) وهو أحد الثلاثة المقيدة. 

يختص بالتأنيث, لفقّد مثاله في الأصولء وليس بمشترك لها وللمقصورة. 

ومن مله : حرواء. وجلولاء» لبلديّن, والحَروْقَاءْ : الحراق7). والكشوكاء, 
وهى ثبات» والديوقاء : العذرة. 

البناء الرابع عشر : (فعيلاة) وهو ماأعطاه التقييد أيضا في كلامه. 

يختص بالتأنيث» لعدم مايلحق به من الأصولء وهو أيضا غير مشتّرك. 

ومن مكله : القريكاءء والكَرِيمّاء, لضرب من البسرء والكَثيرَاءً : الذى يُلُصّق 


-- 


َه م عي 
به الشعرء وسميراء : بلد. 


)١(‏ وهو ماتقدح به النار (اللسان ‏ حرق). 


لان 


البناء الخامس عشر : (فَعَلاء) بفتح الفاء والعين» وهى / أحد 
مايُعطيه قوله : «وكَدًا مُطْلَقَ فَاء فَعَلاَء أخذًا» أى : بأى حركة تحركّت 
الفاءء من الضم أو الفتح أى الكسرء مع فتح العين لاغير. الجميعٌ مختص 
بالتأنيث, إذ ليس في الكلام مثال (فعَلال) ولا (فَعَلالِ) ولا (فعلال). 

فاما (ِفَعَلاَء) فمثاله : قَرَمَاءء لموضعء وكذا جِنّقاءء ودَأَقَاء وكّاداء 
الأمَهُ والسّحَنَاء للسحاءء والغالب إسكانْ العين في الثلاثة؛ ونَفَسَاءً : لغةٌ 
في نفساء. 

البناء السادس عشر : (فْعَلا) بضم الفاء. وهى مما أعطاه إظلاق 
الفاء. 

ومثاله : القرياء, والرحضاء. للعرق» والنفّساء والرمطاء. لحجر من 
جحرة اليَرْبوع. وكذلك القَصَعَاءء والخيّلاء. ويقال : فُعل ذلك في غْلوَاء 
شبابه؛ أى أوله. 

البناء السابع عشر : باقى الثلاثة. وهى (فعلام) بكسر الفاء ومثاله : 
العنَاءء للعنْبء والحولاء للماء الخارج مع الولدء والخيّلاء, لغةٌ في 
الخيّلاء. والسَيّراء» للثوب المُسَيّرء أى : الذى فيه خطوط؛ وأيضا تبت» 
وأيضا الذهب. 

هذه جملة ماذكّر من الأبنية المعرّفة بالألف الممدودة, ولم يلتزم 
الإتيان بما عدا هذاء فورّد عليه في هذا المساق سؤالان : 

أحدهما : أنه لايخلو أن يكون قصده بالإتيان بهذه الأبنية وحدهاء 
لأجل أن ماعداها نادرٌ بالنسبة إليهاء كما قال في المقصورة : «واعن 
لغَيْر هذه اسْتَئْدارَا» أو يكون قَصّد الإتيان بمثل منها فقط؛ وكلا 
الأمرين غير سديد. 


كل 


اا 


أمًا إن كان قَصده أن ماذكر هو الأكْدْرى, وتاعداه أقلى: فليس 


الأمر كذلك, لأنه ذكر أمظة نادرة الاستعمال حداة وترك أمثلة لاتقصر 
عنما ذكرفى الانتتسنال: 


فمما ذكر من الأبنية الشاذة (أَفْعَلا). قال القالى حين مَثْلّه بأربَعاء 


: ولم يأت [من هذا المثال غيره. و(أفعلاء) كذلك لم يأت منه غير : أربعاء. 
ولم يذكره سيبويه. اإفعااه) لووات اليه إلا القصاصاء قالوا : وهو 
تادر شَباد؛ لم مُكبثه سيبوية: قال القالى :والكلمة إذا حكاها أعرانى 
لحك قلي ان تلع لأنه يجوز أن تكون كَذبًاء ويجوز أن تكون 
غْلَطًا أيضا فلم يُسْمّع من ذلك الأعرابي إلا على باب الملك(")؛ ولم يُسمع 


قالوا : فلعلّه بالعَجلة واللّهّف زَلَّ لسّائه. فلا يُقُبل منه لهذا 


بي وير مير لما 2 


الاحتمال. و(فعلللاً ع( ع) لم يذكر القالى إلا القرفصاء. 


ونّص سيبويه على قلّته. ولم يذكر منه إلا هذا الحرف(". 
و(قاعولاء) قليل لم يَحْك منه القالى إلا عَاشُوراء/: وضاروراءً. 2 /الا١‏ 


ل ل 


وكداك: تسيا لم صرين لطن وقنمنا رهما : كبرياء 


وجربياء. 


35 .8 00 يُ 2 إن - َ-. ى 
وكذلك (فعولاء) قليل» نص عليه سيبويه قال : ويكون على فعولاء في 


الاسم وهى قليل!؟). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) يعنى ماذكره آنقا من أن أعرابيا وقف على بعض أمراء العراق فقال : القصاصاء. أصلحك الله, 
أى : خذ لى القصاص. 

(5) الكتاب 5/4ة؟. 

(4) الكتاب 5/4”؟. 


وكذلك (فَعيلاٌ) قليل. نص عليه سيبويه أيضًا('), ولم يَحْكِ منه القالى إلا 
أربعة الألفاظ المتقدمة. 

وكذلك (فَعْلاَء) قليل جداء وكذلك (فعلاء) أيضاء فإذن أكثر ماذكّر من 
الأبنية قليلةٌ الاستعمال. 

وقد ترك أبنيةٌ أَخَرء منها (فيعلام) نحى: ديكساءء و(فعولا) نحو 
عشوراء, و(يَفَاعلام) نحى : يُتَابِعَاء, و(تَفْعلام) نحو : تَرْكضا و(تَفْعلا) نحو 


تَفْرجا ء و(فَعَتْلاء) نحى : بِرِنْسَاءء عند غير سيبويه. و(مُمْنُدم نحو قُرْقُْصاء, 
وَ(قَدْةُ 66 فتُغْلء) و(فَتْعَلاء) نحى : لا وعَنْصَلاَء, و(مَفْعيلاء) د تمق مشيكاء: 


وامم يم ع وع بم 


ومرَعَزَاء و(فُعيعلاء) نحو : مؤيقياءء و(فعلاء) نحى : سلحقاء. 

هذه أبنيةً مختصة بالتانيث. وغيرُ مشتركّة لها والمقصورة فكان حَقّهُ أن 
يذكرهاء كما ذكّر أمثالها. 

وأمّا إن كان قَصّد الإتيانَ ببعض الْثُل لينبّه على مابقى, فذلك غير مفيد 
في صناعة النحوء لأن الْمثُل لاتعطى في مثل هذا لتقل قاعدةٌ يستّند إليهاء لكون 
الألف الممدودة لاتنضبط إلا بتحصر الأبنية, كما انحصرت المقصورة بذلك» وذلك 
هو الذى قَصد فيهاء فكان الواجب أن يَقُصد هنا مثلّ ذلك القصد. 

وأيضا فكا أَتَى به من الأبنية كثيرء والُثل يُكْفى منها القليل لاسيما لمن 
قصد الاختصار. 

والسؤال الثاني : أن ماذكر من الأبنية لايعين كثيرٌ منها الألف الممدودة, 
لوقوع اشتراك المقصورة معها فيهاء وإذا كان كذلك لم يُوئّق بالجميع في إثبات 
آلف ممدودة, إذ ما منْ بناء إلأ ويمكن للناظر فيه أن يكون مشتّركاء كما كان 


)١(‏ المصدر السابق 75/4؟. 


١ 


غيره كذلك؛ فمن المشترك (أْفْعَلاء) فإنهم قالوا : الأجفلى؛ والأوتكى. 

ومنه (فعلّلاء) فقد قالوا : جَحَجِبَىء وقرقرى/ وقهقرى. 

ومنه (فعّلاء) فقد قالوا : القَرُقْصاء مقصورا. حكاه أب حاتم. 

و(قاعولاء) فقد قالوا : بادولاءء اسم موضع. 

و(فَعَلاء) فقد قالوا : الْمرَطّىء والبشكّى, وتقرى» وهى كثيرء وقد 
أثبته الناظم بناء للمقصورة (كما تقدم, و(فْعَلا) // كذلك أيضاء فقد قالوا //؛٠‏ 
: أربى» وأدمىء وشَعبىء وقد أثبته الناظم للمقصورة)() أيضا. 

فهذه ستة أبنية للمشترك في قسم المشتركء أثبتها في « التسهيل 
(), وإذا كانت مشتركة فكيف تتميز فيها الألف المقصورة من الممدودة, 
فالحاصل أن هذا الحصر من الناظم في هذا الباب في القسمين مَعَا غير 
مَرْضى على مقاصد النحو التى قصدها. والله أعلم. 


يا اعد عند 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 
(9) انظر : ص /ا0؟, 


المقصور والممدود 


ذا اسم استَوجِب من قَبْل الطَّرّف 
تحن وكيان ذا نظير ككالاسف 
فلنظيرهالمٌَ عل الآخر ظ 
0 بوت قصر بقَياسٍ ظامر 
كَفِعل قعل في جَ مع ما 
كَفِكلة وفُكلَة نَكْ و الدمّى 
تقدّم قبل هذا معنى المقصور والممدود, وأن المقصور عند النحويين هو 
الاسم المُعْرّب الذى قَصّره عن ظهور الإعراب فيه كَوْنْ آخره ألقاء أو قَصرٌ عن 
لُحاقه بالممدود. 
وأن الممدود هى الاسم الُعْرّب الذى آخره همزة قبلها ألف زائدة: لأنه إذا 
كان كذلك زيد في مد الألف بسبب الهمزة. 
ثم كل واحد منها يُدْرّكَ من كلام العرب بوجهين : 
أحدهما : جهةٌ السماع والتَّقْلء وهذا غير لائق ذكره بالنحوى من حيث 
هو نحوى» وإنما هى وظيفةٌ اللّقُوى, فَمْن ذكر منه من النحويين شيئًا فليس من 
جهة كونه نحويًا . 
والثانى : جهة القياس., وهذا هو اللائق بكتب النحويين, لأنهم إنما 
يتكلمون فيما كان مَقيساً من اللغة» فالناظم أخذ يذكر هذا القسم في كتابه. 


ويرشد إلى وجه القياس فيه. 


"ءءء 


وابتّدأُ بالكلام على قياس المقصور فقال : «إِذَا اسم استوجب من 
قَبْلِ الطَرّف فتّحَا» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم إذا استوجب أن يكون قبل آخره فتحةٌ لابد منهاء 
ولا مُبالاة بما قَبْل ذلك وما بعدهء فهذا الاسم إذا كان له نظيرٌ في نوعه, 
كما كان ل(الأسّف) نظيرء كقولهم : الحَرَّنْ والفرح» والطرب» والأشرء 
والبَطْرٌ ونح ذلك من المصادر التى تجرى على (ِفَعلٌ يَفْعل) فإن نظيره 
من المعتل الآخر يكون مقصورا قناسا: 

وقد اشتمل هذا العقّد على أشياء : 

أحدها : كَوْنُ هذا الاسم / مفتوحّ ماقبل الآخرء نحو : البَطْرٌ 
والأشر .والأسّفء الممثّل به, وكذلك الْمدْخْلُء والمَخْرَجَ والمدْخَلُ والمخرج. 

وهذا لايد منه, لأنه إن لم يكن كذلك لم يتأت نظيره من الْعَثّل أن 
يكون آخرة ألفاً إذلا مُوجِبٍ لقلب الواو والياء ألقًا إذا لم يكن ماقبلهما 
مفتوحاء نحى القاضى, والذاعى: والشجيء والعٌمى» فلا يكون مقصورا, 
بل منقوصا. ظ 

وأيضًا يلزم من فتح ماقبل الآخر, ألا يحول بين الفتحة ويينه الألف 
الزائدة» فإنه إن حالت الألفْ بينهما لم يكن المعتلٌ الآخر مقصورً؛ بل 
ممدودا ك (فعال) مصدر (ِفَاعَلَ) فإنه يأتى في المعتل ممدوداء نحو : 
عادى عداء. وخاد نداءء ونظيرة من الصحيع : قاتل تالا سارت 
ضرابًاء وصارم صراما. 

والثانى : كَوْنْ ذلك الاسم ذا نظيرء ومعنى ذلك أن يكون القياس 
جاريًا في مثله أن يُبُنَى منه مايُرادء وهذا لايّتَأَتّى إلا فيما كان من 
الأسماء دائرا مع الأفعال في الجريان عليهاء والاطّراد باطّرادهاء وذلك 
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المصادرء وأسماء المفعولين» وأسماءً المصادرء والزمان والمكان» ونحى ذلك 

هذا المران بالنُطيرومنه مكاله : الذى هو (الأسّف) فإنه مصدر 
ل(فَعلٌ يَفُعلٌ) تقول : أسف أسفاء كما تقول : حَرْنَ حَرْنَاء وفَرِحَ فرَحاء 
افطرن رياه وينا أشبه ذلك؛ فإن مثل هذا جار على وتيّرة في القياس, 
ولايعتدُ بما خرج عن ذلك لندوره. 

فأما إن لم يكن كذلك, بل هو مما قبّل آخرٌ مفتوح ذا نظير في 
القياس» فلا يُعْتَبر في هذا التعريف. لعدم حصول التفرقة بينه وبين 
الممدود» إلا أن يُسمعء؛ فهو القسم السماعي المذكور قبل؛ كقولك : عنب» 
حكن عفر قائ وق كان له ماو تح ولعت وقته علق غير 
نظير له إذ لم يَجْرِيًا على القياس واحدء فهو موقوف على النَقْل. 

وهذا معنى قول سيبويه : ومن الكلام مالا يدرى أنه منقوص حتى 
تَعلم أن العرب نَكَلُمُ به. فإذا تكلموا به منقوصًا علمت أنها ياء وقعت بعد 
فتحة أوواوء ولايستطيع أن تقول : ذا لكَذَاء كما لا تستطيع أن تقول : 
قالوا : (قَدَمُ لكذاء ولا قالوا : (جَمَل) لكذاء وكذلك نحوهما/(١).‏ قال : 
فمن ذلك : قَفًَاء ورحىئ» وأشباه ذلكء لايفرق بينهما وبين (سماء) كما 
لايُفرق بين (قَدَم) وبين (قَدَال) إلا أنك إذا سمعت قلت : هذا فَعَلَء وهذا 
فَعَالُ(), 


والكالف ما تاق على ذلك::وبطره باطرادة وهو كون ما اخره 


(1) الكتاب ؟/ركاه. 
(؟) المصدر ؟/رفلاه. 


1/4. 


معتل بالياء أى بالواوء ويكون مقصورا. ويمْرف ذلك منه قياسا : وذلك لأنه إذا 
كان مجيئة مفتوح ماقبل الآخر قياساء وكان الأصل التّصريفىٌ أن الواو والياء 
إذا تحركا وانقتح هاكبلهةا اليا الفا - حصل من ذلك معرفة المقصور منه 
قياساء فتقول : عمى عَمىء وشّجى شجاء وهو هوى؛ لان نظيره : فَرِحَ فَرَحَاء 


اس سما مه 


ويطر بطراء ونحوه. 

وهذا العقد قد اشتّملء من معرفة المقصور قياساء على أنوا ع شتىء ذكّر 
منها نوعين تأنيسا بالباقى: 

أحدهما : جمع ماكان من الأسماء على (فعلّة) بكسر الفاء. فإن القياس 
و ل 


أن 0 


المعتل ألفاء ؛ فالصحيح نحو كسرة وكسرء ٠‏ وإبرة وإير 

ونظيره من المعتل نحى : حلْيَةٌ وحلّى: بالكسرء وجذُوة وجذى» وجزيةٌ 
وجزى» وجرية الماء , تجدى' ولحية ولحىء ودنيَةٌ ودنى' وفديّةٌ وفدى» وفريَةٌ وفرى» 
وبنية وبثى» ومشية ومشى, ونحى ذلك. 

والثانى : جمع ماكان من الأسماء على (فعلة) بضم الفاءء. فإن القياس 


منه (فْعل) فيقع ماقبل الآخر فيه مفتوحاء فيكون المعتل مقصوراء فالصحيح 
نح قري وقرب» وغرفة وغرف. 

ونظيره من المعتل : عروة وعرى» وعدوة الوادى وعدى؛ وحبوة وحبى, 
وخطوة 5-7 وخصية وحصي ٠»‏ وكنية وكتى وقوةٌ وقوى؛ وكدية وكدى؛ وربوة 
ماه عليه عه هاف 


وربى» ورذية درؤى» ورشوة ورشى؛ ودمية ودمى, وهى مثاله في النظم, وهذان 
النوعان هما اللذان مَتّْل بهما الناظم. 
والثالث : ماكان من المصادر ل (ِفَعلَ يَفْعلٌ) واسم الفاعل منه إمّا على 


.ع 


© مات 


(قعل) أى (أفْعل) أو (فَعْلانَ) فإن المعتل الآخر منها يقع مقصوراء لأن 
نظيره من الصحيح مفتوحٌ ماقبل الآخر. 

فالأول نحو : هوى يَهُوَى هوى. فهى فى وذوى يُذوى ذوى» فهو ذو 
وصدى / يصدى صدى» فهو صدء وتوى يتوى تَوى» وهى تو أى هالك, 


ودوى يدوى دوع وهو دو أى أصابه داء. 


م امن مير -.- عام # 


ونظيره من الصحيح : بطر يَبِطَرَ بطراً فهو بطر» ٠‏ وفرح يفرح فرحاء 
وهى فرح. 


مه م 


والثانى نحو : عم يعَعى عَمى, فهو أعمى؛ وعشى يَعْشَى عشى, 
وهى أعشى, وقنى الأثف يَقْنَى قَنّى؛ أى طالء وهو أَقَنَى» وقعىٍ الرجل 
قَعى» وهو أَفُعىء والقَعًا : رجوع طَرّف الأنف إلى أعلاه. 

ونظيره من الصحيح : يعور الموت عوراء فهى أعورء وحول حولاً. 
فهق أحول: 

والثالث نحى : صدى صدىء وهو صديان, وطوى يطوى طوى» وهو 


ونظيره من الصحيح : عطش يَعطّش عَطَّشًاء وهو عطشان. وغْرِثْ 
عَرَنّاء فهى غركان. 

والرابع : ماكان من اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة 
أحرف فالمعتل الآخر من هذا يقع مقصوراء لآن نظيره من الصحيع 
مفتوح ماقبلَ الآخرء فتقول من (أَعَطّى) ونحوة : هو معطى؛ ومدئى: 


ومقصى,» ومحمى» ومرضى. 
لكا #0 وما م 
تبره« مكرء سكل ومخرج. 


/اءءٌ 
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3 8م م 2 وم آىئ 2م م أ 2 وما 
وتقول من (اشترى) ونحوه : مشترى: ومفترى» ومعتدى عليه 


رةه # 2 وميم وم - مكدسَتّ تروص ب الله 2 وممه 
ومقتدى به» ومعتنى به. ونظيره : مكتسبء وملتمس,» ومكتتب. 
5 وه # 4 21 وا 
وتقول : : من (استدعى) وتنحوه : مستدعى ومستقضبى: مسق 


2 سيم يي وصضه مي ي. وموم بي 


ومستدنى. ونظيره : مسترجع» ومستيعد. 

وعلى هذا السبيل يُجرى سائرٌ ماكان من أسماء المفعولين مبنيا من 
فعل زائد على الثلاثة. 

والخامس : ماكان من أسماء المصادر وأسماء الزمان والمكان مبنيا 
من فعل زائد على الثلاثة؛ نحو : معطىء ومستدعى. وبالجملة لفظّه كلفظ 
اسم المفعول سواءء أو نظيرًه من الصحيح مفتوح ماقبل الآخرء هذا فيما 
كان فعله زائدا على الثلاثة. 

فأمًا الثلاثي فاسم المصدر والزمان والمكان منه أنهي تسل 
قياساء لكنه ليس مما يُعتبر بالنظيرء لأن نظيره يُختلفء فتارة يكون 
الزْمانُ والمكان فيها ماقبل آخره مكسورا, وتارةٌ يكون مفتوحاء على ماهو 


ين 


مبين في غير هذا الكتاب. 

نَعَمْ يَدخْل له تحت هذا العَفّْد المصدرٌ منه. فإنه مفتوح قياساء 
فيكون/ المعتل من أسماء المصادر مقيسا بنظره من الصحيح. 

السادس : ماكان من أسماء الفاعلين قياسه (أَفْعَل) فإنه يكون 
مقصورًا إن اعتل آخره؛ نحو : عَشىَ فهو أَعُشّىء وعُمى فهو أعمى, 
وجَلَى فهو أجلّى, إذا انحسر الشعر عن مقدّم رأسهء وماكان نحو ذلك. 

ونظيره من الصحيح : شَثّر فهو أَشثَّرٌء وصلعٌ فهو أصلّع؛ وعور 


وهم 


فهى اعور. 


4 


ذل 


واد 5# 


وقد قَدم الناظم أنه قياس فيما كان من الأفعال على (ذَّ فعل) غير متعد, 
وكذلك سائر ماكان من (أفعل قعلاء) جارد ماعن القراين قمطله صوق لأن 
ماقبل آخره نظيره من الصحيح مفتوح. 

والسابع : ماكان من أسماء الأجناس بين واحده وجمعه إسقاطٌ التاء, 
وكان ماقبل آخره نظيره من الصحيح مفتوح» فهو مقصور قياساء لأن جمع 
أسماء الأجناس المخلوقة بإسقاط التاء قياسء حَسَب ماذكّر أرياب الكتب 
الملبسوطة وغيرهم, فتقول : قَطَاةٌ وقطّاء وقَنَاةٌ وقَئّىء ونَوَاةٌ ونوى» وحخصا 
وخصى؛ وسداةٌ وستدىء وهى البَل(١)‏ 
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ونظيره من الصحيح : شجرة وشجرء وتمرة وتمر. 

وكذلك إذا كان مكسور الأول أو مضمومه؛ نحى : العدى, جمع العداة, 
والعدى : الصفائح من الصخورء والحكّى : جمع الحكّاة؛ وهى العظاءَةُ وما 
كان من نحو ذلك. 

والثامن : ذكّره في «التسهيل»!') وهى ماكان من الأسماء على وزن 
(مفعل) مرادا به آله الفعل؛ نحو: المهدى, للطبق الذى يهُدى فيه والمقرىء للجفنة 
ُ و العس أو الصحفة التى يُؤْنّى فيها رى الشف والقلى اذى يقلَى عليه. 

ونظيره من الصحيح : مفرض» ومفتّح عدن ومقّص/, » ومطرقة؛ ومبضع» 
وهى كثير من ذلك. 

إلا أن هذاء على طريقة التعريف, غير مُسلّم, وإن كان صحيحا في نفسه, 


60 0 انان 0 6 00 : سام بلغة اف المدينة. 
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لأن (مفعلاً) في الآلات يشاركه (مفْعال) كمقراض, ومفتاح, ومسمار, 
ومنْسَاجٍ, وما أشبه ذلك فيقول القائل : لعل نظير : مِهْدّىء ونحوه؛ مقْتَاح 
ومسمارء لامببضع ومنجل» فلا يُهتدى الطالب إلى طريق المقصور, ولا 
يفَرّق بينه وبين الممدود. وهذا هو العمّدة في هذا الباب. 

وقد احنّاط الشلوبِين على هذا المعنى» حتى رَدْ على من جَعَل 
(فَعلَى) جمعا من الأبنية التى يَطَّرد فيها القَصرء ونّقض عليه بمثل 
(قصباءء وطرقاء) في الجمع. قال : فإن قلت : ذلك اسم جمع / وهذا 
جمع. فالجواب : أنه لايتبين الفرق بين اسم الجمع والجمع في هذه 
الإلسن إلا لمن قَتَّل هذه الصناعة علْمّاء فالإحالة للناشئين أو المتوسطين 
على ذلك خطأ. 

هذا ماقاله» وما نحن فيه أُحرَى وأحق أن يُحتاط فيه وال يُجْعل 
في هذا الباب معرقاً للمقصور وإن كان قياسا . 

والتاسع : ماكان من الجموع على (ِفُعْل) جمعا ل(الفعلى) أنثى 
(الأفُعل) فإن المعتل الآخر فيه مقصورء لأن نظيره من الصحيح مفتوح 
ماقبل الآخرء نحو : العليا والعلّى؛ والدنْيًا والدنّى» ونظيره المُضْلّى 
والفضلء والكبرى والكَيْرٌء ونحى ذلك. 

هذه المُثل ونحوها مما قصد الناظم بِعقّده في قياس المقصور. 

وك تقضنة عفد ثان لايَفٌصّر على مقاومة ماذكّره؛ وذلك لأن 
النحويين يتُبتون القياس في المقصور بطريقين : 

أحدهما : طريق الاعتبار بِالنُظير وهى ماتقدم ذكره. 

والآخر : طريق الاطّراد وإن لم يكن نظيرٌ من الصحيح. وله أمثلة : 


6 


الذيل 


أحدها : ماكان من الأسماء في آخره ألف, وهى في معنى (الشي) 
نحو : البشكّىء والْمَرطى؛ والحَورَلَى, والهيدبَى. 

فهذا النوع قد اطّرد فيه في كلامهم القصر» فمتى جاءت لفظةٌ وفي 
آخرها ألفء وهى من أسماء (المشي) ولم يُدْرَ قَصَرَها من مدهاء حكم 
عليها بالقصرء لاطراد نظائرها على القصر. 

والثاني : ماجاء من المصادر على بناء (الفعيلّى) نحو : الخطيبَى, 
والرميا: والخليقى. فهذا أيضا قد اطّرد فيه القصر, إلا ماشذ من قولهم : 
الخصيصاء. والفخيراء» فهو من الشاذ المسموع غير المقيسء على أن 
المؤلف في «التسهيل»!١)‏ جعل هذا البناء من قَبِيل المشتّرك بين المقصورة 
والممدودة, فلا يكون من هذا على مذهيه. 

والثالث : ماكان على (فُعلّى) تأنيث (الأفْعَل) نحو: الكُبْرَى, 
والصَفْرَى, والفُضْلّى, ونح ذلك» فهو مُطَّرد في القَصْر لايّتكسر أبدا . 

والرابع : ماكان على (ِفَعلّى) من المؤنث. ومذكره على (فَعَلآنَ) نحو 
: غَضْبَان ومٌُضبىء وسكران وسكرىء فإن القصر في ذلك مطرد 
لاينكسر. 

والخامس : ماكان المجموع على مثال (فْعَالَى) نحو : سكَارَّى أو 
(فعالَى) نحى : صحارى. 

والسادس : كل ماكان / من المعتل الآخر مجمومًا على (أُفْعَال) 
فإن مفرده مقصور إذا كان آخره ألفاء نحو : عصى وأعصاءء ورحى 
وأرحاء وققا وأققاء. وتحق ذلك: 


)1( انظر : /اه60؟. 


ق١‎ 


١18غ‎ 


والسابع : كل ماكان جمعا على (ِفَعَلَى) فإنه مقصور قياساء نحو : 
مُرِيض ومرضى؛ وجريح م وجرحى؛ وأحمق وَحَمَْقَى, ؛ وزَهَن/ ورَمنَى وهذا الذى 
اعترض أبى على الشلّوْيين كما تقدم؛ إذ وُجد طَرْفَاءَء وحَلْفَاءء ونحوه ولكن يزيل 
الاعتراض عنه أن يقال : كل (فَعْلَى) كان جمعا لفَعيل أو فَعِلٍ أو أَفَعلٌ بمعنى : 
مُصابء أو مُوجّعء ولا إشكال بعد هذا . 

والثامن : كل ماكان اسمًا لزمان انكام شو دعل الى شمن نحى : المرى» 
والمرْعَىء وَالْمجلّى؛ ونحى ذلك. وقد تقدم التنبيه عليه. 

فهذه أنواعٌ ثمانية, ذكّرها النحويون لاطّرادها في أنفسهاء وإن لم يكن 
لها نظيرٌ من الصحيح. والناظم لم يُلتفت إليها كما ترى» ولم يعقدها بعقّد كما 
عَقَد الأنواع الآخرء وعلى أنه كذلك فَعل في «التسهيلء! ') فاقتّصر على العقد 
بالنظيرء وترّك عَفْد الاطّراد على شّهْرته. وكثرة فائدته. والاعتراض عليه في 
«التسهيل» أقوى منه في هذا النظم المختّصر. ومثل هذا الاعتراض يلزمه في 
الممدود أيضا ؛ على حسب مايذكر إن شاء ء الله تعالى. ا 
و«الدْمى» في تمثيله : جمع دَميّة الدحقة :الفورة مق الشاعوتكوة: 
تُشَبّه بهن النساءء قال الشاعر("): 
ومثلٌ الدمّى شم العرانين ساكن بهن الحياءً لايُشدْنَ التّقافيا 


وقال الآخر فى واحد «الدمّى(): 


.508 انظر : ص‎ )١( 

0( لم أجده . 

() الشعر للأعشى, ديوانه : 154 والبيت ملفق من بيتين هما : 
كدمية صور محرائها بُمِذْهَب في مر مر مائر 
أى بيضة فى الدمْص مكنونة 2 أودُرّة شيك لدى تاجر حت 


احالف 


. 89# ”إلى م ايم 0 برس 
أودمية صور محرابها 
أى درة بأ فَتْ إلى نَا 
ذلوة سل فقت 
و 2 م 3 إلى جار 
م ن 2< 2 0 .60 
وما استحق قبل آخر ألف 
17 2 م ها بي 0 5 
ماس ل #2 .0 2 هقير 5 
كمصر الفعل الذى قد بدى 
بهمز وصل ؛ارعوى وكارتأى 


٠‏ 0 - - بن 
هذا عَقْد الممدود الذى ينين المقيس منه. وهو التعريف بالنظير» يريد 


أن ماكان من الأسماء قد اسبّحق أن يكون قبل آخره ألفء فإِنْ نظيره 
من المعتل ممدود وجوباء ولم يقي النظيرٌ بالمعتل وإن كان الحقّ فيه ذلك, 
كما أنه لم يقيد الأول بالصحيع: وكان الوجه ذلك أيضاء اتّكالاً على فَهُم 
ذلك من التقييد في المقصور, لأنه قال : نَمّة «قلتَظيره الُعَلٌ الآخر» إلى 


وقال / في الصحيح : «وكان ذَا نَظير كالأسف» فقَّيّده بالمثاله م١‏ 


وذلك يدل على أنْ الممدود نظر المقصور في ذلك التقييدء فكأنه قال : وما 
استّحق قبل آخره ألقًا من الصحيح الآخر فَلنّظيره المُعَلّ الآخر اله حتم 


وقد تقدّم أن الممدود هى ماآخره همزةٌ قبلها ألف زائدة, لذا الكلام 


يعطى أشياء : 


أحدها : كونْ هذا الاسم قبل آخره ألفء ويهذا يتأتّى في المعتل أن 


والمحراب : صدر البيت. ومائر : غائر متداخل. والدعص : كثيب الرمل. ومكنونة : مخبوءة. 


لدف 


يكون ممدوداء ماآخره معتل وقبله ألف. فالحكّم فيه أن تَنْقلب الواو أى 
الياء همزة, لأن القاعدة المستمرة أن الواو والياء إذا وقعتا طَرَفًا بعد ألف زائدة 
قلبتا همزة, نحو:الاستدعاء, والأبتداءء في نظير :الاسترسسال والاقتدارء ونحوه. 

والثاني : كون الاسم ذا نظيرء وقد تقدم أنْ معناه أن يكون القياس جاريًا 
في مثه أن يُذْبنى منه مايرادء وهى إنما يتأتّى فيما كان من الأسماء دائرا مع 
الاقغا::ومتصرنها:وذل ا لضادر ونا النها: ظ 

والشالث : مايَنْبنى على ذلك؛ وهى كونْ النظير لمعل ممدودا لزومًًا كما 
تقدم؛ فلا يكون مقصورا إلا إن اضطْرٌ شاعر؛ كما سيأتى ذكره إن شاء الله 
آخر الباب. 

ثم ذكر نوعا مما يكون ممدودا قياسا بقوله : (كْمَصَدَرٍ الفغل الّذى قَدْ 
دنا بهم وُصل). 

يعنى أن مصدر الفعلء أى المعتل الآخرء والذى بُدئ ماضيه بهمزة 
الوصلء يكون ممدودا مطلقًاء لوقوع نظيره من الصحيح ذا ألف زائدة قبل 
الآخر, فيتْقلب الحرف المعتلء فيما آخره معتل همزةٌ. 

ومُثّل الناظم ما كان مصدر الفعل بهمزة الوصل بمثالين أحدهما : 
(ارعوى) وهى (افعل). 

والثانى : (ارتأى) وهو (افْتَعَل) من الرأى, ومصدر (ارعوى) الأرعوا و 
(ارتّاى) الارتاء. 

وفثل ذلك : اقتدى اقتداء. واتعتوي استوآء. وارتوك ارتوآء» وأكتسسى 
أكتساء. 

ونظيره من الصحيعح : افُتَدر اقتداراء واحتمل احتمالاًء واكتّسب 


ءءء 


اكْتسابًا وهكذا كل ما كان بهمزه الوصل فى أوله؛ كما قال؛ نحو : انْحَنَى 
انْحتَاء, وانْقَضَى انقضأء. ونظيره : انْطَلّق أنطلاقا. 

وكذلك : اسلَنْقَى اسلثقاء» واحرنْبَى احَرنْياء. ونظيره من الصحيح : 
اسَحَدْككَ اسحتْكاكاء واحرنْجم احَرِنْجَا ما. 

وكذلك : اسْتَسَقَى استسقأء. واستّعدى استعداء./ ونظيره : 
استعظم استعظاماء واستَعلم استعلامًا. وكذلك سائرها. 

إلا أن تقييده الهمر المبدوءً به بالوصل تقييد عائدٌ بنّقص فى 
القانون» لأن كل فعل مبدوء بهمزة زائدة» سواء كانت همزة وصل أو 
همزةً قطع. فمصدره ممدود قياساء نحى : أَُعطّى اعطاءء وأُمضى 
إمضأء. وَأَغْنَى إِعْنَاءء وآتّى إِينَاء. ونظيره من الصحيح : أَكْرم إِكْرامًا, 
وأسلم إسلاماء وألّم إِعلّمَ إعلامًاء فلى قال : 

كَمَصْدرٍ الفعل الُذى قَدْ بُدنًا 

برائد الهمز كَاعطى وارتأى 

عَم وكان أكثّر فائدة. 

وما أتّى به الناظم مثال لقاعدته, وهى تشمل أنواعا : أحدها : ما 
ذكره. 

والثانى : ما كان مصدرًا لفعل على (ِفَاعَلْت) نحو : رامى رماء 
وَذَانَى رْنَاء وعَادَى عداء, وهادى هداءء ووالّى ولأء. 

ونظيره من الصحيح : قَائَلَ قتّالاً, وضَارَبَ ضرابا. وهذا إن كان 
المطّرد فى مصدره ( (المْفَاعَلَهُ) فإن المقصود (الفعال) وأنه ليس بمقصور 
إن لايُتّوهم فى (المُفَاعلة) قَصرّء فلا يُخطر ببال الناظر. والنظر هنا إنما 


ماع 


1١3ا/‎ 


هو فى تمييز الممدود من المقصورء إن يشكل الأمر فيهما بحسب الل 


والقصر. 

والثالك :ما كان هن المسادن ونا مبموم الأول تمق + الدعا ء: 
والمكا ف والحدا ء«والرقاء. والكفاءوالثذاء بالف : حكاء ابن حت وحكن 
أن القراء سمعه كذلك: وشتمع : الصيّاح: والصياح. ومثه البكَاءء فأما 
البكًا فهو الحرن نفسه عند الخليل. 

فكل هذا ممدودء لأن نظيره من الصحيح قبل آخره ألف زائده, 
نحى : الْبّاحُ, والبقام, والصراخ, والخوارء والجؤار. 

والرابع : ما كان من ذلك مجموعا على (أَفْعلّة) قياساء نحو : أفنية, 
وأرشية, وَأَقْبِيَة هى جمع : رشّاء؛ وفنّاء» وقباء. وكذلك : أبنية» وأحذية, 
فأردنة: 

فلا يجوز أن يكون الواحد مقصوراء فيكون (أْفَعَلَُّ) جمعا للثلاثى: 
لأنه و (فعلَة) فى الأكثر جمعان لما زاد على الثلاثة وما جاء على خلاف 
ذلك فشاذء نحى جمعهم (نَدَى) على : أنديّة. 

ونظيره من الصحيع : قَذَالَ وأقذله 
وأَحونة, وتحى ذلك: 

والخامس : كل اسم جُمع جمع قل فإنه لايكون ذلك الجمع فيه 
مقصورا وإنما يكون ممدوداء كَرَحى وأرحا ع وَقَفًا وأقفاء وشلو وأشلاء, 
وقنّى وأقَنَاءء وظَبى وأظباءء ونحو ذلك من أصناف الثلاثى, فكل ذلك / 
المحم جم قلعلى (أقعل) لأن (أَفْعل) لا يكون جمعا. ونظير ذلك من 
الصحيح : طَلَلُ أطلالء وعدل وأعدالء وقفل وأقفال. 


لَه وحمار وأحمرةٌ ا 


لمأن 
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والسادس : ما كان من المعتل اللازم على (فعل)/أو (فعلة) فإن جمعه 
على الكل ممدول- تحوق: : ظَبى وظباءء ودلى ودلآء. وقشوة وقشاءء شدي 
وجداء. ونهى ونهاء, ونج ونجاء. وعجوةٌ وعجا » وحظوة وحظاء » وخطوةٌ 


> 6 مير يم 


وخطاء. ولْعوَةٌ ولعاء. 


يماما الملى 


فمثل هذا لايكون الجمع فيه مقصورا إلا ما شن قفو : قرية وقرى 

ونظيره من الصحيح : جبّل وجبال, كلب وكلاب, وهضبَة ة وهضاب» 
وقصعة وقصاع, ونحو ذلك. 

والسابع : كل ما كان معتل الآخرء قبل حرف العلة فيه ألف زائدة» وفيه 
تاء التأنيث. وهى من الأجناس ال مخلوق التى تُجمع قياسا بحذف الهاءء. فإن 
الجمع منها ممدود, نحى : عَظَيَةٌ وعظاءء وعَبَايَةٌ وعباءء ودرحاية ودرحاء :(1), 
وهونظير : قَطَّاةٌ وقَطّاء فى المقصور. ونظيره من الصحيح : جِرَادَةٌ وجراد. 

هذه الأنواع ونحوها داخل تحت عَفّْد الناظم, ونقّصه العَقْدَ الثانى» كما 
تقصه فى المقصورء وهو عَقْد الاطّراد وإن لم يكن له نظيرٌ من الصحيح؛ وتحته 
أنواع. 

أحدها : كل جَمْع على (فُعَلاَء) بل نقول : كل اسم جمعا كان أو غير 
جمع؛ كان على (ِفْعلا) فإنه ممدود اطرادا . 

أما الجمعٌ فلا يَنُكسر نحو : عَلَمَاء, وحلّماءء وفقَهَاء. وظرفاءء وشرقَاء 


)١(‏ العظاية والعظاءة : دويبة من الزواحف ذوات الأربع؛ على خلقة سام أبرصء وأعظم منه شيئًا. 
وتسمى فى مصر بالسحلية. 
والعباية والعباءة : ضرب من الاكسية, وأسع؛ فيه خطوط سود كبار والارحاية : الرجل الكثير 
اللحم, القصيرء الضخم البطن. 


/اا 


وأما المفرد فنحو : العشراء؛ والعرواء, والعدام, والنفُسَاءُ والقُوَبَاء 
والعلدى وال حفاء والضس]ء : 

ولم يت مثلٌ هذا على (فُعَىَ) مقصورا إلانادرا نحو شَعبىء وأربّى. 
وهى ستة ألفاظ معدودة. وقد تقدّمت(١),‏ 

والثانى : ما كان من الجمع على (أفعلاء) فإنه ممدود. نحى : 
ليا وأصدقاء وأشلقيّاءء وأصْفياء وأبْرياء. . 

والثالث : ما كان من الصفات على (فَعْلاَء) موْنْث (لأفْعل) الذى 
ليس التفضيل: نحق:: حمقاء: وحمراء. وصفراء: وبيضاءء ودرداء. وغوراء: 
وشبعلاء: ويلقاء. وتكو ذلك 

وقد قال ابن خروف. بدل هذه الأنواع : كُلّ ما كان فى آخره همزةٌ 
التأنيث, يريد : من (فعلاء) و(قاعلاء) و(فاعولاء)/ و (أفعلاة) و (فَعَالآء) ١81‏ 
ونحو ذلك. ‏ ش 

قال ابن الضائع : وهذا لاينبغى أن يذكر فى القياس كذاء إلا أن 
يكون قد اطْرّد فى بعض أبنية ألا يكون مقصورا. 

فهذه جملةً نقّصت الناظم؛ وهى أكيدة كالجملة التى ذكّرء ولم يُعتمد 
فى «التسهيل» من القياس إلا على ما ذكّر هناء وهى الاعتبارٌ بالنظير 
المطرد فلعله رأى لذلك وجها أداه إلى الاقتصارء عليه وهو مَتَبِعٌ فى هذا 
لسيبويه. إذ لم يُذكر إلا ما اعتَِّر بالنظير. 

ويقال : أرعوى عن القبيح, إذا كف عنه؛ وَارْتَأّى الشىء : افتّعل من 


الراى تمعن التد سين 


لدف 


والعقادم الُطيرنًا قصّروذا 
مد بِتَقْل كالم جى وكالحذًا 

يعن أن ما كان من المقصور أو الممدود عادمًا للنظير» لم يَطَرد فى بابه. 
ولا كَثْرَ كثرةٌ تقضى له بالقياس؛ فهو مُسَتّند إلى النَقله ومَتَلَقَى من السماع, 
موضعه كتب أهل اللغة, لا مَدخل فيه للنحو. 

وقوله : «ذَاقَصر» حال من ضمير «العادم» أى الذى عدم النظيرَ فى هذه 
الحال؛ و«بتقل» متعلق باسم فاعل محذوف للعلم به؛ وهو خبر المبتدأ الذى هو 
«العادم» أى ثابت بالتقل. 

ثم مَثْل الممسنموع من المقصور بمثالء وهو (الحجى) ومَثْل الممدود بمثال 


آخر وهو«الحذاء» وإنما قَصره لضرورة الوزن: فزما «الحجى» فهى العقلء قال 
عر1١):‏ 


م 6مس مع اددشم 


فاإذ لعفي مَجرى متَفخ ككينا 
والحجى : السثر أيضاء وبه سَّمّى العقل حجى لأنه سثْرٌ لصاحبه من أن 
يُظهر منه الفعل القبيح. وقال ثعلب : الحجى : الجأ وهو بمعنى الستر, 
وأنشد("). 
دَكَرَنى سفلا دَعَاء بالقرى 
نسم الريح إلى خَيرهحجى 
ونظيرة فى كونه مسموعا : العصاء والرحى؛ والفَتّى» والغنىء والتّوى, 


1( لم أجده. 
0( لم أجده. 


36 


والربّاء والرّضاء وكثير من ذلك. 

وأما (الحذّاء) فهو ما يتْتَعل به. وهى أيضا : القد يقال : فلان جيُ 
الحذاءء أى جيد القدء وحذّاء . كل شيء إزاؤه» ويقال لظلف الشاه؛ وحافر 
الذانة وحف البعين حذاء: 

ونظيره فى السماع : الغذَاء, والقطَاءٌ, والغناء الممسموع, والكساءُ, 
والسفاء: والستاء, والثماء. والزكاء. وتهو ذلك: 

وفى كلامه هنا نظرء وذلك أنه ذكر أولاً أن ما كان له نظير/ من 
الصحيح فهو فى القّصر أو المدّ قياس, ثم ذكّر هنا أن ماعدم النظيّر 
فليس بقياسء فاقتضى أن ماليس له نظير من الصحيح فى بابه 
فمسموع؛ وذلك على إطلاقه باطل؛ فإن من المقصور والممدود ما ليس له 
نظيرٌ من الصحيح؛ وهو مع ذلك مطَّرد في بابه» يُوْخّدْ بالقياسء كما ذكُر 
فى العقّد الذى فاته, فمثل (ِفَعَلاء) تأتيث (الأفعل) و (فَعْلَى) أنيث (فَعْلاَنَ) 
يقتضى أنه غير مأخوذ قياساء وإنما هى موقوف على النقل» وذلك غير 
صحيح. بل على قسمين : مقيس» وغير مقيس. 

وقصر ذى الْمدٌ اضطرارا مُجَمع 

عَلَيْ هوالْعَكُس بِخُلف يَقَعْ 

هذه المسالة من لواحق باب المقصور والممدود, وهى : هل يجوز 
قصر الممدود؛ ومَد المقصور أم لا؟ 

أما فى الكلام المنثور فهذا لايكون, لأن ما يُقاس فى الكلام لايكون 
مأخود القياس إلا من الكلام, ومثّلُ هذا لم يأت إلا في الشعرء فلا يُنقل 
إلى الكلام» وهذا مالا خلاف فيه؛ فلذلك قال : «وَقَصرٌ ذى اله اضطرارا 
مَجمع» فقَيّده بحال الضرورة:؛ وذلك إنما يكون فى الشّعر لا فى الكلام, 
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ويعنى أن هاهنا مسالتين : 
إحدهما : مجْمّع عليهاء يريد أنها مجمّع على جوازها. 
والأخرى : مختلّف فى جوازها ومنعها. 
أما الجائزة بإجماع, على ماذكّرء فقصنٌ الممدود, وذلك قوله : «وقصر ذى 


المدُ اضطرارا مجمع عَلَيْه وذلك أن يُضئطر شاعر إلى قَصد ما هو بحق الأصل 

ممدود, وهى كما إذا إراد أن ينطق فى شعره ب «كساء» ولا يستقيم له الوزن 

مع بقاء اد فيه, فيقَصره فيقول : «الكسا» هكذا على وزن الحمّى والحجى. 
وقد جاء مثل هذا كثيرًا فى الشعرء فمنه قول الرّاجز(!): 


+ لابد منْ صدْعًا وإنْ طالَ السَفَرٌ * 


وقال الآخر("): 
والقارحٌ العَدا وكُلّ طمرة 
مَا إِنْ تَناليَدُ الطُويل قَذَالَهاً 
أراد «صَنْمَاءءو «العداء» وفى (فَعَالَ) من العَدو. وقال شسميّت بن 


زنباع("): 


)١(‏ العينى 01١/4‏ والتصريح ؟/195, والهمع 551/0 والدرر */١١"؛‏ والأشمونى ٠١5/4‏ ويعده 
وتحنىّ : انحنى ظهره؛ واحدودب. والعود : المسنّ من الإبل. ودبّر البعير :عقر ظهره. 

(5) البيت للأعشىء ديوانه 0؟, والإنصاف 05/, والأشمونى 1١١/5‏ والقارح : الفرس الذى بلغ 
خمس سثين. والعداء : شديد العدى. 
والطمرة : الفرس الطويلة القوائم. والقذال : القفا. 

(؟) اللسان (تب) والإب : التراب والحجارة. ومن أمثالهم فى الدعاء بغيه الإثلب». 


تحر 


وأنشد الفراء(١):‏ 
فَلوْ أن الأطبا كان حولى 
وكان مع الأطياء الأسَّاةٌ 

ومن ذلك كثير. 

ولم يُذكر الناظم كيفية القّصرء ولا ما الذى يُحذف؟ الزامد أم 
الأصلى؟ والقياس حذف الزائدء وهى الألف التى قبل الآخر. 

وما الئل املك /رقببا' فس القضون: فأجازه الكؤفيود 
والأخفش من البصريين؛ ومنعه سائرٌ البصريين(")؛ وذلك لوجهين: 

أحدهماك القياسء وهى أن مد المقصور على خلاف الأصلء بخلاف 
قصر الممدود فإنه على الأصلء إذ القصن هو الأصلء بدليل أن الممدود 
لاتكون ألفه ألا زائدة» وألف المقصور قد تكون أصلية وزائدة: وإذا كانت 
ألف الممدودزائدة أبدا - فالزيادةٌ على خلاف الأصلء فإن لاينبغى أن 
يَخْرَجٍ عن الأصل إلى غير أصل. 

والثانى : أن السماع به إِما معدوم, إن تَؤُوَلَ ماأتّوأ به من ذلك 
وإما شاد لايبلغ القياس. 


وحجة الكوفيين وجهان أيضا : القياس؛ من جهة إلاجماع على 
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)١(‏ معانى القرآن :4١/١‏ والإنصاف 580؟, وابن يعيش //ره, 8١/8‏ : وخزانة الأدب ه/5؟1؛ والعينى 


4/راء»ه. والهمع ١/١‏ ١5؟,‏ والدرر .57/١‏ 
(؟) انظر الإنصاف 40 (المسالة التاسعة والمائة). 
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جواز إشباع الحركات فى الضرورة؛ فتصير حروفاء كقوله(١):‏ 


(0) 


* كأن فى أَنْيَابِهَا القَرئقول » 
وقوله(): 
* أعوذ باللّه من العقّراب »* 
وقوله, أنشده سيبويه(): 
» نَفَىَ الدتانير تَنْقَادُ الصيّاريف »* 
وذلك كثيرء فمدّ المقصور إنما هو من هذا القبيل, فَلْيَجَرْ كما جاز ذلك. 
والسماع؛ فقد جاء عن العرب» نشده لأخفش وغيرو('): 


-ٍ 


سي فنيني الُذى أغناك عت 


كك ف 1 10 


والغنى . مقصورء. وأنشد الكوفيون("): 


الخائص ,:١174/”‏ والمحتسب ١/4ه"؟:‏ وابن الشجرى :.١108/"”‏ والإنصاف 75, 49/, واللسان 
(قرنفل) وقبله : » ممكورةٌ جم العظام مُطْبُولٌ + 
والممكورة : المطوية الخلق الحسنة. والعطبول : الجمليله الفتية الطويلة العنق والقرنفول : القرنفل. 
يصف هذه المرأة بالجمال: وثغرها بطيب الريح» وجمال النكهة . 
المغنى 7/ا7, واللسان (عقرب). 
هى الفرزدق: يصف ناقة, وقد تقدم الاستشهاد به مراراء وصدره. 

* تَنْفى يّداهًا الحصى فى كل هاجرة * 
الإنصاف 417, والعينى 017/5: والتصريح ؟/797, :1١١/5٠‏ واللسان (غنى). 
الخصائص ؟/١57, ,7١48‏ والإنصاف 47/. وابن يعيش 43/16 والعينى 0017/5, والأشمونى 
٠/4‏ , واللسان (حدد. شيش لها) والرجز لأبى المقدام. 
والسعلاء: أصله السعلاة, وهى الفول أو ساحرة الجن. والعرب تشبه المرأة العجوز بالسعلاة: 
والجراء : الفتاءء تقول : هذه جارية. بينة الجراء والخواء : الخلاء, تقول : حَوى الربع يخوى: إذا 
خلا من أهله. والشيشاء أردأ التمر. ويَنُشب : يعلق. والمسعل : موضع السعال من الحلق. واللهاء 
جمع لهاة, وهى اللحمة المطبقة/فى أقصى سقف الفم. 


رفحت 


فد علمت أخت بنى السعلهء 
وعلمت ذاك مع الب روا 
أن نعم مأكُولاً على القواء 
* يَنْشب فى المسعل واللّهاء »* 
قالوا : قمد (السَعلّى) و (الخّوى) وكذلك (اللّهَا) لأنها مقصورة, وأنشد 
ابن الأنبارى(١):‏ 
إِنّمَا الققر والغنَاء من الأمه فهذا يُعْطَى وهذا يَحَدٌ 
وَأنشين أنضنا(؟): 
مَرْحَبًابالرْضاء منك وأمّلاً 
ولم يشر الناظم إلى مذهب له فى المذهبين بل قال : «والْعَكْس بِخُلْفٍ 
يَقَع» يعنى عكس قصر الممدود, وهو مد المقصور. 
وقد أول البصريون هذه الأبيات؛ ورَمَوْها بجّهالة القائلين والإنصاف أن 
مانقلوه فهم ذو عهدته. وهم مَحمولون على الصدق, والتأويل بُعيدء إلا أن ذلك 
نادر شاذء لايبلغ مبلغ أن يكون جائزا كقصر الممدود. 
ثم يعاد النظر مع الناظم فى هذه المسألة من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أتها من مسائل الضرائر المختصة بالشعرء فهى: من هذا الؤجه: 


5 5 م لى 8 و 
)1( الإنتصاف لآلا ويحد” : يمنع ويحرم. 
(؟) الإنصاف 18ء وشّخّص الرجل : ذهب من بلد إلى بلد. والرضاء : ضد السخط . 


6” 


غير/ محتاج إليها فى تكثير سواد الُختّصراتء ونظمه من المُخْتّصرات ١1”‏ 
التى يكون ما هو أقلّ منها إجحافاء فلّم أتى بهذه المسالة» مع أنه محتاج 
إلى أن يأتى عوّضها بقاعدة أو قانون يتعلّق بالكلام؛ وهو أحوج إلى ذلك, 
إذ يَنقصه من العربية المحتاج إليها كثير. 

والثانى : أنه أتى بها على مساق الجواز القياسىء إذ قال : 
«وقّصر ذى اله اضنطرارًا مُجْمَّعٌ عَلَيّه» يَُعنى على جوازه, وهذا الكلام 
يُعطى أنه جائز قياساء وما مَحَلّه الضرورةٌ كيف يجوز قياسا؟ بل هذا 
الكلام شبّه المتناقصء لأن الضرورة تؤذن يُوقّفه على محله, والجوانٌ 
القياسئ يُؤْذنِ بتسويغ النطق به للمولد والعربئ ابتداء» فهذا مشكل. 

والثالث : أن الناظم حكى الإجماع فى جواز قَصر ذى اله هكذا 
مُطلقاء وليس النقل كذلك إلا عَمَّنْ عدا الفراءء وأما الفراء فلا يُجِيرْه إلا 
باشتراط؛ فهو لايُجيز قَصّرّ ما لايجوز أن يأتى فى بابه مقصوراء نحو: 
(فَعلاء) تأنيث (الأفعل) فى نحى : حمراء وينضاء. فمثل هذا لايجوز عنده 
أن يُقُصرء لأن مذكره : أبيضُ وأحمرٌء ف(ففعلاء) تأنيث (أَفْعَلَ) لايكون 
إلا ممدودًاء وكذلك حكم كُل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودا لاغير, 
وهكذا يقول فى مد المقصور: لايجوز عنده إلا فى ما لايجئ فى بابه 
ممدوداء نحو : (فَعْلَى) تأنيث (فَعَادَنَ) فى مثل : سكُرى وفُضبىء فلا 
يجوز مده لأن (فَعَلَى) تأنيث (فَعَْادَنَ) لا يأتى ممدودا أبداء وكذلك كل ما 
يقتضي القياس أن يكون مقصورا . 

والحاصل : أن ما كان مده أو قَصِّرَه داخلا تحت القياس المتقدم 
لايّجِيرْ الفرَاء المخالفّة فيه فى ضرورة ولاغيرهاء وأما ماعدا ذلك فهو 
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الذى يجوز فيه ذلك عنده؛ فتقول على مذهبه فى (رحى؛ وهدى, وحجى): 
رَحاءء وحجاءء وهداءء لأنها إذا مدت صارت إلى مثل: سَماى ودعاء 
ورداء. 

وتقول فى (سّماءء. ودعاء ورداء): بها ودعا: ورداء لأنها إذا 
قصرت صارت إلى مثال : رحى؛ وهدى, وحمى هكذا النقل عنه, فإطلاق 
الإجماع فى المسألة غير صحيح. وكذلك إطلاق الخلاف فى مد المقصور, 
وفيه التفصيل المذكور عن الفراءء مشكل أيضا. 

والجواب/ عن الأول : أن المسالة شهيرة الموقع عند النحويين؛ وهى 
عندهم من المسائل الطْبُولِيّة!'). وقد جعلها ابن الأنبارى من مسائل 
«كتاب الإنصافء(). فالتنبيه عليها حسّن فى هذا المكتصرء كما فعل ذلك 
فيرشياالة وعدرق كالانتصيرف كن الشتفل ومكسهاء فهما فى الشيزة 
سواءء فلذلك ذكرها. 

والجواب عن الثانى : إن باب «ضرائر الشعر» على قسمين منها ما 
يكون الشاعر مضطرا إليها كثيراء فتَّعُمْ بها البَلُوى» حتى يكثر وجودها 
فى الشعر للضرورة: وتَبْلغْ أن يقاس عليها فيه. كما يُكثر الحكم فى 
الكلام, حتى يبلغ مَبلعٌ القياس فيه. وقصر الممدود من هذا القبيل» فقد 
كَثْر فى النَّظْم كثرةً لايعدُ مرتكيّها فى الشعر اختيارا لاحنا ولاخارجًا عن 
كلام العرب. 

وفى «الضرائر» من هذا جملة. كصرف مالا ينصرف, وتخفيف 
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. لعله يعنى أنها من المسائل المشهورة--.وأنها فى شهرتها كأصوات الطبول؛ لاتخفى على أحد‎ )١( 


(9) وهى المسالة التاسعة والمائة (ص .)١45‏ 
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المشدد فى الوقف, والترخيم فى غير النداءء ونحى ذلك. ومنها ما يكون موقوفا 
على مَحَلّه من السماع؛ لايجوز لشاعر مولّد استعماله لشورة فى الضرائرء 


كقوله أنشده عدون 


* قَوَاطنا مَكةٌ من وَرْق الحمى ل 
وقولهم فى (الجلّد) : الجلدء قال!"): 


مم ,م 
إِذَا تَجِسرد نوم قهَامَتامفه 


- 4ه م م ير 


ضريا الكت) بسبت يلْعجٍ الجلدًا 
وما كان نحو ذلك, ومثل هذا لايقال فيه : إنه جائزء فعلى الجملة؛ والأمر 


فيما يختص بالشعر بالنسبة إلى الشعرء كالأمر فى مايكون فى الكلام حَرْفًا 


(0) 
00 


الرجز للعجاج, وسبق الأستشهاد به مرارا. 

نوادر أبى زيد ١؟.‏ والخصائص "/”, والمنصف ١4/9"‏ ", #والوشع هك/راةغ", والنوادر ؟/85١”,‏ 
واللسان (جلد) وديوان الهذليين "/58. 

والشعر لعبد مناف بن ربعى الهذلى؛ ويروى «تجاوب نوح» والسبت - بكسر السين - الجلد 
المدبوغ, يتخذ منه النعال. ويلعج : يؤْلم - وكسر اللام من (الجلد) ضرورة:؛ لأن للشاعر أن يحرك 
الساكن فى القافية بحركة ما قبله. 


ا 


بحرف وقد بَيْنْتَ هذا المعنى؛ فى ما أظنٌ فى «الأصول». 

وعلى هذا القانون يعن هنا اعتذار عن الناظم فى مثل هذا الموضع, وهى 
أن يأتى بجملة من مسائل الضرائرء وما يقاس منها وما لاء ليبنى عليها 
الشاعرء كما يُبنى غير الشاعر على ما يُدذكر من القوانين المطلقة. وقد تقدم 
التنبيه على مثل هذا . 

والجواب عن الثالث : أن الإجماع المحكى فى قَصر الممدود صحيح على 
الجملة, إذا الفْرأءُ يُجيزه على الجملة, لكن يشترط فى الجوانء فهو باعتبار ذلك 
يطلّق عليه أنه مُجيزء وأيضا فلما كان خلافه شادًا لم يُعْتَّد به خلافا . 


5 


([ كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا ) 


قَدْم أولاً إعراب التثنية وجمع التصحيح: وحصل فى ذلك البيان/, ١95‏ 
الكيفيّة العامة لهماء وذلك لّحاق الألف فى الرفع؛ والياء فى النصب 
والجرّء تليهما نون مكسورة فى الْْنّى, ولّحاق الواي فى الرفع» والياء في 
النصب والجر تليهما نون مفترحة فى المجموع المذكّرء ولّحاق ألف وتاء 
فى المجموع المؤنث. 

وهذا فى المثنّى والمجموع المذكر الصحيّحى الآخرء لازائَدَ فيه 
يُحتاج إلى ذكرهء وكذلك فى المجموع المؤنث الرباعى فما فوقه. لازيادة 
فيه على تلك الزيادة المذكورة للإعراب» فلم يحتج إلى التنبيه على شئ من 
ذلك. 

لكن المعتل الآخر بالنسبة إلى التثنية وجمع المذكر له أحكام زائدة 
على ما تقدم له. والثلائّى بالنُسبة إلى جمع المؤنث له حكم زائد أيضاء 
فوجب تبيين ذلك. 

وأتى بذلك هاهنا كالمقدمة لدخول باب جمع التكسيرء وليكون شمل 
الجموع مجتمعاء وابتدأ بذكر أحكام التثنية» فقال : 

إنْ كان عن ئلاآئة مرتَقيَا 
كَذَا الُذى الْيَا أصلّهُ نحو الْفَتَى 
والْجَامدَ الْذى أميل كَمَتَى 


د 


فى عير ذا لبوا الآلفا 
وألهًا ما كان قَبْلَ قَدْ أُلف 

المعل الخو هن الأسهاء التى وان تيقب على اغلاكة اعبناء + 
منقوصء ومقصورء وممدود, فذكر حكم المقصور والممدودء ولم يذكر حكم 
المنقوصء وهو حر بالذكر لما سيأتى. 

وابتدأ بالمقصورء فذكر أنه على أربعة أقسام: 

أحدها : ما كان رباعيا فأكثر, نع كي الالخورايها تين 9 
أى خامسة نح : مصتطفى أن سناوسة ثحو : فتعترئ: 

والثانى : ما كان ثلاثيا أصل الألف فيه الياء نحو: القَتّىء وهو 
مثاله. ومثله: الرّحَى ٠‏ عند من قال: رَحَيْت» والهدى: والعمى: والقرى. 

والثالث :مالم يكن لألفه أصل من ياء ولاواىء وهو الجامد الذى ذكر, 
إذا كان مما أُمَالَنّه العرب» نحو : متَىء فإنه اسم مبنى, والمبنيات إذا 
كانت الألف فى أواخرها لايُحكم عليها بِأنّ أصلها الياء أى الواى. لأن ذلك 
تعمرقم والتهعريف لانوخل الأنتجاء التوكلة فى عند الحرف كه 
لايّدخل الحرف, نحى : إلى وعَلّى. كما سياتى ذكره فى التصريف إن 
شاء الله. 

وهذا فى الأسماءء ومنه فى الحروف (ِبْلَى) ولم يقتصر فى قوله : 
«الجامد» على الأسماء فقطء فإنّ المقصودّ منها فى هذا الباب إنما هو 
بعد الشّسْمية, لأنها لاتثنى )١(‏ إذا كانت باقية على أصولهاء والأسماء 
والحروف/ فى هذا على سواء. 

والرابع : ماعدا تلك الأقسام الثلاثة ويدخل فيه نوعان: 


)١(‏ سقط منر. 


00 
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أحدها : ما كان ثلاثيا أصله الواوَ نحى : رضى؛ وضحى» ورحا- فيمن 
قال : رحوت - وعصاً, وقَفًا. 

والآخر: ما كان جامدا لم يُمَلُء سواء كان أسما أى حرفاء نحو : (لَدَى) 
و (أمَا) بمعنى: حَقَا و (عَلّى) فى وجَهَيّها"". و (إِلَى) وما كان من نحو ذلك. 

ونوع ثالث : وهى ما كانت ألفه مجهولة ولم تَّمَلء وإن كان معريا قابلا 
للتصريف نحو : (حّسا)!') بمعنى فَرْدء و(لقا)(), بمعنى ملْقَى لايعباً به. 

فهذه الألف فيهماء وما كان مثلّهاء لايُعرف لها أصلء إِذْ لم يُتَصَرّق فيها 
بتثنية ولا جمع ولافعلء ولا أميلت» فلم يكن كُمّ دليل على أصلها . 

وذكر الناظم أن الأقسام الثلاثة المذكورة أولاً حكمها أن تّنقلب الآلف فيها 
إلى الياء. وأنْ القسم الرابع يُنقلب فيه الالف (4) إلى الواى : 

وأمًا القسم الأول : وهو ما كانت فيه ألفٌ رابعة فصاعداء فقال فيه: «آخرٌ 
مقصور تَكُنَى اجَعِلْهُ ياه إلى آخره. 1 

يعنى أن الاسم إذا كان مرتقيًا عن الثلاثة, بأن يكون رباعيًا أى خماسيا 
أو سيداسياء ويذلك تقع الآلف فيه غيرٌ ثالثة, فإنها تقلب فيه مطلقاء سواء كانت 
الآلف زائدة. كمَبْلَى وقبَعْكْرَى وأرَطّىء فإنك تقول : حُبْليَانِ وَبَمْكْريان. 


6 يقصد أنها تكون اسما وحرفًاء وتكون اسم بمعنى فوق, وذلك إذا دخلت عليها منْ كقوله: 
* غَدَتْ من عليه بعدما تمّم ظمُوّها * 
انظر مغنى اللبيب : على. 
69 فى اللسان عن الفراء : «العرب تقول للزوج : زكاء وللفرد : خسا. ومنهم من يلحقها بباب فَنّى». 
وفى المقصور والممدود له 54 : «وخسا وزكا مقصوران بكتاب الألف لأن أصل الزكا زكوت؛ وأصل 
خسا الهمزُ فتكتبان بالف ولايُجّريان لأزى معرفة؛ قال الشاعر : 
. كافرا خَسا أو زكا من دون أريعه 2 لم تَخُلْقُوا ودود الناس تَقتلْج 
ومن أجراهها جعفر نكرةٌ بمنزلة بمعنى وثلاث أرباع إذا أجريت وإذا لم تَُجِرَ». 
(؟) كذا ء وفى اللسان : اللقى الشىء الملقى ؛ والجمع القاء . 
(١‏ ز: الف . ١‏ 


أخرة 


أرطيانء أى كانت منقلبة عن أصل واو نحو : مُصطْفَىء ومُعْطّىء فإنك 
تقول : مصطفيان, ومَعَطْيانِء وإن كانا 5 ومن: 
عَطَا يعطو, أو ياءء نحو : مشترى » ومَجِتَبَىَ '), فإنك تقول : مشدّر 

ابا ا 

فأمًا وجه القلب فلأجل أن علامة التثنية لابدٌ من فتح ما قبلهاء وهى 
آخر المثنى» وما آخره ألف لايمكن تحريكه؛ لأنْ الألف لاتقبل الحركة؛ ولم 
يمُكن حذف الألف لالتباس الْمْثَنّى بالمفرد عند الإضافة. 

ويهذا”؟) يبطل قول أهل الكوفة في إجازة حذف الألف في التثنية, 
مما كَتْرت حروفه؛ نحو : قَبَعْتّرى, وجُمادى؛ ونحوهماء فيقولون : 
فَبَعْئّرانء وجمّادانء وكأنهم يَحَكُون ذلك عن العربء ولم يُذكروا منه 
شاهدا على تلك الحكاية. قال السّيرافي() : لم أ الكوفيين استشهدوا 
على شئ من ذلكء يعني مما ادعوا عن القوية الاي تعفن اللشترووة 
في السماع / موافقة القاعدة من عدم الحذف , وعلى هذا اعتمد الناظم ١57‏ 
فلم يفرق في وجوب قلب الألف بين ما كَثْرت حريفه وما قَلّتء بل قال : 
« اجعلة يا إن كان عن تلان مرتَقيا »» فإذًا لابدٌ من قلب الألف ليتحرك ما 
قبل علامة التثنية بالفتح . 

وأمًا وجه قلبها ياء على الخصوص فَحْملاً على الفعل, لأن 
التصريف في الاسم محمول عليه في الفعل وأنت لو بَنَيْتَ فعلا مما فوق 


. ز:مجتنى ومجتنيان‎  )١( 

)م( ز: وهذا. 

(9؟) لفظ السيرافي في شرحهه .... على ذلك بشىء » . 
 )4(‏ ز:يحفظ. 


بحر 


الثلاثة لقلبت الألف إلى الياء. سواء كانت أصلّها الوا أو غيرهاء فتقول : 
سلقيت؛ وأعطيت» واصطفيت: ونح ذلك. ولم يَأت في الأسماء قلب الألف واوا 
في التثنية إلا في (مذرويْن)!') فوقف على محلّه. 

وأما القسم الثاني وهى الثلاثي الذي الألف فيه منقلبةٌ عن الياء. فذكّر أن 
حكمه حكم ما قبله فقال : « كَذَا الذي اليا أُصلّه نَحَوَ الفتّى». 

يعني أن ما كان أصله الياءً من الثلاثي تُقلب الألف فيه إلى الياء. وبين 
أن مراده« الثلاثي » التقسيمُ والتمثيلٌ بالفَتَىء فالياء إذا قلت : الفَتَّيَانِ هي 
الأصلية؛ وكذلك تقول : رحيان؛ وهديان, وعميانء وما أشبه ذلك. 

وإنما قُلبت الى الياء لأنّ القلب إذا كان لابد منه فلا بد من وا أو ياء, 
فالذي هو الأصل أولى أن يوْتَى به. 

وأما القسم الثالث , وهى الجامد الذي لا أصل لألفه. لكن أميل؛ فذكّر أن 
حكمه الحكم لقم بقوله : « والْجَامدُ الّذي أميل كَمَتَى ». ا 

يعني أن الألف تُقلب فيه ياءً فتقول في (متَّى) مُسمى به متَّيانِ أو في 
(بلى) بلّيان» ونحى ذلك. 

وإنما قلبت إلى الياء دون الواى لأجل الإمالة التي هي مقربة إليها. 

فإن قيل : فإِنْ الإمالة تكون في بَنّات الياء والواو فمن أين ألزمت الياء 
مه حت لا يجوز قَلَبها واوأ؟ ا 

فالجواب : أن الياء على اللأمات أغلب من الواوء ألا تَرَى أن ما كان فوق 
الثلاثةٌ يقلب الى الياء مطلقاء وإن كان من ذوات الواوء فلما كَثّرت الياء هنالك 
)١(‏ المأران : مَكَنّى مذْرًى. وهو طَرَف الآليه. وشاهد التثنية بالوا قول عنترة : 

أحَولى تنفض استك مذرويها لتقلّني فها أنذا عمارا 


انظر البيت فى كتاب الشعر لأبى على .١١4/١‏ 


روفرف 


حكموا مع الإمالة على الألف بالياء دون الواو مع الاستبهام (), حتى 
يتبين لك أمرها بتصريف أو غيرهء فتعمل عليه, كما قالوا : الكبّا, 
فأمالواء ثم قالوا : كبوا وهذا معنى تعليل (') سيبويه . ا 

وأما القسم الرابع : وهو ما عدا / ما تقدم, فذكّر أن الألف تقلب و١‏ 
فيه واوا مطلقا بقوله :" (في غير ذَا تقلب واوا الألف). 


5 » 


د 


يعني أن الألف تُقلب إلى الوا في غير الأقسام المتقدمة, فما كان 
ثلاثيا أصلّه الواى قلبت الألف فيه إلى أصلهاء فقلت: في (رضا) : 
رضوان, وفي (ضحى) ضحوان, وفي (رباً) ريوان» وفي (عصاً) عصوان, 
هكذا مطلقا من غير استثناء لنوع من أنواع الثلاثي. 

وهذا الإطلاق يدل على إنه لم يَرْنَض مذهب الكوفيينء إذ فَرّقوا بين 
المفتوح الأول وبين المضمومه والمسكوره, فوافقوا البصريين في المفتوح 
الأول وقلبوا ألف () المكسورة والمضمومة ياء. فقالوا : رضّيّانء 
وضحيان, وكتبوهما بالياء. 

وحكى الكسائى في (رضاً) رِضيَانء وهو نادر قال السيرافي : 
ويرد على الكوفيين حكايةٌ أبي الخطّاب في (الكبّا) كبّوانء وحكاية 
الكسائى : حجمّوان, ورضوانء ورضوان, في : رضاء وحمًا. قال 
الجوهري : « وسمع الكسائى : رضوانء فى تثنية الرضاء والحمى» قال : 
والوجه حميًان ورضيان» قال : «ومن العرب من يقولها بالياء على 


)1( في النسخ : الاستفهام وهى محرف . 
(9) الكتاب ؟*/رك8؟ - 417. هذا ويقال للكناية بغناء البيت: الكبا. 
م( سن : الألف 8 وهى خط 3 
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الأصلء والواوٌ أكثر»(). وكأنه يُعنى بالأصل القياس عنده. فإن الأصل 
فى الألف الوا ولا يِل 9) , 

والحق ما ذهب إليه البصريون؛ وهى مُرتضى الناظم (” على ظاهر 
كلامه. وإنماردت الألف إلى الواو لأنها إذا كان لابدٌ من قَلبُها ') فإلى 
الأصل أُولَىء كما تقدم فى الثلاثى اليائى . 

وما كان جامدا ولم يمل قبت ألفة واواء كالذى أصلة الواى. فتقول 
فى (لَدى) مسمى به : لَدوانء وفى (علَى) : عَلَوَانِء وفى (إلى) : إِلَوَانِء 
وفى (أما) أمَوَانء ونحو ذلكء ولا تُقلب إلى الياءء» وإن كانت الياء أغلب 
على اللأمات كما قال سيبويه(؟). وغيره. لأنه ليس شئ من بِنَات الياء 
تَلرْم ألفه عدم الإمالة, بل القاعدة العربية أن كل ما أصله الياء فالإمالة 
فيه جائزة؛ فإلزامهم عدم الإمالة, بل القاعدةٌ العربيّة أن كل ما أصله 
الياء 0 فيه جائزة, فإلزامهم عدم الإمالة فى هذه الأشياء يدل على 

فإن قلت 5 المت العرب ألف (على و (إلى) ونحوهما الفتح 
0 الإمالة دليل على الواو» وهى لم 
تُوجد/ بعد؟ 

فالجواب أن يُقَال : إِنَا لاتدعى ما قلت؛ وإنما نقول : إن هذه 
الأشياء بعد التسمية داخلةٌ فى حكم ما أَلزّمتّهُ العرب الفنّح لأجل أن 
أصله الواىء لا أنَا جعلنا إِلَرْامَهِم عدم الإمالة فيها لأجل أن أصلها الواو, 
فلا إشكال على هذا . 


154 


)3( هذا نص الصحاح في مادة « رضا » . أما فى « حمى » فقال « وسمع الكسائى في تثنية الحمى 
حموان , قال : والوجه حميان » . هذا وشىء حمى محضور لايقرب . والرضى مصدر رضيت عنه 


(؟) يريد أن الاصل فى الف رضا الواو , ولايشمل قوله حمى ؛ فإِنْ الأصل فى الفها الياء . 
(5-5؟) سقط من س . 
(5) الكتاب : ”/رخمة؟ . 
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وقد اقتضى هذا التعليل ترجيح ما ذهب إليه الناظم والجمهور من قَلْب 
هذه الألف واوا . وذهب بعضهم إلى قلبها ياء. ورجحه المؤلف فى «الشرح»[١)‏ 
بقاعدة سيبويه أن الباء على ") الألف إذا كانت لاماً اعلب لكن . عارض هذه 
القاعدة كلام سيبويه فى إن إلزامهم عدم الإمالة دليل على الواى؛ إذ ما من ألفٍ 
أصلّها الياء إلا وإلا ماله جائزةٌ فيهاء فإنما يريد أن الياء أغلبٌ فيها فيما عدا 
ما ألزموا فيه عدم إلا مالة واللّه أعلم. ٠‏ 

وما كانت ألفه مجهولة؛ ولم تَمَلُء قلبت أيضا واوا بمقتضى كلامه فتقول 
فى (خَسا): حَسَوَانء وفى (لَقّى) لقَوآنِ وما كان مشّهماء ولا تُقلب إلى الياء 
للعلّة المذكورة فى النوع قبل هذاء من أن اعتزامهم على ترك الإمالة دليل 
على الواى. 

وبهذا أيضا يُضَعف قولٌ من ارْتضى فى هذه الألف قلبّها ياء؛ اعتمادا 
على غلبة الياء على الألف التى هى لام. وقد تقدم ما فيه آنفاء فالأصح ما ذهب 
إليه الناظم .والجماعة. 

ثم قال : «وأولها مَاكَانَ قبل قد ألف». 

الهاء فى «أوّْلهَا» عائدة الى الألفء أى : أول التى تَقلبها ناء أوؤاوا ها 
كان قد ألف فى المكنّى قبل هذاء واعتيد فيه من العلامتَيْن, وهما الألف والنون 
أى الياء والنون» مفتوحا ما قبلهما. 

وعلى كلام هنا سوّالات : 

أحدها: أنه قَصر الكلام فى التثنية على المقصور والممدودء وترك 
الصحّيحء والجارئ مجراه من المعتل, نحو : ظَبّْىء وَغَرْوء وهذا حَسَنْ (كما) ©) 
تقدم. وتّرك أيضا ذكر المنقوصء فلم يتعرض له. وتَرْكُه مع الصحيح والجارى 
09 من الأصيل “عو 


() عنس. 


كع 


مجراه يُعطى أنهما على حكم واحدء وهى إلحاق العلامتّيّن دون تغيير, 
وذلك, بإطلاق؛غير صحيع. لأن المنقوص على قسمين : منقوص بقياس., 
ومنقوص بغير قياس. 

أما المنقوص بغير قياس فعلى قسمين: 

أحدهما : مايْرَدٌ فيه المحذوف فى حالة الإضافة, وهذا حكمه فى 
التثنية أن يرد إليه. المحذوف فى التثنية('), لأنها أجُريت فى الأّحاق 
وعدمه مجرى الإضافة؛ فنحو:أخ,» وأب» وحص وهن-, فى اللغة القليلة - 
يردُ إليه/ المحذوف فى التثنية, كما يرد إليه فى الإضافة فتقول : أَحْوَانِ, 
كما تقول : أَخُو زيد وأبوآن, كما تقول : أبو زيد. 

وكلامه يُشعر فى هذا القسم بأنك [/ا](. ترد إليه المحذوف فتقول 
وجويًا : أَخَانِ وأبّانِء وحمّان. وهذا فاسد لايقال إلا فى الشذوذ. 

والثانى : من قسمى المنقوص غير القياسى مالم يُرَّد إليه (©) 
المحذوف فى الإضافة, نحى : يد ودم وهن, فى اللغة الشهيرة. وحكمه 
ما يقتضيه كلام الناظم من جريانه مَجَرَّى الصحيعح: فتلّحق العلامتان 
دون تغيير» فهذا يمشى له. 

وأما المنقوص بقياسء وهى ما آخره ياء قبلها كسرة؛ فحكمه أن 
يرد إليه ما حذف منه وجوياء نحى: قاض وغان, وشج, وعص فتقول : 
قاضيان وغَازِيَانِ وشجيان, وعميان, ونح ذلك. 
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)1١(‏ في ت : «وهذا حكمه فى التثنية أن يُرّدْ إليه المحذوف فى حاله. الإضافة, وهذا حكمه فى التثنية 


أن يرد إليه المحذوف فى التثنية»: وهو سه و واضع من الناسخ. 
(؟) عنس . 
0( سقط من « س »ه. 


اع 


وكلام الناظم يعطى بمقتضاه إلحاق العلامتيّن من غير تغيير» مكان 
يجئ منه : قاضانء وغَارَّان(١),‏ مثل : يَدَانء وهذا فاسد لايقال. 

والسؤال الثانى : أن كوكن أنشاء القسوج الهامده وا راذنا 
لا أصل له من ياء ولاواو ومَثَّله ب (مَنَّى) ودخل بمقتضى ذلك الحروف 
وما كان نحوها من الأسماء. 

وهذا القسم لايخلوٌ أن يكون جامد بالمعنى الذى أراد قبل التّسّمية 
به أى بعدهاء فإن كان قبل التسمية فكوئه جامدا صحيمح. لكنه في تلك 
الحال لايِكَنّى ولايُجمع باتفاقء لأنه لايَتَنّى من الكَلمَ [إلآ] (") الأسماء 
القابلّة لذلك, والحروف وما أشبهها من الأسماء لايصح فيها التَثّنية. 
والناظم إِنَّما أتى بالجامد هنا بناء على صحة التَدّنية فيه؛ وفيها كلامه. 

وإن كان بعد التّسمية فالتَكْنِيهٌ سائغة, لصيّرورته كسائر لأسماء 
المقصورة:؛ نحى : عَصا ورّحى؛ لكنه فى تلك الحال غير جامد عند 
النحويين أجمعين سواهء حَسَبّ ما أظهر كلامه؛ إذ كان النحويون يقولون: 
إن الجامد إذا ة انْتّقل عن حالة الجمود إلى حالة سائر الأسماء 
الشبيهه به. فإن كان الحرفُ أى الاسم المبنّى على حرفين ك (مَنْ) و (قَدْ) 
صار بعد التّسمية بمنزلة : يد ود ثلاثيًا فى الأصلء ويُقدر أنه حذف 
ننه | لأخرة ولذلك يريوتة فئ'التضفين والتكسين وتسؤهما : 

وكذلك/ يفعلون فى ٠مَتَى)‏ و (بِلَى) ونحوهماء فيعتقدون فى الألف.. 
أنها منقلبةٌ عن أصلء هو واو أو ياء» حَسَبَّ ما أعطاهم الدليل. والأصل 
هنا الياء فيما أميل, اعتبارا بالإمالة كما تقدم بيانه فليس (مِتّى) و (بُلى) 
بعد التّسمية بجامديّن أصلاًء بل هما وبابهما عند أهل العربيّة أجمعين 


)١(‏ فى ت : قاضيان وغازيان. وهى تحريف. 


(١؟)‏ زدنا «لا» ليستقيم السياق. 


رد 


كعصا :رَحَىَ فى جميع الأحكام, إلا فى العلميّة خاصة. والتثنيةٌ إنما تَبْنى على 

فهذا الذى قاله هنا غير صحيع, ومخالف للإجماع؛ وعلى هذا المعنى 
جرى فى «التسهيل» و«شرحه »)١(‏ من إثبات الألف الأصلية؛ وأسقطها فى 
«الفوائد» وجرى على طريقة الناس . 

السؤال الثالث : أنه قال بعد ماذكّر الأقسام الثلاثة الأول. فى الألف : فى 
«غَيْرِ ذَا تَقُلَب واوا الألف» فاقتضى أن الألف المجهولة تُقلب واوا مطلقا؛ إن لم 
يعينها بُحكم سوى ما أعطاه هذا الكلام من الشمول والعموم فى القلب واوا . 

وهذا الحكم فى الألف المجهولة على إطلاقه غير صحيح, بل تنقسم الألف 
المجهولة إلى مما لة عند العرب أى بعضهم, وغير ممالة؛ فأمًا غير الممالة فهى 
التى تُقلب واواء وأما الممالة فلا تٌقلب إلا ياء كالألف الجامدة عنده؛ فلو سمعنا 
فى (حُسا) الإمالة لقلنا فى التثنية : (حَسيَان) كما تقول فى (متى) : متيانء 
كذلك قال فى «التسهيل» قال : وإذا تُنّى المقصور قلبت ألقه واوا إن كانت بدلا 
منهاء أو أصلاء أو مجهولة ولم َمل وياء إن كانت بخلاف ذلك ٠‏ وعلى المعنى 
لوقن الدري !أ قينا فيافاترق. 

والجواب عن الأول : أن المنقوص عند المؤلف ينقسم إلى قياسى وغيره, 
لكن العُرف النحوئ عنده أن المنقوص إنما يراد به القياسئ» وكذلك قال فى 
«التسهيل»("): «فإن كان - يُعنى حرف الإعر اب - ياءً لازمه تلى كسرة 
)١(‏ شرح التسهيل لاين مالك .5١/١‏ 
؟) شرح لتسهيل لابن مالك .51/١‏ 


(5) عبارة فى التسهيل : «فإن كان يأء لازمة تكى كسرةٌ فمنقوضء وقال فى الشرح 19/١‏ : 
«والمقوض - القرفى لاسم الذى حرف إعرايه ياء لازمة على كسرة» 


ودف 


فمنقوص عرفى» وهى الذى يُشكل على كلامه. وغيرٌ القياسى قد جعل فيه 
ما قبل الآخر كالآخرء فحكمه حكم الصحيح إلا فى : أخ, وأبء وأخواتها, 
فشكل أيضا: أما المنقوص العُرْفى فقد علم أَنْ حذف آخره لعلّة هى 
ثبوت التنوين» إِذْ كان أصل (قاص) قاضى, فحذفت الحركة 0 الياء 
استثقالاء فالتقى ساكنان/ الياء والتنوين» فحذقت الياء فقيل : قاض ".١‏ 
وإذا(') كان كذلك ففى التَتّنية يزول التنوين للحاق العلامتَيْن فلا بد من 
رجوع الياء لزوال ما أوجب حذقهاء فتقول : قاضيّان, وكذلك ما أشيهه . 
فلما كان رجوع الياء معلومًا من جهة القياس لم يحتج إلى التنبية 
غلتاءوعلى أنه لى ضرع يذكنة لكان ألنو يدامق كلف مكل هذا الجواب. 
وأما (أخ) وأخواته فإشكاله واردء ولعله لما خرج عن باب المنقوص 
غير القياسى بهذا الحكم لم يِنَبّهِ عليه لقلته. إذ هى أحرف معدودة» وهذا 
أيضافيه ما فيه, 
والجواب عن الثانى أن مذهب المؤلّف فى مثل (متى) و (آلآ) و 
(بلَى) ونحوه؛ أن الألف فيه بعد التسمية أصليةٌ غير منقلبة, اعتبارا 
بأصلها المنقول منه؛ وهى مذهب يُظهر من «باب التثنية» من «التسهيل» 
ودشرحهء!") وربما وقع له فى «التسهيل» ما يشير إلى ذلك فى موضع 
آخر في ظَنَى. وعند قراعته نَبّهنا شيحْنا القاضى - رحمة الله عليه- وأنه 
مذهب المؤلفء استظهر على ذلك الموضع بكلامه فى «باب التثنية» ولكن 
سقط عن ذكرى الآن موضعه. ولاشك أن هذامذهب مردودء وموضع الرد 
عليه غير هذا التقبيد ('), 
)١(‏ فى الأصل : وإذا . 
(؟) شرح التسهيل .51/١‏ 
9( في ز : التفسير . 


ءءء 


والجواب عن الثالث أن يقال : يمكن أن يكون ترك ذكرّ الألف 
المجهولة رأسًا لقلّتها؛ إن لايوجد منها إلا النادر القليل, فلم يُحفل بها 
لأجل ذلك. والله أعلم. وقولُه : «آخر مقْصُور» هو منصوب بفعل مضمر 
قوله : «اجعلّه يا» من باب «الاشتغال». وديا» في قوله : «اجعلّه يّا» 
وقوله : «كَذَا الْذى اليا أصلّه» محذوف الآخر ضرورة. وقد جاء منه قولهم 
«شويث ما يافمّو!')». ودعنْ ل متعّق بقوله : تق ». و«الجَامدُ» 
معطوف على «الّذى» والإشارة ب«ذا» في قوله : «في غَيْرٍ ذَا تَقَلَبْ واوا 
الألف» ليس راجعا إلى أَقَرَب مذكور؛ بل هو راجع إلى جميع مَاذَّكَرَ من 
الأقسام التى تقلب الأف فيها ياء. وعادثّه أنه لايشير ب(ذا) و(ذى) إلا 
إلى أقرب مذكورء ولكن لم يُحترز هنا من هذا الإبهام؛ لأنه لايتّصور إلا 
أن يكون راجعا إلى الجميع. 
ثم ذكر الناظم حكم الممدود من الأسماء في التثنية فقال : 
/ وماكصه كصَحراء بواى كُنّيَا 
وتحو علباء كسّاءوحيَا 
بواو اق همز وير ماذكر 
صحح وما شَذٌ على تقل فصر 
فقّسسه(") الممدود ثلاثة أقسام : ماكانت الهمزة فيه للتأنيث: وما 
كانت للإلحاق أو بدلاً من أصلء وما عداهماء وهو ما كانت الهمزة فيه 
أصلية. 


)١(‏ رواه ثعلب بإسناده إلى الكسائى, انظر مجالسه 47 448 وسرّ صناعة الإعراب لابن جنى 


ارتل 


(9) س : قسمم . 


- هم 


وابتدأ بالقسم الأول فقال : «وما كصحراء بواو شنيَا». 

يُعنى أن ما كازيمن اللسماء اللددروة ود كبز اتات أى في 
كونها للتأنيث, فإن حكمه في التثنية أن تقلب الهمزةٌ فيه واوا مطلقاء فتقول في 
صحراء : صحرَاون . مثله(') : حمراء, وغراء» وبيضاء. وزكرِياء ل 
: حمراوان» وغْراوَان وييُضاوان, ورَكَريًا وان» وعمياوان, وفي الحديث 
أفْعَمَيّاوٌان أنتَمّاء!') وقال الشاعر(): 

يديان بيضناوان عند محلم 

قَد تَمْنَعَانكَ أن تَضَام 1 

ولم يُحتج الناظم إلى تعيين محل الواو, فلم يقل : (آخرّ الممدود)(“) المتنّى 
اجعله واواء كما قال في التثنية(") يم 
فهم المرادء وأن التغيير اللأحق إنما يكون في آخر الاسم المثنى. 

وذكرّ القلبَ واواء ولم يُذكر غيره, لأن ماعداه شاد لايّقاس عليه وذلك 


مذهب اليصريين. 
7 0 2 8 
وقد بنى على بعض الشذوذات في هذا الباب الكسائى والكوفيون في 
دك 


أشياء نُنَبه عليها عند تَنْبيه الناظم على شذوذ الباب إِمْرَ هذا إن شاء الله. 


. في ن: ومثاله‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذى والإمام احمد عن أم سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنظر سنن أبى داود» 
كتاب اللباس 17/4. وعارضه: الأحوذىء زيواب الأدب ١٠/770؛‏ ومسند أحمد 797/1 

(5) غير منسوب وهو في المنصف ١48/7 ,14/١‏ شرح شواهد الكافية ,:1١4 - ١17‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ١101/4‏ وشرح الكافية للرضى ؟/503. واللسان : وفيه : «وتهضماء وهى بمعنى: 
فضهده : ظلمه وقهره. 

(4) سقط من س . 

() كذا في النسخ . وصوابه : في المقصود . 


عع 


وإنما قبت الهمزةٌ هناء وكان الأولّى تركّها على حالها؛ إِذْ لا موجب 
لقلّبها في الظاهرء كما كان للب الألف في المقصور موجبء وهى كراهةٌ 
التقاء الساكنين ‏ لأن هذه الهمزة لما كانت بدلاً من ألف التأنيث كُرِه 
بقاؤهاء لأن وقوعها بين أَلفَيْن كتوالى ثلاث ألفات, فُتُوفّىَ ذلك ببدلٍ 
مناسبء وهى إِما واو وإِمّا ياءء. فكانت الواو أولى: لأنّها أبعدٌ شَْبَّهًا من 
الألفء وإنما أزيلت الهمزة لقربها من الألفء والياءُ متها في مقاربة 
الألفء فتكت وتَعينَت الواو. 

وقال المبَرد : قُلبت واوا لزايادة ثقّل الهمزة بين ألفيْن 
بالتأنيث, ولأن الهمزة ليست من علامات التأنيث كالواو. بخلاف الياء, ألا 
ترى قولهم : (أنت تَدْهَبِيَ) كيف جعلت علامةٌ للتأنيث؟ فكان قلب الهمزة 
لما ليس علامة مثّلها أولى. 

وقيل : إنما اختاروا الواوّ لأنها بين في الصّوت من الياء قال 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمة الله عليه فيما حكاه عنه شيخنا الأستاذ أبو 
عبدالله / البلنْسِي : والأوجه عندى في التعليل أن يقال : لما وَُجب واوا ٠.١‏ 
في النُسّبء بسبب أنها لى قلبت ياءً لاجتمعت ثلاث ياءات؛ كذلك قلبت في 
التثنية واواء لأن التثنية وجَمُعى التصحيح والنْسَبٍ تَجَرى مجرئ واحدا . 

قال : وكيف يليق أن يقال : فَروا من الياء لقريها من الألف. مع 
أنهم قد قروا إليها في مسالة (مَطَايًا) لأنّها [11]!') صارت إلى (مَطَاء) 
كرهوا اجتماع ألقين بينهما همزج تُشبه الألف. فصارت كثلاث ألفات, 
فقلبوها ياء لقربها من أصلهاء إذ لم يريدوا إبعادها عن أصلها جِملة, 
فقالوا : مطايا. 


)١(‏ عنيس. 
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قال : فأنت تراهم رجعوا إلى الياءء فكيف يرون منها فى التثنية؟! وإنما 
نحو ذلك فلك فيه وح ا ١‏ 

أحدهما : أن تقلب الهمزة واوا . 

والثانى : أن تتركها على حالها من غير تغييرء وذلك قوله : « يوا أق 
همن». 

أى أنت مخيّر في هذين الأمرين؛ إن شئت قلبتّها واواء فقلت في (علْبّام) : 
علْبَاوان» وفي كساء (كساوان» وفي (حياء) : حياوان» وإن شئت تركتها على 
حالهاء فقلت : علْبَاءان» وحيّاءان, وكساءًان(١) ١‏ 

وتمثيله بعلبَاء وكساء هو الذى بَيْن حقيقة الهمزة الجائز فيها الوجهان : 

وحوئ هذا القسم نوعين : 

أحدهما : ماكانت همزته مبَدلةَ من حرف الإلحاقء وذلك (علْبَاء) إذ ليست 
التانيفه لأجل انصراف الاسمء ولا مبّدلة من أصلم لقولهم 4 نعنف فغلون 
ومُعَلّبُ : إذا كان مشدود المقُبّض بالعلبّاء. والعلياء: عصبَةٌ في العثق صفراءء 
قال أو الت 1 0 2 

تَعَمجَ الْصَيّةفي فشائه 
وكذلك (الحربّاء) ألفه للإلحاق, وهى دويبّة تستقبل الشمس حيثما دارت. 


ل ايل 


ومثله (الخرشاء) لسلّخ الحيّة, و(الحؤباء)!") و(الجِلْدَائ) و(الصلّداء) ونحو 


. في س : وكساان وجياءان‎ )1١( 

(؟) ديوانه 51. وفيه : «يمن في الخاق». وتَعَمُجت الحيّةٌ : تلُوت. 

(0) الحزياءة : : الأرْض الغليظةً الشديدةٌ الحَرْئُة والجمع حزباء, وحَرَابِى. والجلذاءً مثلهاء وكذلك 
الصلّداء. 


ءءء 


وإنما قلبت واوا في أحد الوجهين تشبيهًا لها بهمزة (حَمْرَاء) حيث 
(كانت)(١)‏ كل واحدة بدلا من حرف زائد غير أصلى؛ وبقاؤها على حالها 
تشبية لها بهمزة (كساء) و(رداء). 

والنوع الثاني / : ماكانت همزته مَبْدَلةٌ من أصلء وذلك (كسساء) ؛., 
و(حيَاء) فالمثالان ع معناهما واحدء وكلاً الهمزتين مبدلة من 0 7 
لام الكلمة؛ لأنهما من : ككسىء وحيىء والكساء والحيًاء معروفان لغة, 
وإنما قليت تشميهًا لها بؤمزة (علباء) بعت كاثت كل واحذة متهي ليشت 
بأصل بنفسها؛ بل منقلبةً عن غيرهاء وكون كل واحدة في مقابلة حرفٍ 
أصلىء أما همزة (كساء) ففي مقابلة ما انُقلبت عنه. وأما همزة (علْبّا) 
ففي مقابلة ما ألحقت به. وهو لام (سريّال) ونحوه. 

ولم يذكر الناظمٌ هنا تَفَاوَنًا بين الثومين في قَنْب الهمزة واوا ء وقد 
نَصُوا : على التفاوت. وأنّ الإثبات أجودٌ من القلب مُطلًا. ْ 

قال سيبويه(: «اعلم أنْ كل مُمدود كان منْصَرفًا فهو في التثنية 
والجمع: بالواو والنون في الرفع!') ٠‏ بالياء والنون في الجر والنصبء 
بمنزلة ماكان آخره د فعس مسو ذلك: وذلك قولك: رداءان, 
وكساءًانء وعلْياءان» فهذا الأجود الأكثر. " 00 

فهذا نص على أن الإثبات هو الأوْلّى على الإطلاق. 

ثم ذكّر بعد ذلك أن (عَلبَاوَان) أكثرٌ من (كساوان) في كلام العرب. 


)0( سقط من س . 


(؟) كذاءوالمعروف أن همزة كساء بدل من واو وأصل كَسى كسوء ثم قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر 


كسرة: 
(9) الكتاب .59١/7‏ 


كك( عن س ء ويه نص الكتاب . 


ءءء 


وعلى هذا درج الناس إلا ابن عصفورء فإنه زعم أن همزة (علباء) 
أوَْى بالقلب من همزة (كساء) والتصحيع في (كساء) أوْلّى من القلب 
واواء لقرب همزة (علَبا ع) من همزة التأنيث ورب همزة (كساء) من 
الهمزة الأصلية كقراع وعلى هذا تَبِعَهُ المؤلف. وهى رأى خالفا فيه الناس, 
وقد تقل ابن هانى 07 في «شرح التسهيل» عن ابن عصّفور") وعن 
النحويين غير ماقالوه جميعاء فإيّاك أن تَعْتمد عليه في هذه المسالة أُصلاً. 

وقال السيراف "١‏ الباب في تَتّنية الأنواع الثلاثة» يعنى ادا 
همزةً التأنيث» الهمنء لأنه الظاهر, قال : ويجوز فيهن الواو لا ستثقال 
الهمزة بين ألفيْن فعلى كلّ تقدير فات الناظم التنبيه على الأولويّة ولكنه 
قد لايُحفل بذكر ذلك.؛ إذ(2) كان الجميع جائزاء وقد مر في «نظمه» من 
هذا القبيل مواضع ْ 1 

ثم ذَكَرَ القسم الثالث فقال : (وَغَيْرَ ماذكر صحح) «غير» منصوب 
ب«صحح» أى : صحح غير ماذكر وك ار اعد ماتقدم من القسمين 
حكمه في التثنيه / التصحيح وعدم الإعلال. وهو أن تَثْرَّكَ الهمزةٌ على .., 
حالها بدون تغيير. 

ولم يَبّق لهذا القسم من أقسام الممدود إلا ما همزثه أصليةٌ نحى : 
قر 0 ووضاءل*). لأنّهما من : قَرأً» ووَضِوَّ وجهه؛ أى حسن. فتقول : 

(1) هو أب عبدالله محمد بن علي بن هالى اللخمي الإشبيلى. كاك إماما في العربية» قرأ على أبي 


أسحق الغافقيء وأبي بكر بن عبيد وقد أثنوا على شرحه للتسهيلء وله غير ذلك من المصنفات. 
انظر الدرر الكامنة 6/١١5؟,‏ بغية الوعاء ١//؟51١.‏ 

؟) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ر5؟4١  .١154‏ 

(؟) تصرف الشارح في عبارة ! لسيرافي . 

(4) في الأصل » نز : إذ . 

(©) القّراء : الناسك. ومثله القارىء والمقَرىء. والوضاء والوضىء : الحَسَن النظيفء يقال : وَضُق 


710100 


1غ 


قراعان» ووضضاءً ان, وإنما لم تَقُْلب هذه ( الهمزة )(') لقُوّتها بالأصالة؛ وعدم 
انقلابها عن غيرهاء لأن التغيير يأنس بالتغيير » فلما كانت أَصَّلاً لم يَنْحَفْهًا 
تَغييرٌ تَحَصنَّتْ بذلك عن القلب. وهذا هى الأشهرٌ فيهاء والذى عليه كَلاَمُ العرب. 

ثم قال : «ومًا شد على نَقْل قُصر» يعنى أن ما شد وخرج عما تقدم ذكرهُ 
في كيفيّة التثنية مقصون على النقل. وموقوف على مَحَلَّه لايّقاس عليه. لقلّته 
و 

وتنبيهه على الشذوذ ليس بمقصور على تثنية الممدود فقط؛ بل هى عام في 
جميع الأقسامء ماذكره نّصاء ومائّرك ذكرة للعلم به؛ فلايدٌ إذا من ذكر بعض 
مائقل في الأقسام الأربعة التى للمثنى؛ ليَحصل به شرح ما أجمله الناظم في 
هذا الكلام. 

فأما الصحيم الآخر : والجارى مّجراه فممًا شد منه قولهم في (أليّة) 
ليان وفى (خُصيّة) : خُصْيَان؛ إذ كان الحق على مقتضى القاعدة لحاق 
العلامتين من غير حذف شىء لكنّهم شَدُوا فحذفوا هاءً التأنيث, وكان الأصل : 


9 2 ممم 
000 ًَ 


يتان وخْصِيتَانِء قال الراجز("): 


وقال الآخر(؟): 


5 م بير - 0 ل بير 
كان خحعصيسيجة فن التددلدل 


فرق ل نوة توي تنا نظا 
إئ ٍ- ٍ- 


)١(‏ عنيس. 
(؟) هوخطام المجاشعى أو غيره. انظر الرجز في الكتاب 015/7. والمقتضب 107/7: والمنصف 
”رالا 


لاءْء 


0 المنقوص فممًا شد منه رّدهم لام الكلمة المُعْتَرَم حذقها ٠‏ فقالوا 


في ).0 ' يديَانِء قال("). 


2 


يديا بيضاوان عند هنْد محكر 
قد تمتّعانك أن تَضَام وتشيرا 
وفي (دم) دميان» ودموان, قال الشاعر("): 
قَلَو أنًا على جحر'") ذَبَحْنَا 
جرى الْمَيَان بالخَبَر الْيَقِنِ 
وهذا إذا لم يُحملا على أنهما تثنية للّغة القَصر؛ إِنْ قالوا : الدمّاء 


والْيّدَاء كالفَتَىء والرحى. وقالوا في (الآخ) و(الأب) : أَخَانء وأبَان[2, 
وهما أيضا محتملان لأن يكونا تَثنيةٌ على لغة النْقّص مطلقا. 


وأما المقصون : فد منه أشياءء منها أنهم قالوا : مذروان» فقلبوا 


الألف إلى الواى وهى رابعة؛ قال عَنّْترة!): 


(0) 
0 
40 


0 
(0) 


010 


0 


أحولى تنفض ) استك/ مذرويُها 
لتَقُتلّنى فهااأنَادًَا عمَارًا ‏ 


ال 


سقط من س . 
ل ار البغدادى في الخزانة /ا/(445. والبيت في المقتضب ,777/١‏ 
وانظره في نتائج الفكر للسهيلى 5717. 
في الأصل ز ؛ س : حجر ؛ وهى تصحيف . 
في اللسان : قال ابن بَرى : شاهدٌ قولهم : أباك: في تثنية أب قول تَكَتّم بنت الغوث : 
باعدئى عن شتمكم أبان عن كل عيب مُهِذّبانٍ 
وفي مادة أخا : «وبعض العرب يقول : أخاك على النقص». 
ديوان 774 وانظر كتاب الشعر لأبى على ١//ر4١١.‏ 


0 


6م 20 اه م - 

وكان القياس : مذْرَيَانِ كحَبْلَيَانِ ولكن لما لم يكن له مفرّد مستعمل 
جعلوا علامَتّى التثنية فيه كتاء التأنيث فى : شَقاوَة, وعَظايّة(!), قد بنيت الكلمة 

527 أن الكوفيون قالوا : إن العرب تُسُقط الألف المقصورة مما كَثُرت 
حروفه؛ كحُوَرّْلّى!")» وَقَهَقَرَى, فيقول : خورَلآن وقهقران. 

2 مه الء 8 .ا ضله 

ولم يحك البصريون من ذلك شيئًا عن العرب» فإن صع مانقلة الكوفيون 
فيكون.ء ولا يد من الشذوذ المقصور على النقلء إن لو كَثْر لَقَضت العادةٌ 
باشتهاره حتى يُحفظ منه غيرهم شيئاء فإذ! ') لم يكن كذلك» ولابُد من تصديق 
الرواة» فيكون من الشاذ. وقد تقدم نقل مذهبهم. 

وأما الممدود : فشدٌ منه أشياء أيضاء منها فى همزة التأنيث إثباتها على 
حالها ٠‏ حكى أن من العرب مَنْ يقول : حَمَرَاءَان!؟), وهتكرا 1801 ::وذلك خادن؛ 
. نكم لم وين عليه الناظلم, بل حَتّم القلب إلى الواى. 

وقد ذهب الكسائي إلى جواز الهمز قياساء وهذا إنما بناه على ماحكى 
عن العربء ولم يُحْكَ من ذلك عنهم شىء يعتّد به في القياسء فلا يبَنّى عليه . 

7 ه.ى ودوك 

وقد استحسن الكوفيون في الممدودء إذا كان قبل الألف واو أن يكنُوا 
بالهمزة وبالواو, نحو : لأواء!')؛ وجأواء. وأجازوا الوجهين في نحو : سؤاء("), 
فيقولون : سوآءان» وسوآوان» وكذلك اللأواوان» والجأواوان. 
)١(‏ العظاية : دويبة على حنقة سام أبرص أعيظم منه شيئا . 
(1) الحوزلى : مشية فيها تثاقل وتبتختر . 
(4) انظر شرح الكافية للرضى ؟/05؟. 
(0) انظر شرح التسهيل لابن مالك : 57/1١‏ . 
(1) اللاواء : الشدة وضيق المعيشة. ويقال : فرس أجاىء والأنثى جأواء من الجؤوّة. وهى لون من ألوان 

الخيل والابلء وهى حمرةٌ تضرب إلى السواد. 


داف 


قالوا : والهمر(') أكثر في كلام العرب. 

ومنها أنهم حذفوها رأسا في التثنية من أريعة ألفاظ: وهى حَنْفَسَاء 
وياقلاء. وعاشوراء, وقُرقُصاءء فقالوا : خْنْفُسَان ى ياقلان, وعاشوران» 
وقرفصان. 

وأجاز ذلك الكوفيون قياسًا في كل ماطال من الممدود كالألفاظ المتقدمة, 
فيقولون : قَاصعَانء حاثيان» في : قاصعاء وحائياء!"). وكذلك ماأشبه. 

ومنها أنهم حَكُوا أن من العرب من يُبدل من الهمزة الياء. فيقولون: 
حَمرَايّان(')» ويَيْضَايَانَء ونحى ذلك» وأجازوه قياسّاء أعنى الكوفين, وكل هذاء إن 
وُجد في كلام العرب» من قبيل المقصور على النَقْل لشُوره. فالصواب الا يَبْنَى . 
علق 


ومنها في المبدلة من أصل أن الكسائى حكى قلبها ياء عن بعض العرب» 
1 5 مام 0 0 71 5 إئن 5 - موءع 
فيقولون كسايان, وردايان» وقضايان» ونحوها. وكأن قولهم : «عقلته 
بتْنّابَيْنَ()» من هذاء ولكنْ وجه هذا بناؤه على علامة التثنية» كما بَنُوا (سقاية) 
م - 
على التاء. وذلك لأنهم لم ينطقوا له بمفرد» وهذا أيضا من الشذوذات. 
ومنها فى الأصلية : قَلْيّها واواء فيقال : قراوان» ووضاوان أجاز ذلك 
الفارسي”') قياس على قول بعضهم فى التسب : قواوى . 
)1١(‏ س: الهمز . 
(؟) الحاثياء : تراب جحر اليربوع الذى يحثوه برجله. 
(0) انظر شرح الكافية للرضى ؟/504. 
(4) الكتاب +/591, وسر صناعة الإعراب "/415. الثنايان : جيل واحد تُشَبْ بأحد طرفيه اليد 
وبالطرف الآخر الأخرى, فهما كالواحد. وإنما لم يُهمز لأن لفظه جاء مِتْنّى لايفرد واحده فيقال : 


ثناء فتركت على الأصل كما قالوا في مذ روين. انظر لسان العرب : ثنى. 
(0) التكملة "غ. 


ءءء 


قال ابن الضائع : وكان الأستاذ أبوعلى(') يأخذ عليه في ذلك: يعنى في 
كونه قاس على ماهى شادٌ» وكان الشلَؤبِين يُجعل ذلك من شواذ النَّسَبء ثم وَجّهه 
الشلوبين بأن الهمزة في التثنية لها تقل خاص بهاء وهو وقوعها بين أَلفَينِء وما 
يدل على ثقلها عندهم أن ممنْ لغتّه تحقيق الهمزة مَنْ يُسَهلها إذا وقعت بين 
ألقينء كالوقف على : رأيت كساءً. حكاه سيبويه("). كما أن المحققين يُسَهلون 
الهمزة المجتمعة مع مثلها. 

ولّمًا أتم (الناظم)(') الكلام على التثنية: وما تعلّق بها من الأحكام: أخذ 
يذكر الحكم في جَمعَى التصحيح: وهما الجمع على حَدُّ التثنية. والجمع بالألف 
والتاء. فقال : 

امف من الصَْصُورٍ في جَمْعلَى 

وتَاعدَى الخخطن لْزْمَنْ تنعية 

وابتّداً يذكر ماعداه. 

والمجموع كما تقدم أربعة أقسام : 
(1) هو الشلوبينء عمر بن محمد الأزدى. إمام من أئمة الأندلس في العربيّة واللغة, أخذ الجلّة عنه 


كتاب سيبويه من تاليفه : شرح الجزولية» وإملاء على كتاب سيبويه. وغيره. عاش بين سنتى 7ه 
هةشاه. 


(؟) الكتاب ؟65/7ه. 


(؟) عن س. 


مغ 


فأمًا الصحيح الآخر : فلا زيادةً فيه. على ماتقدم فى «باب معرب 
والمبْنى» فلم يُحتج إلى ذكْره. | 

وأما المنقوص : فحكمه في الجمع مخالف لحكم التَنّنية, فإن التثنية 
ترد منه فيها مائَرَدُه الإضافة؛ كما ذكّر في الاعتراض عليه. وهنا لايُعْتّير 
شىء من ذلك بل يَبْقَى المنقوص في الجمع على حاله قبله مُلَهَا(ا) سواء 
كان منقوصا بقياس أم بغير قياس ويِعَد آخره كأنّه لم يُحذف منه شىء: 
فتقول في (قاض) : قَاضونء وفي (عاد) : عادون» وفي (شّج) : شجون. 
قال اللّه تعالى : [بَل أَنْتُم قوم عَادُونَ)("). وقال : (بَلَ هُمْ منْهًا عمون](). 

وكذلك / إذا سَميت بيد ودم فإنك تقول : يدون ودمون, ولاترد.." 

هذا هى الحكم الظاهر في الجميعء وإن كان باب (قاض) ونحوه 
جاريا على قياس تَصريفى؛ إذ كان الأصل أن يقال :قاضيون؛ ثم أعلء 
لكن الحاصل في الظاهر عدم التغيير. 

والناظم في ترك التنُصيص على حكم المنقوص هنا أَعَذَرٌ منه في 
تركه التنصيص عليه في التثنية؛ إذ لايلزمه هنا به() اعتراضء وقد لزمه 
هنالك!') , فلمًا كان المنقوص على هذا السبيل لم يُحتج إلى ذكره هنا. 

وأما الممدود فقد ذكّر حكمه في التثنية, وانّه الهمزة فيه يُختلف 


الحكم فيهاء وكذلك الأمرٌ هناء فإن كانت أصلية فالإثبات» فتقول : قرا عن 
بير داس 
ووضاعون. 


. بعده في الأصله في قاض وقاضون » . وهي مخلة بالسياق‎ )١( 
.17 : (؟) سورة الشعراء‎ 

()- اسورة النمل 44 . 

(4) ز:بههنا. 

(0) في الاصل هذ : هناك . 


مع 


وإن كانت مَبْدَلةٌ من ألف التأنيث فالقلب؛ فتقول في (زَكَريَاء) : وزكَرَياوون 
ورُكَرِيَاوين وفي (صحراء) اسم رجل : صحراوون» وصّحَرَاوِينَ. وكذلك ما 
أشيهه. 

وإن كانت مَبْدَلةٌ من أصل أ من حرف الإلحاق فالوجهان؛ فتقول في 
(عطاء) و(رجاء) علمين : علباون, وعلْبَاؤون, وحرباعون, وحرباوون, وما أشبه 
ذلك( . وإذا كان حكمه قد تقدم لم يُحتج إلى إعادته؛ بل أحال على المعلوم فيه. 

وبهذا يُعلم أنه لم يَرْنَض جوازٌ الهمز في نحى : صحراوون؛ بل جعله على 
حكم التثنية على الإطلاق. ظ 

وقد أجاز الهمنّ على مذهب الإبدال المازتّى فيما ذُكر عنه, اعتمادًا منه 
على أنها واو مضمومّة؛ وكلّ ماكان كذلك فيجودٌ في التصريف قَلْبّها همزةٌ, 
كوجوهٍ وأجوه, ووقتت وأقتّت, ونحو ذلك. ظ 

قالوا : وما قاله سه لأ الضم هنا كَضّمْ الإعراب في نحو : دلوك 
وكالضم في التقاء الساكتيّن إذا قلت : هؤلاء مُصَطَّفَوُ النّاس» وما كان مثلّ هذا 
فلا يُهَرُ باتّفاق, لعدم تُبُوته, وكَوّنه عارضنا. ‏ - 

وأيضا فَلمًا كانت منقلبةٌ عن الهمز لم يَصم أن تَرَدَ إليه. لما يلزم من وقوع 
اليس أى نَقْص الغرضء وهما مجِتَنَبانء فالصحيحٌ مذهب الناظم والجمهور. 

وثُقل عن المُبّرد موافقة المازنّى والرد على سيبويه؛ ثم ذكُرَ أنْ المبرد تَرْعٌ 


عنه؛ ورد على المازني. 


(0) عنس () . 


او 


وأما المقصور / فهو الذى احتاج إلى ذكْرهء لأنه في الجمع لايبقى ٠.‏ 
على أصله بلا تغيير فَيَلُحَق بالمسكوت عنه كالصحيع. وَلايَنِيتَ له حكم 
التثنية من قَلْب الألف فِيُسْتَعْنَى بذكره هناك كالممدود, فلم يكن له بد من 
ذكره؛ فقال : «واحذف من الْمَقَصورٍ في جَمّع» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم المقصور إذا جمع على حَدّ التثنية» وهى أن يُجمع 
بالواى والنون» أو الياء والنون» فإن الحرف الذى تُكَمل به ذلك الاسم؛ وهى 
الحرف الأخيرء يُحذف رأساء ثم تلحق العلامتان» فسواءً أكانت الألف 
منقلبة عن أصل واو أو ياءء أم كانت رابعةً فصاعداء لتأنيث أو غيره 
وفي [تُكرنا) قيضو 5000-0 قال الله تعالى :انتم 
الأعلون]!'. وهو جمع (الأملَى)» وقتال تعالى : (وَِنهُمْ ْنا لمن 
المصطفَيْنَ الآخْيّارِ)") وهى كثير. فحُذفت الألف مطلقاء لكن لما حذفوها 
تركوا دليلاً عليها يشعر بموضعهاء وهى فتحٌ ماقبلها؛ إذ كان قبل حَدْفها 
مفتوحاء فَتْرِكَ على حاله. 

وأما كان هذا مُحتاجا إلى استدراكه نَبّه عليه بقوله : «والْفَنْحَ بق 
مشعر بما حذف» «الفتح» مفعول ب«أبق» و«مشعرًا » إما حال من فاعل 
«أبْق» أى : حالة كونك مشعرًا بإبقائه؛ أو من مفعوله. أى : حالة كون 
الفتح مشعراً. يريد أن الفتح الذى كان موجود! قبل الألف يِبُقى على حاله 
إشعاراً بأنه قد كان كم مافتح له ذلك الحرفء وليس إلا الألف, ولى لم تَبْق 
الفتحة لم يكن كم دليل على الألف؛ إن كانت واو الجمع تَطَلْب بضم 
)١(‏ سورة آل عمران : 159. 
(؟) سورة ص :لا؟. 


ءٌء 


ماقبلهاء وياؤه تَطْلَب بكسره. فكان اللّيْس يقع بين المقصور وغيره. 
فحافظوا على ماقصدوا من التمييز بالفتحة. 

وَنَنَه أيضا بذكر إبقاء الفتحة على مسالة أخرى؛ وهى ارتضاؤه 
مذهب أهل البصرة؛ إن كان إبقاء الفتح هو الباب» وعليه كلام العرب» ويه 
جاء القرآن» فلم يحيزوا خلافه. 

وذهب الكوفيون؛ فيما تقل بعض الناس عنهه(), إلى جواز ضم 
ماقبل الواو. وكسر ماقبل الياء. بعد حذف / الألف. فيقولون 
(موسى): موسون, وموسين وفي (حبْلّى). وموسين, وحَبْلِينَ كأنه جمع : 
موس وحبل, وكذلك ما أشيه. 


والذى نَقل(") المؤلف عنهم أنهم يلحقون المقصور» الذى ألقّه زائدةٌ 


بالمنقوصء فإن كان المقصور أعجميًا أجازوا فيه الوجهين, لإمكان زيادة 


الآلف وعدمها والذى يشير إليه كلام سيبويه(؟) موافقةٌ النقل الأول. والذى 
يدل على صحة مذهب الناظم أوحة :؛ 

منها أنه القياس المعلوم, وذلك لأن الألف إذا جاء من بعدها علامة 
الجمع التقى ساكنانء, فالقياس والضرورةٌ يعطيان حذف الألف 
لالتقائهماء وإبقاء الحركة على حالها هو القياس أيضا ولو قلّنا : موسون 
ومُوسينْء لَكُنَا نقدر حذف الألف من قبل دخول علامة الجمع؛ فلا يُظهر 
عاد اد حرجي وان ين ا 0 الحذف 


2 م 


.51/1/5 انظر شرح الكافية للرضى‎ )١( 


١؟)‏ شرح التسهيل .55/١‏ 
(5) الكتاب 595/7. 
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في .م" 


وشكاعى(')) و(حبارى) : حبلات» وسكرات» وشكاعاتء وحبَارات» وهذا 
باطل. 

وإلى هذا المعنى أشار سيبويه في الرد عليهم قال("): راطم إنك 
لاتَقُولٌ في (حَبْلَى) و(مُوسى) و(عيسى) إلا : حبلون» وعيسون؛ وموسون, 
وعيسون, وموسون خطأ». 

قال("): «ولى كنت لاتحذف ذا يعنى الألفّ - لئلاً يلتقى ساكنان, 
وكنتَ إنما تّحذفها وأنت كأنّك تَجَمع : حبلء وموسء لحذفتّها في التاء 
فقلت : حيارات: وشكاعات». 

وأيضا فكلا العرب على ماذهب إليه البصريون؛ فلا يَعْدل عنه إلى 
مالم يوجد في كلامهم 0 

ثم ذكّر حكم المقصور في الجمع بالألف والتاء فقال : «وإنْ جمعته 

بتَاء وألف, فالألف اقلب قَلَيها في التنية». 

الهاءٌ من «جَمَعْتُه» ضمير «الَْقُصُورِ» المذكور في جمع المذكور, 
يقولإذا جمعت ماآخره ألفُ بالألف والتاء. فإنك تقلب الألف فيه كما 
قلبتها قي التثنية سواء» لافرق بينهما. 

وقد مَّرَّ أن المقصورّ في التثنية إن كانت ألفه رابعة وصاعدا / ١م‏ 
قلبتها ياءًٌ مطلقاء وإن كانت ثالثةٌ منقلبة عن ياء فكذلك: وكذلك إن كانت 
في اسم جامد وقد سمعت فيه الإمالة. وماعدا ذلك تَقَلبٌ فيه الألف واواء 


(2)1 الشكاعى : نبث قال أبى حنيفة : الشكاعي : من دق النبات, وهى دقيقة العيدان » صغيرة , 
خضراء. والناس يتداوون بها. اللسان. 
(5) تقديم تخريجه من قريب. 


(5) ز : كلامه 


كمع 


2 وده 


وكذلك الحكم فيه إذا جيم فذا الجمع؛ فتقول في (حَبْلّى) : حَبليَات» وفي 
(فَنَّاة) : فَتَيَاتَ, وفي (متَى) ام احراة :ممتبات واي (قَنَاة) : قَنَوَاتء وفي 
(غْرَاة) : غُروات» وفي (علّى) اسم امرأةٍ : علوات. 

ولم يُفَرّق في هذا بين ماكّدُرت حروفه ومالم تكثرء فدل على التزامه 
مذهب البصريين. 

وأهل الكوفة يسقطون | الألف إذا كانت خامسة فصاعداء كما يسقطو نها 
في التثنية, فيقولون في (قَبَمْتَرَى) اسم أنثى : قَبَعْئْرات وفي (بَاقلّى): باقلات, 
وكذلك ماأشبهه. 

وأثبته المؤلف سماعا فقال في «التسهيل»!'): «وربما حذفت خامسةً في 
التثنية, والجمع بالألف والتاء». ولم يَحْك من السماع ة في الجمع إلا (هَرَاوَات) 
في بيت شعر لم أُقَيّْدا"). وقال : وقال إنه جمع (هَرَاوَى) الذى هو جمع 
(هراوة). وكذلك سمع مفتوح الهاء. والمحذوفة ألف (هراوى) التى منقلبة عن 
واى (هَراوّة). وهذا من الشذوذ والتكلّف بحيث لا يُبّنى عليه السّماع فضلا عن 
أن يكون مُقيسا. وقد تقدم مثل هذا في التثنية. 

وفي كلام الناظم هنا نظرء وذلك أن الجمع بالألف والتاء جار في حكمه 
على التثنية في جميع أقسامها الما يَسْتّثنيه من حَذْف هاء(") التأنيث: 
وتحريك العين الساكنة هناء فالصحيح الآخر لايغير ف في الجمع هناء والمنقوص 


. ١7: السهيل‎ )١( 
والبيت‎ . 55-560 / ١ : (؟) شرح التسهيل‎ 
تَروْح في عميّة وأعانه على الماء قوم بالهراوات هوج‎ 
وفيه وأغاثه . والعّميّةٌ  بضم العين وكسرها : الضلالة‎ 4١/7 : وهو في معانى القرآن للفراء‎ 
والكبر.‎ 
. سقط من الأصل‎ 9 


لامع 


إن كان بقياس 11 تاحزفة: فيقال في (رام) و(قاض) و(شج) اسم 
قاضيَات» وراميّات, وشجيآأت؛ كما تقول في (حائض) و(قائم) 0 
أعلامًا للمؤنث فاففتا وقائفا وقاعدات, وإن كان بغير قياسٍ 
فكزلك(", ٠‏ تقول في (يد) و(دم) اسم امرأة : يّدَات ودَمَات, 000 
هخرف والمقصورٌ كذلك كما ذكر. 

والممدود أيضا كذلك, فإن كان الهمزة أصليّة (قلت)0: امرأةٌ 
وضامة: ومتاء وضنا عات وكذلن قراءات في قراءة. 

وإن كانت للتأنيث قلت / : صحراوات» وفي (حَمرَاءً) علما لمؤنث :1م 
(حمراوات). 

وإن كانت منقلبة عن أصلء أو حرف عن (7) إلحاق فالوجهان, 
فتقول في بام رياب وكسَاءٍ وردام) أسماءً مؤنث :علباوات 1 
وعلباءات» وحريّاءات وحريّاوات, وكساوات وكساءات, وبداوات ورداءات: 
فلايختلف الحكم في هذا الجمع مع التثنية أصلا. 

وإذا تقرر هذا فالناظم قد بَنى على ماعلم حكمّه من «نّظمه» فلا 
يذكره؛ واذلك لم يُذكر كيفية تثنية الصحيع الآخر ولا المنقوص الآخر لما 
كان معلوما. ولم يذكر كيفية جِمْعِ الممدود بالواو والنون لَمّا قد كر ذلك 
في التثنية وإنما ذَكّر المقصورّ فيه لمخالفته لها كما تقدم . 

فإذًا كان من حَقَّه ألا يذكر من أقسام المجموع بالألف والتاء 
واحداء ولا من أحكامه حكمًا إلا حكم حذف التاء؛ إِنْ كان يكون بَتُركه 
محيلاً على ماتقدم, لذكْره ذلك كلّه في التثنية: وإن سلّم أن لا مُشَاحة في 


)١(‏ أى : فكذلك حكمه حكم المثنى. 
)م( سقط من س . 
(؟) عن س. 


ممع 


ذكره أحدّ الأقسام تكّرارًاء فكان من الأوْلى أن يَكُرٌ على ذكر الجَّمه(١)‏ 
بكلمة عامّة بأن يُذكر أن حكم الجمع() بالألف والتاء حكمُ التثنية» فكان 

وَمَاجَمَعفَتّهبتاءوألف 

فالحكمٌ فيه مثلٌ حكم الأدثنيه 

أى نحى هذاء ولايّحصل له فيه تطويل إلا مثّل ماحصل في ذكر أحد 
الأقسام؛ بل في ذكْره أحدّ الأقسام خصوصا إيهام؛ وهو أنه لما ذكّر 
المقصورء وأنه في الحكم كالتثنية؛ ريما يتّوهم أَنْ ماعداه من الأقسام 
ليس حكمه ذلك الحكم» فيُرجع فيه إما إلى الأصل من عدم التغيير مطلقاء 
فَيلْحق الممدود عند ذلك بالصحيح. في عدم التغييرء وذلك فاسد. وإِما إلى 
أمر لايُعرفء وهذا كلّه شنيع. 

والجواب عن هذا أن مافّعله الناظم هو الواجب في الموضع؛ وهى 
أنه لايخلى أن يسكت عن ذكْر جميع الأقسام: أى يذكرها كنّهاء وعلى كل 

أم سَكُوتّه عن الجميع فموهمٌ في المقصور لحكم غير صحيح؛ وذلك 
أن آخر حكم ذكر فيه حكُم الجمع بالواو والنون, وهى حذف الألفء وهو 
أقرب إلى هذا الموضع من التثنية؛ فلاريد أن يُستَّصحَبٍ له هذا الحكم م 
لقرْبه. ويبقى سائرٌ الأقسام على حكم التثنية؛ لأنّه لم يُذكر لها في الجمع 
بالواو والنون حكمًا زائدًا على ماذكّر في التثنية. 


)١(‏ في الأصل : الجميع. 
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ولأجل إحالته على الأقرب» واعتماده على ذلك لم يذكر حكم الممدود في 
الجمع بالواى والنون» لذكره في التثنية» وهى أقرب مما أحال عليه في تثنية 

وأما ذكْرّه للجميع فجار مُجرى الحَشُو والتكّرار من غير فائدة وأما ذكْرهُ 
ماذكر وحده فلانه لما اقتصر في الجمع بالواو والنون على ذكر المقصور وحده. 
فلو سكّت عنه في هذا الجمع لم يُسيق إلى الذهن فيه إلا ماقَرب ذكره وهو 
الحذف», وهى فاسد. 

وأما الممدون فيذكّر حكمه في التثنية, فوجبت الإحالة عليه. 

وها خيرفنا من الأقسام فهو من المسكوت عنه للعلّم به فلذلك اقتّصر 
على قسم المقصور وحدهء وهو التفات حَسَنْ, وقد تقدم له شىء من هذا النوع 
من الالتفات في مواضع,؛ كباب المصادر وغيره. 

ثم قال : «ونَاءَ ذى النًا أَلْزمَنَ تنحية». 

«تاء» مفعول أول لد الْرِمَنَ» و«تنحية» مفعول ثان له, و«ثى التاء» هى مافيه 
قاء القاكية هن :ا لانتيماء | الحموعة. 

يُعنى أن ماكان فيه تاء التأتيث فإزالةٌ تلك التاء منه, إذا جُمع بالألف 
والتاء. لازمةٌ» فلا يُجمع بينهماء فتقول في (طلْحَة) طَلّحَاتء وفي (فَاطمّة): 
فَاطمّات ولاتقول : طَلْحَتَاتء ولا فَاطمتات. ووجه ذلك كراهةٌ اجتماع علامتى 
تأنيث مِتَمائلَتَيْن؛ إذ كانت تاء الجمع تاءً تأنيث» فَاجِتّنبوا ذلك بحذف تاء الاسم 
المفردء ويقيت تاء الجمع كالنائبة عنها. 

والتَنّحية : مصدر : نَحَيّتَ كذاء أى : جعلته في ناحية؛ وذلك عبارة عن 
إزالة التاء عن موضعها. 


٠ 


ذكر ما يُجمع كذلك مما لايجمع. والذى يُجمع من ذلك باطّراد خمسةٌ 


أنوا ع : 


أحدها : مافيه تاء التأنيث مطلقاء ماعدا أريعة أسماءء, وهى : 


امرَاةٌ, وأمَّة('), وشفة"), وشاةٌ استغنت / العرب عن التصحيح فيها .م 
بالتكسير. 


> -- 


والثانى : المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة, ماعدا (فعلاء أفعل) 


و(فَعلَى فَعْلان) لما لم يُجمعوا مؤّثاتها بالألف والتاء. 


والثالث : عَلَّمْ المؤنث للعاقل الذى لا علامة فيه, لأن مافيه علامةٌ 


داخلّ في النوع الأول. 


(0 


(0 


والرابع : صفةٌ المذكّر غير العاقل؛ نحى : (أَيَام مَعْدُودَات)("). 
والخامس : مصغر مالا يُعقل» نحى : دريْهِمَات. 


وماعدا ذلك موقوف على السماعء خلافًا لابن عصفور(؛) القائل 


في لسان العرب : «وجمع الأمة أمّوات» وإماء؛ وآمء وإموان. وأَمُوانْ». وفيه عن التهذيب : «قال ابن 
كيسان : يقال : جاغى إماء الله, وأموان الله. وأموات الله, ويجوز أمات الله. على النقص». 

في اللسان أيضا : «وزعم قوم أن الناقص من الشفة وإو ؛ لأنه يقال في الجمع شفوات. قال ابن 
برى - رحمه الله : المعروف في جمع شفه شفاة. فُكسرًا غير مسلم, ولامه هاء عند جميع 
البصريين. ولهذا قالوا : الحروف الشفهية. ولم يقولوا : الشفويّة...». ونقل عن الليث : «إذا تلّثوا. 
الشفة قالوا 0 وشفوات, والهاءً أقيسء والواى أعم». 

سورة البقرة : 

ا اك/روع١‏ نه مقصور على السماع» قال بعد ذكره بعض المقيس : «وما 
عدا لايجوز جممه بالالف والتاء إلا حيث سَّمعٌ نحو حمّامات وسرادقات وإصطبلات وسجلات, 
ولذلك لحن المتنبي في قوله : حب 


للحن 


باق :شاكرهالايعقل إن لم تكيدرة الفوب حمع بالناء فياساء هق حماماك: 
وسرادقات, وإن كن إشكفتي بتكسيره. 


ورد عليه الأستادٌ ‏ رحمه الله بأن التصحيح فيها قليلء فالواجب 


الرجوع إلى أوسع البابين» وهى التكسير. 


فإِذَنْ كان حق الناظم أن يبين هذاء إِمّا هنا وما في «المعرب والمبُنى» 


حيث بين شروطً الجمع بالواى والنون: فلى قال : 


5 9 0 : إىئ 0 هامس 
6م :0 - إآئ - ٠‏ 
ملصقفير ١‏ 
ودرهر روص حجر 
ورَيئْبِ ووصف غير الْعَاقل 
إلى 02 32 م 
7 , ن و 1-8 ه للناقل 
2 0 
أحصل به المقصود فى المسالة, وياللّه تعالى التوفيق. 
والسشالم اللعيّن م وَنْكا بَدَا 
1 86م م 7 0 وه م - هآ 
مف بحت تمه بالتاءأو مجرردا 


هذا فصل يذكر فيه حكما آخْرَ للمجموع بالألف والتاء؛ زائدًا على ماتقدم 


ذكرة من :خذف التاء هما ختالف فيه التثتية وهو تحريك العين بخرعة متبعة أن 
- 2 ىئ 


. - © لان ا 3 - 
وبريد أن كل اسم اجتمعت فيه أوصاف خمسة فإن عينه تحرك بحركة 


فامّه إِتَيَاعا عند الجمع بالألف والتاء. 


إذا كان بعض الناس سيقًا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول 

فجمع بوقاً على بوقات, وليس ذلك بايه». 
والمعروف ‏ فيما نعلم ‏ أن أول من قال بالقياس في مثل هذا هو الفراء: انظر شرح الكافية 
للرضى 85/7؟. 


6١ 


أحد الأوصاف : أن يكون سالم العين» ومعنى كونه سالم العين أن 

. م" 5 بي ودمة 9 0 00 د كن 6م 
يكون صحيح العين لامعتلهاء فلو كانت معتلة لم تحرك؛ نحى : جوزة, 
بض وكذلك ديمة. وسيرة. ودولة. وصوقة: وكومّة فلاتقول :'جَوَرَات 


ولابيضاتء ولاديّمات» وكذلك لاتقول فى العير : عيرات» ولا ما أشبه ذلك. 


ووجّه عدم التحريك : استثقالٌ الحركات على حروف العلة على 
الجملة؛ وعلى أنْ هَدَيْلاً تتح مثل : جورَة وبَيْضة / فتقول : جورّات؛ 1١‏ 
وبيّضاتء كما سيذكر إِثْرَ هذا إن شاء الله. 

الوصف الثانى : أن يكون ثلاثيّاء فإنه إذا كان كذلك جاز فيه 
التحريك؛ فإن كان رباعياً فاكثر لم يَجَنْ ذلك» فنحى : مَهْدَدء وجدول, 
وبرثن» وزبرج» أسماءً مؤنث, لايحرك فيها الساكن ولايتبع» لأنهم إنما 
فعلوا ذلك في الثلاثى لخقّته. بخلاف الرباعى؛ ولما يُوَّدى إليه في الرباعى 
من تَوَالى الحركات وهو مُسَتَمْقَلء وليس المراد بالثلاثى هنا الثلانّى 
الأصول خاصّة؛ بل على الإطلاق, فكلّ اسم زاد على الثلاثة بحرفٍ 
أغتلى أورزاكك. فلا تعلق لهذا الحكم به. فنحى : جدول» وجرول» وَأَرطّى, 
وخروع: عثْيّرء وحميّرَء إذا كانت أسماءً إناث, لأيُحَرَك فيه شىء لعلّة 
الاستثقال. 

الوصف الثالث : أن يكون اسمًا غير صفة, وهى قول الناظم : 
«اسمّا» أى بشرط ألا يكون صفة, وإلا فالمجموعٌ كلَّه لايكون إلا اسمّاء 
ولكن الاسم يُطلق عند النحويين بإطلاقات. 


ا 


فتارةٌ يطلق في مقابلة الفعل والحرفء فيقال : هذا اسم ليس بفعل 

ولاحرف. 
. وتارةً يطلق ويراد به (في)(') مامقابلهُ المصدر, كما يقال في : كلا 

وبسلام : : هذا اسمء أى ليس بمصدر لكدّمت وسلمت. 

وتارةٌ يُطلق في مقابلة الصفة, وهى المراد هنا. 

فإذا كان الثلاثى هنا غير صفة أَتْبعَت عيئه فاؤه(" » إلا فلا تتْبَع؛ 
فلاتقول في (ضَحْمة) : ضَحَمَاتء ولا فى ( (سمحة) سجعات ولأ اقمق ذللة: 

ويسبب هذا الوصف فَعَلوا مافّعلوا من التحريك, كأتهم أرادوا 
التفرقة بين الاسم والصفة؛ فحركوا الاسم لخفّته وأبّقَوا الصفة على 
حالها من السكون لثقلهاء لقربها من الفعل الذى هو أثقل من الاسم. 

فأما قولهم : شاة أجبة. أعاقل لبذيااى فالسكوة وشياةٌ لجبَات: 
بالفتح إتباعا مع أَنَّه وصف, فليس على ظاهره عند المؤلفء وإنما لَجَيَاتَ 
عنده جمع لَجبَة ‏ بالفتح ‏ إذ يقال : شاةٌ لَجَبَةُ ولّجِبَةُ. وكذلك قولهم : 
رجل ربْعَةٌ. للمعتدل. ورجال ربّعَات» بالسكون في المفرد, والإتّباع في 
الجمع؛ ليس عنده على ماظهرء وإنما رَبّعات عنده على / رَبّعَة؛ إذ يقال 511 
في المفرد بفتح الباء وإسكانهاء فليس ذلك إذَا من النادر؛ بل من المقيس. 

وقال في «الشرح(»: إن النحويّين يَظُُون في (لَجَبَّات) أنه جمع 
(لَجَبّة) الساكن الجيم» فيحكّمون عليه بالشثوذء لأن فَعَلَةَ صفةٌ لاجمع 


مام 


على (فَعَلاتَ) بل على على (فَعْلات). 


() عنس. 
)فى الأصل : لامه . 
(9) شرح التسهيل .٠١7 /1١‏ 


ع 


قال(') : وحملهم على ذلك عدمٌ اطّلامهم على أن فتح الجيم في الإفراد 
ثابت قال('): وكذلك اعتقدوا أ نْ(رَبّعَات) بفتح الباء. جمع (رَبْعّة) بالسكون, 
وإنما هى جمع (رَبّعَة) بمعنى رَبّْعة, ذكر ذلك ابن سيده. انتهى. 

وإذا كا على ما قاله المؤلف وحكاه, فيلزم على قول من قال : (ِلَجَبَةٌ) 
بالسكون [أنْ]!) يُجَمّع على (لَجْبَات) بالسكون أيضاء وهو القياس. وذلك 
مذهب الْمبَرّد(", إِدْ أجاز إجراءً القياس فيه وأتَبّعه المؤلف في «التسهيلء!؟, 
فقال!") : «ويسوغ في (لجبَة) القياس وفاقا لأبي العباس». 

وهذا المذهب إنما يقال به أنه على الجواز إذا كان كلام العرب على 
خلافه؛ بأن تكون العرب القائلون (لَجَبَةٌ) أو (لَجَبَة) يُجمعون على (لَجَبَات) 
فحينئذ - يصح أن يقال بجواز الحمل على القياس. 

أما مايُسُتَشعر من كلام المؤلفء من أنْ مَنْ سكن في المفرد يُسَكُّن 
فيالجمع» ومن يفتح يُفْتح» فلا يصح أن يقال بجواز إجراء القياس؛ بل هو اللازم 
ولابد, والوجة الأول هى ظاهرٌ كلام سيبويه( ') في (لُجبة) ونَص السيرافي, 
وللكلام مع المؤلف في المسالة موضع غير هذا. 

الوصف الرابع : أن يكون ساكن العين؛ نح هند, ودعدء وجملء وتمرة, 
وعُرفَة؛ وكسرة, فإنهم إنما فعلوا ذلك فيما كان هكذاء فلو كان محرك العين لم 
يَجُنْ ذلك؛ لأنّ العين قد سبّقت حركثها الأصلية» فلا ينْتقل عنهاء نح : شجرة, 
() عن س. 
() قال في المقتضب 140/9 ٠:‏ ولى أسكنت يعني لجباتٍ على أنه صفةٌ كان مصيباً». 
(4©) شرح التسهيل .٠١٠١/١‏ 


)( سس : قال ' 
(9) الكتاب 39/4. 


كع 


وسمرة, ونمرة؛ فلا تقول العرب ذ في (سمرة) سمرات» ولا في (ثنمرة) : تَمرات» 
ولا نحى ذلك. 

الوصف الخامس : أن يكون مؤنكًا لامذكراء فإنه إذا كان مذكرا لا تفعل 
العرب ذلك فيه, فإنها لاتجمع مثل هذا بالألف والتاء, وهذا التحريك لايَعرض إلا 
في هذا الجمعء فلا سبيل إليه أصلا وفرعا . 

والمراد بالتأتيث هنا الإطلاق؛ يَعنى سواء كان تأنيثا لفظيًا كطلْحَة: 
وحمزة» أم معنوياء نحو قولك : تَمرَة وعُرقّة, فرنك تقول : طلَحَاتء وحَمَرَاتٌ / 
فتمرات: وعرفات: 

هذه الأوصاف التى أتَّى بها الناظم للاسم الذى تُّحَرَك عَيّتُه في الجمع 
بالألف والتاءء وسيذكر إِْرَ هذا وصفًا آخر يستدركه؛ وهو ألا يود الإتباع إلى 
ياء بعد م أى قافر بعد كسرة. 

فإذا اجتمعت ترجه ذلك الحكم الذى ذكرة: وهو أن 5د تَتَبع العين الفاء 
بحركة الفاءء فتقول في (دعد) و(تمرة) : دعدات: وتمرات: وفى 00 و(غرفة): 
جملات» وغرفات, وفى (هنْد) و(كسرة) : هندات, كسرات. 

ثم نرجع إلى تنزيل لفظه؛ فقوله : «والسَالَم الْعَيْنِ الثُلدثى اسم أنل» الخ. 

«السَالِمٌ العَيْنِ» منصوب ب(أبل) مفعولاً أل والتيم جار على 
«الستالم» نعنًا أق غطف بان ::وومنك( )+ حال منه. و«إتباع عين» مفعول (أَنل) 
الثانى: ودفَاءهُ» مفعول لدإِنْبًاع» ثان, والمفعول الأول هى المضاف إليه؛ وضميرٌ 
«قَاءَه» عائد على الاسم المذكور. والتقدير : أنل الاسم السالّم العين الثلائى 
الحروف الحكم الذى هو إِتَيّاعك عينَ ذلك الاسم قَاءَهُ. 


)١(‏ كذاء وصوابه : «واسما». 
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و«بمًا شكل» متَعلّق بِدإِنَيًا ع» أى بما شكل به؛ فحذّف الضمير العائد على 
«ما» وهو قليلء ولكن قد تقدم له تَسُويغْ مما أعطاه كلام الناظم في «باب 
الموصول» وفُسر هنالك ؛ و«ساكّن العين» و«مؤنئًا» و«مُحْتَتَماه أحوال الفعل فيها 
«يد|». 

وقوله : «مُحْتَتَمًا بالثّاء أو مُجِردا» َئِين لا ذكر من التأنيث؛ أي لايقتصر 
فيه على التأنيث اللفظّى دُونَ غيره, بل الجميع سائعٌ فيه حكْم الإتباع. 

خضل هن :هذا السني اخكراد عن التأنيث بالألف المقصورة أى الممدودة؛ 
إن لايقال في نحو (ذكْرى) : ذكريّات» ولا فى (بشرياتء ولا في (دعوى) : 
دعويات. 

وهو أيهم خاضل هخ الوصف لقا دودو عرنه كلاثنا»: اذ الاشيم المبنى 
على الألف مُعْتَّدٌ بها في بنائه, فلا يحَدُ ثلاثياء بل رباعيًا في نحو (ذكرى) 
وخماسيًا في نحو (حبَارَى) بخلاف التاء فإنها كالجزء الثاني من المركُبَيْن, 
وبيان الدليل على هذا مذكورٌ في غير هذا الموضع. 

ويقال : أنَالَ يد عَمَْرًا كذاء وثَالَهُ ياه فََالَهُ هى. أى : أعطيثّه إِيَاه, 
فأخذه وتناوله. 

وعلى كلام الناظم هذا نَظَّرٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يَسَتّوف الشروط؛ بل نقصه منها. 

/والآخر : أنه ذكّر فيها مالا يُحتاج إليه في حكم الإتباع. 

أما عدم استيفاء الشروط فإن الناس اشتّرطوا شرطًا سادسا لايد منه, 


وهى أن يكون الاسم غير مضاعف, فإنه إن كان كذلك لم يَجَنْ فيه التحريك, 


ا 


فتقول في (حجة) و(رجّة) و(سلّة) : حجاتء ورجاتء وسّلات, ولاتقول : 
حججات: ولا رججات؛ ولا سلّلات: وكذلك حجة؛ وقبَهٌ ومرّه ( ')وحجه وردة وهرةٌ, 
وقد نَص هو على اشتراط هذا في «التسهيل»!") وغيره. وهذا «النّظْم» يُقتضى 
إطلاق التحريك في مثل هذاء وهى غير مستقيم. 

وأمًا ذكْره في الشروط مالا يُحتاج إليه فهو أنه شّرط أن يكون مؤنثاء 
وهى غير محتاج إليه قصدء لأنه إنما ُشترط هذا في جواز الجمع بالألف والتاء 
إن كان يشترط: فنحو: ريد وعمرى, ٠‏ وكلب, ٠‏ وجذع وقَّفْل ونحوها لايجمع 
بالألف والتاءء, لأنه ليس بمؤنث؛ فليت(") شعرى من أى شىء تحرز بهذا 
الشرط؟ وماالذى كان يدخل عليه لى لم يُذكره؟ وكلامه في «التسهيل» أسهل من 
هذاء إذ قال(): «والمؤنث بهاء. أو مجردا ثلاثيا صحيح العين ساكتةٌ. 

فصدر بالمؤنث على أنه مُشروط فيه؛ لا على أن التأنيث فيه شرطً. 

وأيضا فالنحويون لايشترطون هذا الشرط؛ بل إنما يأتون به في مَعْرِضِ 
أنه مما يُجمع بالألف والتاءء وأنْ الثلاثى الساكنّ العين الكَدَا(', إلى آخر 
الشروط تَتْبَع عيئه فاءه, لا أنهم يأثُون بمثل هذا المساق المعتَرضء ولا أجد الآن 
جوابًا عنهماء فكان الأْلّى أن لى عوض من قوله : «مونئا» مُضاعَهًا('2, فلا يَبِقَى 


مم 


عليه اعتراض. إلا أن يقال في الأول : إِنْ المضاعف, في المعنى, مُعْتَلَ")؛ إذ لم 


1 ككانها فين ارورة 

(؟) التسهيل168١.‏ 

(5) س : فياليت . 

.١14ليهستلا‎ )8( 

)( في الأصل : كذا. 

(1) كذاء وصوابه : غير مضاعف. 
(0) سقط من س . 
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يَبّق على أصله من الك والإدغام نوع من أنواع الإعلال» فقد يدخل له 
تحت شرط الإعلال. 

وفي الثانى : إنه لَمّا لم يتكلّم على شروط الجمع بالألف والتاء؛ ولا 
عَيِّن مايُجمع بهماء ذكّر التأنيث الذى إليه يرجع هذا الجمع. وهذا 

واعلم أن الناظم حكم فيما اجتمعت فيه هذه الشروط ِنبا ع العين 
حركة الفاءء. ولم يتعرّض أولاً لكَْنه جائرًا أو واجبّاء وظاهر الأمر أنه 
واجبء إذ أطلق القولّ فيه. وعلى هذا مَحَمَلٌ الأمر فيه, إلا فيما اسدَتنى 
بقوله : 

/ وسَكّن الثّالى غَيْنَ الْفَتّحٍ أو 

خَفَفْه بالفّتح فكلاً قَدرووا 5 

فحصل أنْ ماكان تاليا للفتح لايجوز فيه الإسكان؛ وماجاء من ذلك 
فشادٌ على ما سَيُذكر إن شاء اللّه. وذلك صحيح: فتقول في (حِفْنّة) : 
جِفْنَات: وفي (قصعة) :قصعات: ولانجوة : حفتات: وقصعات. 

وأما التالى غير الفتح» وهو ماكان قبله ضمة نحى : غرّفة, وخطوة, 
وظلّمَة, أى كسرةٌ نحى : كسرة, وهنّدء فحصل من إطلاق القاعدة الأولى 
الإتباع كما تقدم؛ وزاد الآن ا ار 

الإسكانء وهو قوله : «وسكن الثّالى غَيْرَ الْقَْمِه أى سكن العينَ 
التى تبعت غيرٌ الفتح» فكان قبلها ضمةٌ أى كسرة. 

وقال : «الثّالىَ» والمراد عَيْنُ الكلمة؛ وكذلك قال : «أُوَحْفَفْهُ» فأعاد 
ضمير المذكرء و العلنة مؤنّثة. اعتبارًا بأنه حرف من حروف الكلمة؛ فعلى 
هذا تقول في (هُرَفَة) : غُرْفَاتء وفي (خطوة) : خطوات. وفي (كسرة) : 
كسئرَات. وفي (هند) هندات). 


1 


والآخر. الفتح» وهى قوله : «أوَحَفْفَهُ بالقنْم» أى حَفْف عين الكلمة بِفَتّحهاء 
وإنما قال : «حَفَفْه» لآن الفتح خفيف, وهو مما(') يُحَقُف به وأيضا فللتُّخفيف 
هنا موقع بالنسبة إلى الإتباع الذى قدم, وهنا الضمٌ أو الكسر؛ ولا شك أن 
الفتع أخف منه. فقولك : (هُرَفَاتُ؛ وكسّرات) أخفْ من قولك : (ُرْفَاتٌ 
وكسرات) ولأجل ذلك لزم الإتباعٌ بالفتح, ولم يج فيه الإسكان لَمَّا كان الفتم 


وأجازوا هنا الإسكان والفتح كأنتهما فرار من ثقّل الإتباع» فتقول في 
الفتع في (شَرقَة) : رات" وفي (هنْد) : هندَات؛ وفي (كسئرة) : كسَرات» ونحو 
ذلك. 

فالمجمى 2(") ثلاثةٌ أوجه في العين غير التابعة فَنْحاء والتابعةٌ الفتح لها 
وجه واحدء وهى الإتبااع. 

وقوله : «فكلاً قد رووا» يُعنى أن هذه الأوجه الثلاثة, في المضموم الفاء 
والمكسورهاء مَرُويْةٌ عن العرب. مسموعةً من كلامهاء وحكاها أهل العربيّة. 

فممًا مما جاء من ضم عين (فُعلّة) : في الجمع قوله تعالى : ( : [وهم فى الْغْرّقَات 
آمثون)! 0 وقرأ ابن عامر والكسائى وقَنْبل وحَفْص : إولاً تَتّبعُوا خُطُوَات 
الشيّطان)(). 

وممًا جاء بالإسكان فيه (حُطْوَات) وهى قراءة الباقين» وحكى اللغويون 
(عرْقات). 
)١(‏ في الأصل ,نز : وهوما. 
(؟) س : فالجموع ؛ وهو خطأ . 


(4) سورة البقرة ١14‏ . وانظر الإقناع لابن الباذنش 7/ه50 . 


26 


ومن الفتح ماأنشده / 0007 : 
لضا راونا اويا يُكَبَائْنا 
على مَوطن لاتَخلط الجد بالهرَل 

وذكّر أنه سمعه ممن يُنشده بفتح الكاف. وحكى أنْ من العرب مَنْ يُفتح 
العين إذا جمع بالتاء. فيقول : ركبات» وغرفات» وقال دريد(): 

دَفَعت إلى المفيض وقد تَجَاتُوا 

ثم مَرْجِعٌ النظر في كلام الناظم(") في مسائل : 

إحداها : في قوله : «وسكّن الثّالى غَيْرَ القَنّم» فإن الظاهر ليَادى الرأى 
أنْ لَوْ قال : وأتّركْه على سكونه أى حَفّفه بالفتح» إذ الأصل فيه السكون؛ وهو 
الظاهر؛ فلاينبغى أن يُعدل عن دعواه إلى دععوى سكون عارض بعد الإتباع. 

والجواب : أن الأمر على مايّظهر من كلامه من تجدد(؛) السكون بعد 
الإتباع؛ وذلك أنه إن كان الأصل السكونء كما ذكرء فقد عَرَض له أصل ثانٍ 
طارىء عليه؛ وهو الإتباع؛ فَرْقًا بين الاسم والصفة: بدليل لزومه في المفتوح 
الفاء؛ إن لايَسّوغ أن يقال هنا : إن القَرْق بين الاسم والصّفة أَتَوَا به على 
الجواز: حتى تلْجِنّنا الضرورة إلى ذلك؛ ولأنّ من عادة الفَرْق أن يكون لازماء 


)1١(‏ الكتاب ”/رة0. والمقتضب 1417,/7, وشرح المفصل لابن يعيش 79/0 غير منسوب. ونسبه ابن 
السيرافي إلى عمرى بن شأس ؟١5.‏ 
(؟) ديوانه 114. والمفيض : هو الذى يجيل القداح يضرب بها. ورواية الديوان. 
دفعت إلى الُقيض إذا استقلُوا على الركبات مطلع كلّ شمس 
(؟) س :ه ثم يرجع في كلام الناظم .. » . 


كك( س )؛ ن : من تجرد © . 


الا 


ولا لم يكن فرقاء فلابد أن يُدّعى أنه سكون عَرَض حُوجبء والموجب هنا قائم, 
وهو ثقل توالى الضمتين في نحى : (عُرَفَات) وتوالى الكسرتين في نحو 
(كسرات) (ومن عادتهم الفرارٌ عن ذلك ألا ترى أنهم يقولون في (رْسّل)(١)‏ 
و(كُتب) ونحوهما : رسلء وكُتْبء وفوا من بناء (فعل) بكسرتينء فلم يأتوا منه 
على ماقال سيبويه() إلا بابل وزاد غيرهُ ألفاظا يسيرة» فلما كانوا يلقاهم في 
الإتباع هنا ماعادتهم أن يُجتنبوه ولى على الجوانء فَعَلوا تلك العادةً هنا, 
وماظهر هنا من كلام الناظم هى الظاهرٌ من كلام سيبويه(/, إن قال : «ومن 
العرب من يدع العيّن من الضمة في (فعلّة) فيقول : غُروَات» وخطوات.. ثم تكلّم 
على (مديّة) ونحوه؛ وأنه لايجوز فيه الإتباع. 

ثم قال("): «ومَنْ حَقُف قال : كلْيات» ومديّات». 

وقال في (فعلّة) : ومن قال : (عُرْفَات) فَحَفْف قال: كسرات(!'). فظاهر 
هذا أن التخفيف فيها من الضم أو الكّسر. 


وأظلن أن الفارسي نص على ذلك في «الحّجة*) واحتم له. فاستظهر 


)١(‏ سقط منت. 

(؟) قال الرضى في شرح الشافية ١/رهغ ‏ 8؛ : «قال سيبويه : مايعرف إلا الإبلء وزاد الأخفش 
ويلزء وقال السيرافي : الحبرٌ صفرةٌ الأسنان: وجاء الإطل والإبط وقيل : الإقط لغة في الأقطء 
وأتاك إبد» أى ولود». ونص سيبويه في كتابه ؟/074 : «وقد جاء من الأسماء اسم واحد على 
قعل لم نجد مثله, وهى إبل». 

(؟) الكتاب ؟/١8ه.‏ 

(4) الكتاب #/رادمه. 

(0) انظر الحجة "/8١؟‏ عند أآية البقرة .١14‏ 


ع 


وعلى هذا النوع / جرى الفراء في توجيه قراءة مَنْ قرأ : [(خطوات ١١‏ 
الفلتطا] ١!‏ تالإسكان وى "أن ابن العساتم خرى في هيار على 
مقتضى السؤال فقال ومنهم من استئُقل الضمة فتركه ساكنا. فَانْظرٌ 

المسألة الثانية : أنه ذكر الإتباع في الاسم, والبقاء على الإسكان 
في الصفة: فإذا كانت الصفة قد سمى بها ففى أئ قسم تَدخل له مع 
أنهم قد أجازوا الوجهين؛ أعنى النحويينء في المسمى بالصفة إذا جمع, 
اعتبارَ الأصل فسَكَنُواء واعتبانَ الحال فحركوا؟ 

والجواب : أن هذا القسم يدخل تحت قاعدته. وذلك أن الأصل فيما 
سمى بالصفة أن تجرد عنه حالةً الوضعيّة؛ وعلى ذلك جاء قولهم : 
العبّلات» لقوم من قريشء لأن أمهم اسمها (عَبْلَهُ) وهى منقولة من الصفة, 
فلو سميت بِضَحْمَةٌ لقلت : ضَحَّمَات؛ وكذلك ماأشبهه. 

فعلى هذا التقديل) تَدخل الصفات المسمّى بها تحت حكم 
الأسماءء لأنها قد انتقلت إلى الاسميّة, غير أنهم أجازوالَحَظ الأصل بعد 
الُّسمية رَعيًا له. كما رَمَوْه في باب «مَالا يُنُصرفء فمنعوا (أَحمَرَ) بعد 
التّسمية, إذا نُكّر الصرْف اعتبارا بالأصل من الوصفيّة, وكما قال 
الأعشى(): 

نان َي الوص من آل جَخْ 

فياعيد قيس لى نهيت الأحاوصا 
فجمع (الأخوص) على (حوص) و(فعلَ) لايُجمع عليه إلا الوصفء 


٠ 


فراع أصل (الأحوص) إذ هو وصفء فيقال : رجل أحوصء بمعنى 


)3( سورة الأنعام : ١47‏ » وهي قراءة نافع وأبي عمرى ‏ وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة . 
,( في الأصل : التقرير . 
فيه ديوانه :١45‏ وشرح المفصل لابن يعيش 57/0 17: وشرح الكافية للرضي ارثا 


رذ 


ضيّق مُؤْخر العين, وامرأة حَوْصاءء ثم رَاجّع الأصل المرجوعٌ إليه من 
التسمية؛ فجمعه على (أحاوص) فكذلك يجوز هنا أن يجمع (ضخمة 
وعبلة) مسمى بهما على (ضَحْمَات ومُبْلآت) على هذا التقدير» وإذا كان 
على مراعاة الوصفية لُحق بالصفة, وخرج في التقدير عن حكم الأسماء. 
فلزمه الإسكان الذى يلم الوصف, فدّخل تحت كلام الناظم. 

المسالة الثالثة : أن الناظم حكى جوازٌ الإتباع حكايةً مُطلقة, 
فيظهر منه استواءً الجواز في الأوجه الثلاثة بالنسبة إلى (فُعْل) و(فغل) 
وفيه نظران : 

أحدهما : أن الإتباع في (فَعلّة) بالضم ليس كالإتباع في (فعلة) 
بالكسرء من جهة أن العرب لاتّستعمل الجمع بالتاء في (فعلّة) إلا قليلء 
كراهية توالى الكسرتينء فَاستَعْنُوا ببناء الأكثر وهى (فعل) كفقْرَة وفقّ 
وكسرةٍ وكسرء وقربةٍ وقربء لأنه في توالى الكسرتين يشبه (فعلا). 
و(فعل) في الأبنية نادرٌ. بخلاف / (فُعُل)(') فإنه يكثر في كلامهم؛ فمن 
هاهنا كر استعمال نحو : غرقات» وخطوات, ولم يَكثر سدرات وكسرات. 
ذكّر ذلك سيبويه(". (وعلّل بمعنى ماذكرثه)( , وإذا نبت هذا فكيف 
يُجعل الإتباع في (فعلّة) مسَاويًا0) للإتباع في (فعلّة) وبينهما ماتراه. 

والثانى : أن من مُثُل (فعلّة) مالايجوز فيه الإتباع» ويجوز فيه 
1 وهو ما إذا كانت لام الكلمة ياء نحو : لحيّةء فريّة فلايقال: 
)١(‏ في الأصل« فْعل »« بالتسكين » خطأ . 
(9) الكتاب #/رامه. 


() ليست في س . 
(4) ماعدا س : مساوقاً . 


2000 


لحيات, فريات ( لتوالى الكّسرات مع الياء, بخلاف (خطوات) ونحوه, فإنه جائز 
وإن توالت الضمات مع الواى» فقد قال سيبويه(): : «وتقول : لحيّةٌ ولحى» وفريّةٌ 
فرى» ورشوة مرشنا». 0ك «ولايجمعون بالتا » كراهية أن َس الواق يقد 
ل 0 ذا استثقالاء واجِتَرُوا ببقاء 
الأكثر». يعنى الجمع على (فعل). 

ان ان مزاقان : سافان ولاك 

افيد 1 ويُرشّحه أنه قَرَنه بما يَمُتنع اتفافًاء وهو 

ا 0 أن يأتى بمثل هذا مُجَمّلاء فلا 
يعين الأقلّ من الأكثر إذا كان الجميع جائزا في الكلام؛ إِنْ لامحظور. 

وعن الثانى : أن السيرافي : زعم أن الإتباع يجوز في (لحية) وبابه 
هكذا غير مقيد بقلّة. قال : لأنه لاينقلب فيه حرف إلى غيره, يُعنى كما ينقلب في 
في (رشوة) لو أتبعت؛ إذ لاب مع الإتباع من قلب الواو ياء, بخلاف (لحية) 
لأنها ياء من أصلهاء فَلَعَلٌ الناظم اعتّمد على هذا النقل؛ والمؤلف نقل في 
«التسهيل»(؟) الخلاف في المسألة وذّكّر في «الشرح»(' أن من البصريين مَنْ 
منع لاستقلال الياء بعد الكسرتين؛ ومنهم من أجازه. ولم يُذكر هناك( نص 
على مَرْتضاهء وظاهرٌ مذهبه هاهنا() الجوانء ويكون اعتماده على مَاذْكَرَه 
السيزافى إن كان ستماعا من الغري. الو قياس منهه وخلى:منا يكين اليه رده غل 
القَرَاء في مَنْعه (فعلآت) مطلقاء على ماأذكره على إِثْرَ هذا إن شاء الله تعالى. 
)3( الكتاب /رااه. 
(1) قال في التسهيل كما في الشرح ٠٠١/١‏ : «وقبل الياء نجلف» وانظر شرحه ١/؟١١.‏ 


0( في الأصليره هنا 6 
(8) فيالاصل « هناك ». 


ملاع 


المسالة الرابعة : في حكاية ماخالف ماتقدم من المذاهب, فمن ذلك 
ما ذهب إليه قُطرٌب(') من إجازة الإتباع في (فَعّة) السّفة /» فيجوز ؟ 
عنده أن يقال في (ضَحْمّة) : ضَحَماتء وفي امرأة (عبلّة) : عبلات, 
وماأشبه ذلك؛ وكأنه قاس الصفة على الاسم. 
قال المؤلف : ويعضده ماروى أبى حاته!") من قول بعض العرب : 
كَهَلاَت» وكَهْلات ‏ بالفتح (والإسكان)() ‏ والإسكان أشهرء وهذا الحرف 
شاد نادرء فلا يقاس عليه. وماذكّر من القياس على الاسم فاسد» لأنه 
مخالف لمقاصد العرب؛ إِذْ علمنا بالاسة كنتقراء انها قصدت أن تفرق دين 
الاسم والصّفة, وهو أراد أن يجمع بينهما في الحكم, فهى بمثابة من 
يُقيس الفاعل على المفعول فينصبء أو المفعول على 0 
ومن ذلك ماظهر من ابن مُعْط في «أرْجوؤّته!0) من التّفرقة في 
التحريك بين مافيه الهاء. كغرفة, وسدرة ويدرة» وبين مالاهاء فيه نحى : 
دعدء وهند» وجمل؛ فأجاز في نحى (خطوة, وسدرة) ثلاثة الأوجه,(0) وفي 
نحو (بدرة) وجها واحداء وهو صحيح. وأجاز فيما لاهاء فيه وجهين 
. خاصة: وهما الإتباع والتخفيفء فنحو (دَعْد) فيه عنده وجهان؛ وذحو 
(هنْد) و(جَمّل) لاثّفتح عينه, هذا ظاهر كلامه؛ وهى مخالف لما تقدم. 
وأيضا فإن سيبويهل) جعل نحو (دَعْد) مثلّ مافيه الهاء, ذا وَجَهٍ 
)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ؟597/5. 
(؟) لسان العربء مادة كهل ١١/ر١..5.‏ 


(') سقط من س . 

: قال ابن معط‎ (١ 
مقا حك جازاتت اجتك .علو يعر وطن يليه‎ 
ومثل خطوة وسدرة أتت في جمعها لُغى ثلاث رويت‎ 


(0) في س : ثلاثة أوجه . 
(9) الكتاب /91؟. 


الاع 


واحد كَجِفْئة, وأجرى نحو (جمل, وهند) على اللّقَاتَ فيما فيه الهاء. إلا 
أنه لم يَنْصّ على لغة الفتح» فقال السيرافى : يجوز في (جَمُلء وهنْد) 
ثلاث لغات, كظلمَة, وكسرة, فالظاهر أنه ما قاله ابن مُعْط غير ثابت. 
واللّه أعلم. 

ومن ذلك ماذهب إليه القَدَّاء(١)‏ من منع الإتباع في (فعلّة) المكسورة 
الفاء. فلايقول (فعلآت) أصلاًء سواءً كان لامها ياء أى غيرهاء واحتّج بأن 
(فعلات) يتضمن بناء (فعل) و(فعل) وزن أهمل إلا فيما ندرء كإبل» ويلزء 
ولم يثبت سيبويه منه إلا إبلاًء وما استُتقل في الإفراد. حتى كاد يكون 
مَهْمّلاء حقيق بأن يُهُمَل ماكان يتَضْمَنُه من الجموع؛ لأنْ الجمع أثقل من 
المفرد. والذى رجح الْمُوََفْ الجوارٌ؛ وهى ظاهر هذا «النَْظْم». 

راعانيهيا لشو عالقا ين 11 

منها أنْ المفردء وإن كان أخف من الجمعء قد يُسْتَتُقل فيه مالا 
يُسْتَتّقل في الجمع؛ لأن المفرد مَعَرْض لأن يتصرف / فيه بتثنية وجَمْع 
ونسب. وإذا كان على هيئة مستدقلة تتضاعف استثقالها بتعرض ماهى 
فيه إلى استعمالات متعدّدة, بخلاف الجمعء فإن ذاك فيه مَأمون. 

ومنها أن (فعلاً) كإبل أخف من (فَعل) كطُْبء فمقتضى الدليل أن 
يكون أمثلة (فعل) أكثر من أمظة (فعل) إلا أن الاستعمال انق وقوعه 
كلاف اللا فى كصدرقه اففدن إلى ماهو اهو ككرة الامستتشيال 
فلاينبفى أن يُجْتَنّبء بل يَحق أن يُؤْثّر ِبْرًا لما فات من كثرة الاستعمال, 
ويؤيّد هذا أنهم لايكادون يُسَكُنون عبنَ (إبل) بخلاف (فُعُل) فإن عَيّنه 


)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ؟/957؟., 


الداع 


دقف 


ومتها أن العزن قد 'استهملت 0 لفعلة. وقد أشار سيبويه(١)‏ 
إلى أنّ العرب لم تَجتَنب استعمله, كما لم تَحِتَنب استعماله (فعلآت). 

وقد رجح بعض العرب (فعلآت) على (فعلت) إذ قال في جمع (جيرو ول")): 
جروات: فاستسهل النطق بكسر عين (فعلات) في مالامه واو ولم ييستسهل 
النطق بضمٌ عين (فُعُلآت) في (فُعلّة) أو أولّى بالجواز منه. والقاطمٌ في هذا كُله 
السماع؛ وقد حكى في غير ضرورة؛ فلا يعدل عنه. 

ومن ذلك ماتقدمت الإشارة إليه من مَنْع مَنْ مَنّع (فعلآت) في الع اللام 
بالياءء كلحيّة فلاتقول لحيات: وهى ظاهر كلام سيبويه(. ووجة المنع 
الاستتقال, لتوالى كسرثَيْن مع ياءء مع عدم السماع أو تُدوره. . وظاهنٌ كلام 
الناظم في إطلاقه جوارٌ مثل هذاء وهى الذى ب يُعطيه رده على القّراء في منع 
دلا لظفا لأن (فعلآت) معتل اللام بالياء فرد من أفراد ذلك المطلق؛ فما 
احّحّ به يُجرى في هذا. والمعتَّمدُ في الجميع السماع, لأن التعليل بالاستثقال 
ثان عن كونه معدوما لق فادرا عقف جيك رقو كمف را أن 

وقول الناظم : دفَكُلاً د روََا» ارتهَانُ منه في النَقْل في هذه الأنواع كلّها. 

لما كان إطلاقه جوازٌ الإتباع قد تضمنٌ إجازة ماهو ممنوع اتفاقا أَحْذّ 
في استثنائه من ذلك فقال : 


ومتغحوا إتباع تح وذروة 


21 من 


ورُبُيَةوشَ د كسرجروروة 


(0) الكتاب:؟/ كلاه . 

(؟) الكتاب 4/١١غ.‏ 

(5) الكتاب '/اذه. 

(4) هذه عبارة سيبويه في الكتاب ١/17؟.‏ 


2 


فاستثنى نوعين )١(‏ / أعطاهما مفهوم المثالين» ويُعنى أن العرب .م 
مئّعت الإتباع فيما كان من المؤنث المذكور على (فعلة) بكسر الفاء ولامه 
واى وهى | لذي أشار إليه بنحى/ - (ذروة ) أى كان على ( فعلّة ) بضم 
الفاء ولامه ياء » وهى الذي أشار إليه بنحى- " ) ( ذروة ) أو كان على 
( فُعْلةَ )يضم الفاء ولامه ياء. وهى الذى أشار إليه بنحو (رْبيّة) فكأنه قال 
: كل ماكان من المؤنث على (فعلّة) ولامّه ياء. أى (فعلّة) ولامه واو فإن 
العرب امُتّنعت فى جمعه بالألف والتاعمن الإتباع؛ وأجازت ماعداه, 
فلايجوز أن يقال في (ذروّة) : ذروات» ولا في (رشوة) : رشوات ؛ ولا ما 
أشبه ذلك لما في ذلك من الاستثقال والمتَافرة بين الكسرة والواوى, 
لأقتضاء الكسرة قلب الواى ياء. فاجتنبوا ذلك. 

وكذلك لايجوز أن تقول في (رُبْيّة) : رُْيَاتَء ولا في (كلية) : كليات, 
لما فى ذلك من استتّقال الخروج من الضم إلى الياءء ولاقتضاء الضمة 
قلب الياء واواء فاحتقفؤة وانينا: 

ثم حكى ماجاء من النوع الأول شادًا فقال : «وشدٌ كسر جروة» 
[يعنى أنه جاء هذا اللفظء وهى (جروة] مكسورة ة العين ذ في الجمع بالتاء, 
ولامه واىء فقالوا : جروات» وأبقوا الوا بعد الكْرة على حالها. ٠‏ وذلك في 
غاية الشذوذ؛ إذ لم يحلد هته يسنواء! "), ولذلك خَصّه الناظم وعينه بقوله : 
«وشَذ كحر خرى هوالخروة التى جمعت هكذا : يجوز أن تكون أنثى 
الخرى وفق وك الكلب والسبّاع, أى الجروة التى هى الصغيرةٌ من القناء. 


وذروة الشىء :تلوف وكذلك دروتة وثراء[). والزينة #“خفرة 


. س : موضعين‎ )١( 

"-" سقط هو ز». 

.4١١/4 الكتاب‎ )0( 

() في الأصل : ذرواه. وفي الصحاح : «وذرى الشىء بالضم : أعاليه. الواحده؛ ذروة» وذروه أيضا 
بالضمء وهى أعلى الشام». 


2/1 


الرَابيةٌ لايعلوها الماء, ثم قال : 
وتَادرًا أوذى اضطرار غَيرْمَا 


0-4 
- 


4 80 


مله ولأ ناس انْتَمَّى 

يُعنى أن ماعدا ماتقدم في الجمع بالألف والتاء. من الإتباع, 
والتّسكينء والتّحريك بالفتح» فهو خارج عن جمهور كلام العربء ما أنه 
وقع نادراء وإما اضطرارًاء وما أنه قل عن قوم من العرب مُخُصوصين. 
وأما ماتقدم فإنما انْبَنى على مشهور كلامهم. 

وهذه الأنواع الثلاثة التى ذكر مِتَبَاينَةٌ في المعنى. 

ن قدت المنثور قليلاً جدا؛ بحيث لايبنى 
عليه لقلته. ْ 

وذى الاضنطرار هو / ماجاء في الشّعر لضرورة الوزن, ولولا الوزن ٠‏ 
لتُكُلّم به على مايُعطيه القياس. 

والذى انْتَمى لأنّاس هو فاكاق لغه لتعقن القزب::اختصوا بالتكله 
بها نون ساق فبك الى فعية تكسن انهم سوه يوق ان كديب 
إلى مطْلّق كلام العرب» فيقال : هذه لغة بنى فلان. 

وقوله : «أؤلأنّاس» يشعر بأَقليّتهم بالنسبة إلى سائر العرب؛ وعلى 
هذا النوع أحال على مايذكر بَحَول الله. 

ولابد من ذكر ماحضر من مثل هذه الأنواع الثلاثة وبها يتبين كلام 
الناظم. | 

فأمًا النادرٌ فمنه قولهم : عيرات؛ (في '- جمع عير. وهى جماعة 
الإبل تحمل الميّرة. قال في الشرح('): «وأمًا عيرات في جمع (عير) 


. سقط من س‎ )١-١( 
.5517/١ (؟) شرح التسهيل‎ 


م 


فجائر عند جميع العرب مع شذوذه عن القياس» وإنما شد من جهة تحريك 
عيّنه؛ وهى حرف علّة؛ إذ كان السكون فيها أخف فالتزموه. وخُرجوا بهذه 
اللفظة عن ذلك الأصل. وأما هذيّل فهم فيه على أصولهم, وإنما نْدرُوه من جهة 
التزام جميع العرب ذلك فيه. قال سيبويه(): «حرّكوا الياءء وأجمعوا فيها على 
لعة هذيل»» قال الكُمَيت أنشده السيرافي(): 
(عيرات الفَعَالٍ والحسب العود إليهم مَحْطُوطةٌ الأعكاء() 

ومنه ماتقدم من قولهم : جروات» وقد تقدم وجه شذوذه. 

ومنه على مذهب سيبويه ومن تبعه قولهم ش لَجَبَات في (ِلْجَبَة) حيث اعتزم. 
مَن يُسَكُن في الإفراد أن يُنتقل إلى لغة من يحرك وهو وصفء وعلى هذا المعنى 
يمكن أن يحمل قولهم : ربعات» إنْ ثبت أن بعض العرب يُفتح في الإفراد» وأن 
مَن يُسَكّن فيه يفتح في الجميء!) . 

ووجه سيبويه0) (رَبَعَات) بأنْ أصله اسم مؤنث يقع على المذكر والمؤنث 
بلفظ واحدء فصار كالوصف بِحَمْسَة إذا قلت : مررت برجال حَمْسَة. 

قال ابن الضائع : ولزومٌ التاء في (ربّعة) يدل على ذلك. 

قال ابن الضائع في (لجبات) بعد ماذكر قول سيبويه : ويمكن أن يقال : 
لما كانت هذه الصفة مختصمة بالمؤنث أشبهت الأسماءً. حيث لم تكن التاء فيها 
)1١(‏ الكتاب .5٠١/7‏ 
؟) شرح السيرافي ه/8؟, وفيه «معدودة الأعكام» ولم أجده في ديوان الكميت. والشاهد في شرح 

المفصل لابن يعيش 0/١؟,‏ 57. 
(؟) في الأصل : «الأثقال», بدل «الأعكام», وفي حاشية : الأعكام: كذا رأيته في غير موضع. ويقول 

ابن يعيش : «وقوله محطوطة الاعكام؛ أى تركت الأبل بأعكافهاء أى بأحمالها فيهم بالحب 

والرشد. 


(5) في الأصل , ز : الجميع . 
(0) الكتاب 50/9”". 


ا 


مضنا 


)0 
0 
ليه 


علامة للتأنيث؛ لأنها كالتاء في (نَاقَة) .ومن الفتح في الوصف قولهم : 
كَهَلاتَ في (كَهْلّ) فقتحوا في الجمع؛ وهو وصف قطرب(". 

وقال يونس : امرأة عدلةُ؛ وعدلآت. فحرك. وقال : قوم رَبّْعَةٌ 
وربعات. وقال يونس : شاءٌ لجبَة: ولجبات. فحرّك الجمع؛ وقال : لاأعرف 
: لَجَبَةٌ بالتحريك ومن الإسكان في الاسم قوثهم : (أَهْلات) في (أمل) 

قال سيبويه(): «وقالوا : أهلات, فَحففواء شبّهوها بصعبّات, حيث 
كان (أهل) مذَكّرا تَدَخْله الواو والنون». قال : «فلمًا جاء مؤْنّنًا كمؤنث 
(صعب) فُعل به كما فعل بمؤنث (صعب». د يعنى أنهم 3 نثوا (أهلاً) فقالوا 
: أهلّةُ. وجمعوا فقالوا : أهلون هلُون في (أهل) فصار لذلك مثل : صعبء 
وصعبة» وصعبونء فعومل معاملته. 

وممًا جاء منه مؤنثا قول الشاعر(")؛ أنشده السيرافي؛ وأنشده 
الفراء أيضاء قال أنشدنى المفضل : 


وأهلّة وه قد تبريت ودَهُمْ 


وأ من م 


وأبليتهم في الحمد جهدى ونائلى 


في حاشية الأصل قبله « قاله » وقد تقدم قول قطرب وتخريجه من قريب . 

الكتاب "/رء .5٠.‏ 

هى أبى الطمحان القينى» كذا نسبه ابن بُرى. والبيت في كتاب المذكر والمؤنث للفراء ,١١4‏ 
واللسان : أهلء ويرى. 

هذا وفي النسخ الثلاث مكان تَبْريت : تبرضت» وفوقه رسم : كذا. يقال : تبرى معروقه ولعروفه: 
اعترض له. 


به 


وأمّا الاضطرارٌ فمنه قول الشاعر :)١(‏ 
وحُمَلّتُ رَفْرَات الفنُحَى فأَطَقْثُهًا 
وسَالى بِرْقْرات القشى يدان 
فأسكن عين (قعلآت) وهى اسم. وقال د الرمة("): 
بت ذككر عبودة أحشءً قلبه 
حُفُوفًا ورفُضات الهوى في المفَاصل 
أراد «ورَقضات» فأسكن ضرورةٌء وأنشد ابن خروف قال أنشده 
الباهلى!') في «معانيه» : 
ولْكن نظرات بعين مريضشة 
ألآكَ اللّؤاتى قد مَكْلْنَ بنا مَقْلاً 
أراد «نَظَرَات» وقال عدى بن الرّقا ع(؟): 
يُكَابِدُ فحَات الْهُوَاجر والضمُحَى 
وإنما سهل هذا النوع شيئًا أنها مُصادرء والمصادر تُشبه الصفات: فهى 
أسهل في القياس من (تَمْرَات) لوقيل. 
وأما اللغات الأقَليّةُ بالنسبة إلى ماذكرء فمنها ماحكى أبو الفتحل*) عن 


(1) عروة بن حزام. والبيت في المذكر والمؤنث لأبى بكر بن الأنبارى 514, وكتب النحو المتأخرة. 

() البيت في المرجع السابق, وديوانه "/717؟1. والمقتضب 150/7 والتكملة ‏ لأبى علي .١60‏ 

(؟) هو أبو نصر أحمد حاتم الباهلى المتوفى سنة .57١‏ وقد ذكر ابن النديم في الفهرست 5ه كتابه 
أبيات المعانى. 

(4) ديوازه4/؛ واللسان : كفخ, وفيهما : يكافح لُوْحات» «للمَنْخَرين». 

(0) حكى ذلك عنه ابن مالك في شرح التسهيل .٠١١- ٠١١/١‏ 


مم 


قوم من العرب من تَسكين عين (فَعَلات) إذا كانت اللام معتلة» فيقول في (ظبية) 
: ظَبِيَات» وفى (شريه) : شربات. واللغة المشهورة : ظَبَيّات» شريات. 

ومنه لغةٌ هُدّيل(١,‏ أنهم يفتحون عين (فعلات) المعتلة. فيقولون في 
(جودَة): جوزَات» وفي (بَيْضَة) : بيضات» وفى (سيّرة) : سيرات» وفى (عيد) : 
عيرات. 

.قال الفارسى عن قُطرب : وزعم يوس أن (تَويَةٌ) و(تَويّات) بالتثقيل يقولها 
ناس كثير. قال(): ظ 

أبى بيضات دايح "متأب رفيق بمسنع الملكبين سبوح 

وقال الشلوبين : قياس لغة هذيل الفتح في نحو : دولة» ودولآت. وصوقة 
وصُوّفَات» وكأنه إنما قال هذا لأنه لم يَسّمعه نقلا عن لغتهم. ولاشك أن القياس 
سائة ٠‏ 

وقول الناظم : «أولأنّاس انْتمى» 5 

يُقال : انْتّمَى فلان إذا انْتّسب. و«غيْرٌ ماقَدَمْتُة» مبتداً خبره «نادر» 


وها تع و1 


.٠١؟ شرح التسهيل‎ )١( 
:3 ٠14/4 قال أبى بيضات». ثم ذكر البيت, وشو سهو» ؛ قال البغدادى في الخزانة‎ (0) 
والبيت مع كثرة وجوده في كتب النحى والصرف لم أطلع على قائله ولا على تتمته». . وانظر البيت‎ 
.747/١ في الخصائص 184/7؛ والمنضف‎ 


نغ 


فهرس موضوعات 
الجزء السادس 


أمّا ولولا ولوما 011 212170107010 
الإخبار بالذي والألف والّلام ا 


2 


1 
رد 


المملككة اليه الشعوديّة 
وزارة التعليمالعَا إلى 
جامعة أمّ المَئ 
معهد البُحوث العاميّة 
ضكر ايحيّاء الثَراث الإسلاييٌ 


لط اكات اهم ما اسَاطى . 


(ولاه) 


0 و؟و ىا كو 277 
لاسن 
ص امم ا اه 


مجحعيق 
الدكتر عبد المبجيتد قطامِثن 


(ح)جامعة أم القرى؛ 1414١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 0 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة» +15417ه 

جمه٠‎ 


ردمك: 5150-87-87 (مجموعة) 
9-5خ"8# ".0 . 40 ج32 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "' اللغة العربية ‏ الصرف / العنوان 
ديوي ١58/44 * 41١,١‏ 


رقم الإيداع: "417 4 ١478/7‏ 
ردمك: 877-5-.-1450 (مجموعة) 
28*95" .. 145 (ج0) 


لمعهدا توت العامة ولعياء الكاث الإشلدت 
جامعة آم الَئ 
محكةالفكرية 
الطبعةالاول 


مك5 كه للاييام 


